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   المقدمـة



 ب       ةـــقدمـالم 

  
  :تمهيد .1

لما لها  ل عمليات إدارة الائتمان المصرفيالشريان الحيوي لمجمالمصارف  تمثل     

من دور كبير في دعم وتنشيط الاقتصاد وزيادة فعاليته، من خلال تمتعها بخبرات عديـدة  

وبعناصرها الائتمانية والنقديـة وعليـه   , في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية للدولة

وهذا الأمر يتطلب زيادة كفاءتها ، جوهري في تصعيد الاقتصاد الوطنياهم بشكل فإنها تس

بنـاء مركـز   المصرفية التنافسية والسعي لو وفعاليتها الإدارية، ضمن إطار البيئة المالية

وذلك لضمان جذب أكبر ما يمكن من المتعاملين معها من أجل  إستراتيجي مصرفي متميز

  . واستقرارهاتدعيم قدرتها وتحقيق نموها 

نشأت بفعل الحاجة لتسهيل المعاملات على أساس الأجل والثقـة حيـث    المصارفف     

تنصب عملياتها الرأسمالية على تجميع النقود الفائضة عن احتياجات الجمهور أو منشات 

الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين أي الزبائن الذين تتزايد طموحـاتهم وتعـدد   

مليات الإقراض هذه تشكل موردا هاما لإيرادات ومدا خيل البنك لما تحققه مشاريعهم، فع

  . من أرباح هائلة وبمخاطرة أقل

وإقدام بنك على منح قروض لمتعامل ما تتوقف على مدى الثقة التي يظهرها العميـل    

دى للبنك من خلال مركزه المالي والضمانات الشخصية والعينية لمختلف أنواعها وذلك حتى يتفا

  . كل أنواع المخاطر وما ينجر عنها من خسائر مادية أو عينية

لكن هناك مشاكل عديدة ظهرت خلال العقد الأخير حول عمليـات الإقـراض وكيفيـة     

عند حلول أجال استحقاقها، مما أدى إلى دخول البنك في مجال  ،استرجاع هذه الأموال المقرضة

التي تمكن العملاء فيها من المصارف  ء على أموالالتعثر المالي حيث بلغ عدد قضايا الاستيلا

ممـا أدى إلـى    .الحصول على قروض كبيرة، وبضمانات وهمية أو غير كافية رقما كبيـرا 

ثقتهـا مـن طـرف    و ائتمانية لدرجة فقدانها كيانهاو إلى متاعب نقديةالمصارف  تعرض

غل مسئولي البنـك  المتعاملين معها وعليه يعتبر التحصيل المصرفي للقروض أكبر ما يش

 .الذين تعددت محاولتهم في بذل مجهودات  خاصة للخروج من هذه الأزمة

حيث تعتبر الديون المتعثرة لدي الجهاز المصرفي مشكلة رئيسية بل يمكن اعتبارها 

، في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لهـا المصارف  من قضايا الساعة وهي محل اهتمام



 ج       ةـــقدمـالم 

لأنها تؤدي إلى تحقيق خسائر  افةبالإضد جزء مهم من أموالها ي تجمينظرا لأنها تؤدي إل

  .المصارفلهذه 

تكمن في إدارة المخاطر المصرفية لذا فإن القـرار   لمصارفوبما إن الوظيفة الرئيسية ل 

  .لتجنب الوقوع في المخاطر الائتمانية للمصارف  الائتماني المدروس بدقة هو الضمان الأكبر

وإرادة العميـل  كـالقرارات   المصـارف   ددة خارجة عن إرادةولكن هناك عوامل متع 

التدخل الحكومي وغيرها من العوامل التي تساهم فـي تعثـر القـروض    و الاقتصادية المفاجئة

 الإداري لذا لا يمكن لأي بنك مهما كانت درجة حرصه وكفاءة  جهـازه ، وصعوبة استردادها

  .و غير عاملة الفني تجنب حقيقة أن تصبح بعض قروضه متعثرة أو

 وتعتبر ظاهرة الديون المتعثرة مشكلة معقدة لتداخل الكثيـر مـن العوامـل الاقتصـادية    

الفحص الدقيق الذي و الفنية في حدوثها وبالتالي هناك ضرورة لإخضاعها لدراسةو الاجتماعيةو

إلى  يأخذ بعين الاعتبار كل المؤثرات وتشابكاته وتفاعلاته في محاولة لتشخيصه بهدف الوصول

نظرا لانتشار هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني لأي ، سبل العلاج الناجح لها

  دولة بصفة عامة 

الجزائرية خلال السنوات الماضية إلى حـدوث قـدر    الأولية ولقد تعرضت المصارف  

رجـع  كبير من الديون المتعثرة لم يكن متوقعا سوءا من حيث حجمها أو درجة خطورتهـا وت 

بالاحتياط المصارف  أسبابها إلى عوامل عدة سيتم التطرق لها تفصيليا في هذه الدراسة وقد قامة

  . لها عن طريق عمل مخصصات ومؤونات بمبالغ كبيرة لمواجهة مخاطر عدم السداد

 :الإشكاليــة .2

  :يلي فما ةالرئيسي الإشكاليةومن خلال ما سبق تتبلور لدينا 

وما هي الحلول المقترحة للتقليل من هـذه   ؟لى تعثر القروضما هي الأسباب المؤدية إ

  الظاهرة؟

  :يلي الفرعية نوجزها فيما الإشكالياتوتنطوي تحت هذه الإشكالية مجموعة من 

  الجزائرية؟المصارف الأولية  المتعثرة ظاهرة مؤقتة أم متنامية لدىالقروض هل 

 الخارجية لها نفس درجة التأثير بالبنوك، المقترضين والأسباب : هل الأسباب المتعلقة

 على تعثر القروض؟

 



 د       ةـــقدمـالم 

    الأوليـة   المصـارف   ما هي أهم الإجراءات الرقابية والاحترازيـة المطبقـة علـى

 الجزائرية؟

  : الفرضيــــــــــات .3

  :نوضح الفرضيات كما يلي

 لدى رلا تمثل ظاهرة واسعة الانتشا القروض المتعثرةمشكلة : ولىالأالفرضية       

 ؛الجزائريةف الأولية المصار

البنـوك، المقترضـين والأسـباب    : المتعلقة بكل من با لأسباتعتبر: الفرضية الثانية     

  ؛على القروض المتعثرة هاتأثيرلا تتساوى في درجة  الخارجية

 من شأنها معالجـة  المصارف وضع سياسات وأساليب معينة لتسيير: الفرضية الثالثة    

 .مخاطر القروض المتعثرة

  : الموضوع اختيار أسباب .4

 :أهمها من نذكرو كثيرةو متعددة المدروس الموضوع اختيار أسباب إن  

 مسـتوى   على كانت سواء مشاكل من عنها نتج ماو المتعثرة القروض ظاهرة تزايد

 ؛ككل الدولةو الاقتصاد مستوى على أو الزبون مستوى على على أو البنك

 الجزائرية، وحدوث فضـائح ماليـة   رف المصا إعادة رسملة بعض تزايد ظاهرة

متتالية طرح عدة تساؤلات عن الأسباب، الحلول الممكنة، ودور البنك المركـزي  

النظـام المـالي والمصـرفي    لحماية أموال المودعين والمحافظة على اسـتقرار  

  الجزائري؛

 ؛المستقبل في تجاربها من التعلمو المتعثرة، القروض معالجة كيفية 

 

 المتخصصة والمتعمقة في مجال دراسة ومتابعة القروض المتعثرة  غياب الدراسات

الجزائرية في ظل تكتم وحجـب المعلومـات والأرقـام     الأولية المصارف  لدى

 .المتعلقة بهذه الظاهرة

  
  

  



 ه       ةـــقدمـالم 

  :أهداف الدراسة .5

 مشكلة الـديون المتعثـرة فـي   أسباب يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد  

ية وما لها من تأثير مباشر علي النتائج النهائيـة لنشـاط هـذه    الجزائر الأولية المصارف

مـن   لهذه الأسبابوذلك من خلال تحقيق هدف رئيسي وهو إيجاد العلاج الناجح ، البنوك

خلال برامج تعالج فعالية وكفاءة ظاهرة الديون المتعثرة وكذلك دراسة وتحليل الأهـداف  

  :  الفرعية والمتمثلة في الأتي

 ؛ب الرئيسية للديون المتعثرةلأسباتحديد ا 

 مستوى والمصارف  تويتحديد كيفية تسوية القروض المصرفية المتعثرة على مس

 ؛الاقتصاد ككل

  الاوليـة   المصـارف   الإجراءات الرقابية والاحترازية المطبقة علـى  أهمتحديد

 .الجزائرية

  :حدود الدراسة .6

سة لهذا الموضوع بالتطرق لحل الإشكالية وبلوغ أهداف البحث تم رسم حدود الدرا  

الأسباب والآثار، وأهم الأساليب والطـرق الوقائيـة والعلاجيـة    :إلى القروض المتعثرة

القـرض  بنـك  ( يـة  الجزائرالمصارف  للظاهرة، حيث تمت دراسة ميدانية على بعض

  ). البركة الجزائريبنك ، ، بنك التنمية المحليةالشعبي الجزائري

  :أدوات الدراسةو جمنه .7

 المـزج  اعتمدنا المرجوة النتائج إلى والوصول المطروحة الإشكالية على للإجابة    

الوصفي والمنهج التحليلي ،حيث تم استخدام  المنهج الوصـفي فـي عـرض     بين المنهج

ومخـاطر القـروض    العناصر المـؤثرة فيهـا  و سياسة الإقراضو القروض المصرفية

واستعنا بالمنهج التحليلي في دراسـة  ، وطبيعة القروض المتعثرة ومؤشراتها، وضماناتها

  .المخصصات المالية ودورها في مقابلة القروض المتعثرةوتحليل 

  

  

  



 و       ةـــقدمـالم 

 :اتـــــالصعوب .8

 الحصـول  صعوبةو الموضوع، حول السابقة الدراسات قلة في الصعوبات تتمثل    

  .المصارف من المعلومات جمعو

  :محتويات الدراسة .9

على الإشكالية المطروحة مـن   الدراسة الإجابةا في هذ بقدر الإمكان نحاولوس    

  :  وهي كالأتي فصول أربعة خلال 

  المصرفية ومخاطرها لقروضا :الأولالفصل  

ماهية القروض ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأول  إلىتم تقسيم هذا الفصل و   

ني فـي المبحـث الثـا    أماالمصرفية وتقسيماتها واهم إجراءات وخطوات منح القروض 

واهم العوامل المـؤثرة فـي   فيها العناصر المؤثرة و الإقراضسياسة فنتطرق إلى مفهوم 

مخاطر القروض المصرفية والضمانات نتناول في المبحث الأخير و اتخاذ القرار الائتماني

  . الواجب توفرها

  طبيعتها وأسبابها ومؤشراتها( المتعثرةالمصرفية القروض  :الثانيالفصل(  

بمفهـوم القـروض المتعثـرة     الأولي هذا الفصل ثلاث مباحث نبـدأ  نتناول ف    

نتطرق إلى كل مـن الأسـباب المتعلقـة     ثمواهم أنواع هذه القروض وأثارها ومراحلها 

بحـث  مفـي ال  الثاني أمافي المبحث  الأسباب الخارج عن نطاقهما وذلكو البنكو بالعميل

  .مؤشرات تعثر القروض المتعثرةالأخير فنستعرض 

 المتعثرة  المصرفية معالجة القروض: فصل الثالثال   

ر المصرفي        الأولالمبحث نستعرض في     ب التعث ازل لتجن ة ب ررات لجن ة مق  فاعلی

 قروض المتعثـرة وذلـك مـن خـلال    الطرق لعلاج ال أهمفي المبحث الثاني نتناول  إما

 وتسوية تعثرالمتعثرة واهم الإجراءات المساعدة للعميل للخروج من التشخيص للقروض 

دور السياسات الاقتصادية والمصـرفية فـي   مبحث نتناول  أخرالدمج والتصفية وفي  أو

  .القروض المتعثرةعلاج 
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 واقع القروض المصرفیة المتعثرة في الجزائر:  الفصل الرابع  

ي      الأولنتناول في هذا الفصل ثلاث مباحث نبـدأ          ا ف ة ودورھ المخصصات المالی

المعاییر والقواعد الاحترازیة المطبقة في المصارف نتطرق إلى  ثم المتعثرة مقابلة القروض

ة  و بحث الأخير فنسـتعرض  مفي ال الثاني أماالمبحث  الجزائری د من    الحل ل المقترحة للح

  .مشكلة القروض المتعثرة في الجزائر

ة مـن  على الإشكالية المطروحة نقدم مجموع هذه المحاولة للإجابةبعد و وفي الأخير    

   .والمقترحات نختمها بمجموعة من التوصياتو النتائج من خلال دراستنا لهذا الموضوع

  



  

  الأولالفصل 
  القروض المصرفية ومخاطرها
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           دــــتمهي

سياسة  لكل المسطرة الأهداف لتحقيق أساسيا عنصرا القروض طريق عن التمويل يعتبر

 التي تتحول الإنتاج مستلزمات على الحصول يمكن لا النقدية الوسائل و المال فبدون اقتصادية،

  .منتج مال رأس إلى نقدي مال رأس من

استخدام  تستلزم التوزيع و الإنتاج وعملية لنقودبا دائما عنها يعبر الأشياء قيم ولأن هذا 

 المحرك لأي تعتبر التي و بالبنوك يرتبط القروض طريق عن التمويل بالتالي و البنوك، و النقود

 تحت تضع و بدورها مشروعاتها تمويل أجل من للبنوك تلجأ الأفراد و المؤسسة أن كما ،دولة

 مع تتلاءم التي باختيار الوسائل تقوم وهي انالائتم من عديدة وسائل المؤسسات هذه تصرف

  .المستقبلية وإمكانياتها أصولها سيولة ودرجة المالية احتياجاتها

 معينة سياسة تحكمه أن لابد المصرفية القروض طريق نع يكون الذي التمويل ولكن هذا     

القروض  هوهذ بالقرض المتعلقة الجوانب مختلف بدراسة تقوم التي الإقراض تسمى سياسة

 على البنك ولهذا الفقدان إلى بها تؤدي قد متفاوتة بدرجات تشوبها مخاطر لعدة بدورها معرضة

  .لهذه القروض اللازمة الضمانات أخذ

 :التالية المباحث إلى الأول الفصل قسمنا وقد 

 ؛المصرفية القروض حول عموميات: الأول المبحث 

 ؛فيها المؤثرة والعناصر الإقراض سياسة : نيالثا المبحث 

 مخاطر القروض وضماناتها: ثالثال المبحث.  
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  عموميات حول القروض المصرفية : المبحث الأول

التجارية وعمليات الإقراض المصارف  تعد القروض المصرفية الاستخدام الرئيسي لودائع    

الرئيسـي  التجارية وفي نفس الوقـت المصـدر   المصارف  هي الخدمة الرئيسية التي تقدمهاو

  .يجب مراعاتها عند منح القروض بأنواعها المختلفة اعتباراتلربحها ولذلك هناك عدة 

  ماهية القروض المصرفية: المطلب الأول

  مفهوم القروض المصرفية: أولا

نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها القرض المصرفي في الميادين الاقتصادية المختلفة فقـد  

  .)1(تعراضها لا بد من توضيح المعني الاصطلاحي للقرض ظهرت له عدة تعاريف وقبل اس

وهـي تركيـب   " CREDO"نجد أنـه مـن عبـارة    "  CREDIT "القرض باللغة الإنجليزية 

  .الاصطلاحية

1. "CARD   "ويعني باللغة السنسكريتية ثقة. 

2.  "DO "باللغة اللاتينية أضع يعنيو. 

  .لقروضلف وفيما يلي بعض التعاري .وعليه فالمصطلح أضع الثقة   

ر  مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، ومثال ذلك المقرض الذي يقدم للمقترض مبلغا  :01يف تع

من المال فهو يبادله قيمة حاضرة على أمل الحصول على قيمة آجلة عند سداد قيمة مبلـغ  

  )2(.القرض في الموعد المستقبلي المتفق عليه

فراد ويتجسد القرض في ذلـك الفعـل   إن القروض هي من أفعال الثقة بين الأ: 02تعريف 

 ويتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في (الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن 

هـو المـدين أو يعـده    وإلى شخص آخر ) بضاعة أو نقود(بمنح الأموال )  ذاتهالمصرف 

  ).3(لفائدة هو اوبمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض 

القرض هو أساس نشاط البنوك، والمؤسسات المالية فهو فعل الثقة بين الطرفين : 03تعريف 

ويتضمن تقديم أموال مقابل وعد بالتسديد مع فائدة معينة تراعي المدة ) المقرض والمقترض(

                                                
(1) A.benhalima: monnaie et régularisation monétaire, édition dehlab , alger, 1997.p53  

  .31ص ،1999، الطبعة الأولي ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،الائتمانأدارة  ، عبد المعطي رضا رشيد، محفوظ أحمد جودة) 2(
 .55، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة ، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  )3(
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الثقة والفجوة الزمنية ولا يعتبر قرضـا إذا  : المخاطر وبالتالي فكل قرض يتضمن عنصرين

  .لم تتوفر الفجوة الزمنية

تعرف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعمـلاء والتـي يـتم    : 04تعريف 

بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد 

ة واحدة أو المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها، والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفع

على أقساط في تواريخ محددة وتدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفـل  

  ).1(للبنك استيراد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون  أية خسائر

  نشأة القروض: ثانيا

التجاريـة  المصـارف   يعرف الدارسين للعلوم المالية والمصرفية والمهتمين بـذلك أن 

المؤسسات المالية الأخرى لم تصل إلى ما هي عليه الآن باعتبارها شكلا من أشكال الوساطة و

ت من شكلها ودورها ومنهج عملها المالية إلا بعد أن مرت بمراحل تطور غاية في الأهمية غير

وسيط مالي يتحمل ثقل تحقيق التوازن المالي في الاقتصاد والذي  حيث أصبحتأهدافها حتى و

حدى أهم الموضوعات التي تسعي الدول إلى ضمان تحقيقها أملا في زيادة معدل النمـو  يعتبر إ

  .الناتج المحلي الإجمالي

التجارية بشكل خاص والمؤسسات المالية الوسيطة بشكل عام ضـمن  المصارف  وتلعب

ما يعرف بالنظام المصرفي دورا هاما وأساسيا في تحقيق التوازن المالي وذلك من خلال دور 

قدرتها في تعبئة المدخرات المحلية واسـتغلالها  وا النظام في ربط الدائرتين المادية والنقدية  هذ

  .بكفاءة ضمن الإطار المرسوم لها من قبل السلطة التنفيذية وسياسات ذات البنك المركزي

التجارية بدور هام في تعبئة المدخرات  المتاحة في السـوق التجاريـة   المصارف  حيث تقوم

لاقتصاد وأيضا في جذب المدخرات الخارجية وتوجيهها نحو الاسـتثمارات التنمويـة داخـل    داخل ا

التجارية تقدم وعاءا إدخاريا أكثـر شـيوعا وأكثـر    المصارف  الاقتصاد، فمن الأمور المسلم بها أن

انتشارا داخل الإقتصاد قياسا بغيرها من المؤسسات التي تسعي إلى تعبئة المدخرات وذلـك لقـدرتها   

غايـة فـي الأهميـة    لفائقة في قبول الودائع ثم تعيد استخدامها في خلق مجموعة من الاستثمارات ا

  ).2(برز من الائتمان المصرفيتللإقتصاد والتي 

                                                
 .103، ص2000الدار الجامعية الإسكندرية، مصر،  الشاملة عملياا و إدارا،المصارف  عبد المعطي عبد الحميد،) 1(
  .58، ص  2000، ، الدار الجامعية، مصرالعولمة واقتصاديات البنوك، عبد المطلب عبد الحميد)2(
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التجارية جسد هيكلها في أن تكون مؤسسة ماليـة  المصارف  إن هذا الدور الذي تمارسه

وإعادة توزيعها خـلال   الاقتصادليقة في وسيطة مسؤوليتها تتحدد في تعبئة الموارد المالية الط

، ويضمن تحقيق الاقتصاديةوالأعراف المصرفية ووفقا للحاجات  الائتمانيةالزمن وفقا للسياسة 

تتميـز بتـوفير    الاقتصـاد هذه المهمة ويساعد في انضباط هذه الوساطة وجود قطاعات داخل 

لحالة العجز الـذي هـم فيـه    فائض لديها مع وجود قطاعات أخرى بحاجة إلى الأموال نظرا 

  .ورغبة منهم في مواصلة نشاطهم

وعلى وفق ما سبق نشأ ما يعـرف بالائتمـان المصـرفي فهـو شـكل مـن أشـكال        

لمصرفي قـد نشـأ أصـلا عنـدما     التدفق فيما بين القطاعات وبهذا يمكن القول أن الائتمان ا

 ـ  قام ذو ق شـروط يتفـق عليهـا    الفائض بتقديم الأموال إلى الطالبين له من ذوي العجـز وف

فيما بينهم، ثم ما لبثت هذه العلاقة الشخصية أن انقلبـت إلـى علاقـة موضـوعية بتطـوير      

 شكل وظيفة الوسـيط المـالي إذ يقـوم الآن معظـم ذوي الفـائض بإيـداع أمـوالهم لـدي        

 .التجارية والمؤسسات المالية الأخرىالمصارف 

 المصرفية القروض أهمية :ثالثا

  الأفـراد  تزويـد  بهـا  يتم التي المنظــومة خلال من القروض أهمية لىإ النظر يمكن     

 أهميـة  للقرض  فإن هذا خلال ومن اللازمة، بالأموال الاقتصاد في والمشروعات والمؤسسات

 المصـرفية  القـروض  تعتبر كما ،الهدف وجهة ومن المقرض وجهة نم إليها النظر يمكن بالغة

 أحـد  هي القروض وأيضا إيراداته على للحصول البنك ليهع يعتمد الذي الأساسي المورد ىإحد

 مـن  المصـرفية  القـروض  إلى النظر يمكن سبق ما خلال ومن الاقتصادي، النشاط محركات

 )1( :زاويتين

  :التجاري البنك نظر وجهة من .1

 القـروض المصـارف   تولي ولذلك البنك، استخدامات من الأكبر الجانب القروض تمثل   

 تشيرالمصارف  ميزانية في القروض نسبة ارتفاع أن ذلك إلى ويضاف اصةخ عناية المصرفية

 رفـع  من تمكن والتي للإيرادات كمصدر حكمها في وما والعمولات الفوائد أهمية تفاقم إلى دائما

                                                
(1) AmmourBenhlima,pratiquedetechniquebancaires,dahfab,Alger,S.A.E,p79 
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 الاحتفـاظ  إمكانية مع للأرباح ملائم وتنظيم وتدبيرالمصارف  تلك في للمودعين المستحقة الفائدة

 .العملاء من السحب احتياطات لمواجهة السيولة من بقدر

 الودائع زيادة عنها تنشأ والتي الائتمان لخلق الهامة العوامل من المصرفية القروض وتعد       

 تشكل المصرفية القروض فإن البنك نظر وجهة من وأيضا )الدفع  وسائل كمية(المتداول  والنقد

 يضـمن  أن التجاري البنك يستطيع خلاله ومن له، جاذبية الأكثر يرتبط بالاستثمار الذي النشاط

تحقيقهـا،   إلـى  سعى التي الأهداف من مجموعة تحقيق على القدرة ويضمن الاستمرارية والنمو

 بـأهم  المصرفي الاستثمار أشكال من كشكل يرتبط العام بمفهومه القرض لأن نظرا ذلك ويتحقق

 يحملـه  لما نظرا البنك إدارة على قسوة ثرالأك الاستثمار الائتمان يعد كما التجاري، للبنك أصوله

 القدرة يحسن ولم المعنية الحدود تجاوزت إذا التجاري البنك انهيار إلى تؤدي قد متعددة مخاطر من

 .)1(منها الحد في

 :الاقتصادي النشاط وجهة من .2

 فـي  غايـة  اقتصـادي  نشاط فهوله  الوطني، الاقتصاد داخل الأهمية بالغ دور للقروض     

 بتبعية الاقتصاديين من الكثير ألقى كما الوطني، للاقتصاد الأبعاد ومتعدد متشابك تأثير وله يةالأهم

 بشـأن  المصـرفي  النظام سياسة إلى اقتصادية تقلبات من يحدث وما الاقتصادي الاستقرار عدم

 في نحهم في التردد أو الإنعاش فترات في تقديمه في المبالغة قرار عند وذلك القروض إلى الائتمان

   .)2(الوضع عليه يكون أن يجب ما خلاف على الانكماش فترات

 مـن  الـوطني  الاقتصـاد  حاجات تمويل في هاما دورا للقروض أن يتبين الوجهة هذه من

 الإنتـاج،  عمليـات  على تساعد المقرضة الأموال فمثلا الخ،...وخدمات وتجارة وزراعة صناعة

 النشـاط  فـي  المسـاهمة  منالمصارف  تمكن القروض منح فإن وبالتالي والاستهلاك، والتوزيع

 العمل فرص خلق على القروض فتعمل تخدمه، الذي المجتمع رخاء في وكذلك وتقدمه الاقتصادي

 وتحسـن  الاقتصادية استغلال الموارد في التوسع على تساعد بدورها التي الشرائية القدرة وزيادة

 النشـاط  فـي  ايجابيـة  جوانـب  القرض من فعلهي ما أهم نتبيي يلي فيما ويمكن المعيشة، مستوى

  :)3(الاقتصادي

                                                
   105، ص  2000قاهرة ، ، الدار الجامعية الاسكندرية ، الالشاملة  و اداراالمصارف  ، عبد المطلب عبد الحميد )1(
  .165، ص 2000، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ،القاهرة ،  و تطبيقااالمصارف  ادارة،  عبد الغفار حنفي ، عبد السلام ابو قحاف) 2(

 113، ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، المصارف  محاصرات في اقتصاد،  شاكر القزويني) 3(
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 سياسـة  لها تكون أن فإما القروض في التحكم خلال من وذلك: والكساد التضخم مواجهة .أ 

 حالـة  وفـي  كساد إلى تؤدي انكماشها حالة في توسعية فالقروض سياسة وإما انكماشية

 السياسة خلال من فيها التحكم يمكن الحالتين وكلا تضخمية ضغوط إلى تؤدي فيها الإفراط

  ؛الاقراضية

 عندما المركزي فالبنك: القانونية النقود الإصدار عملية لتنظيم كأساس القروض تستخدم .ب 

 النظـام  فـي  المنتظـر  الائتمان حجم اعتباره في يضع للإصدار سياسة وضع في يسرع

 ؛العامة الخطط نطاق في المصرفي

 اسـتخدامها  خـلال  مـن  وذلك الاقتصادي النشاط في تستخدمها :للرقابة الدولة بيد أداة .ج 

  ؛لها المخصصة الائتمانية للأرصدة

 ،ومنهبالأجل أو بالنقد إما بيعها ثم وتخزينها السلع على الحصول على القروض تساعد .د 

 للقـروض  أن حيث .والاستهلاك والتوزيع والإنتاج الادخار عمليات في القروض تستخدم

 علـى  تعمـل المصارف  لأن وذلك الاستهلاك من والحد دخارالا زيادة على مباشر تأثير

 ؛الاستهلاك من يحد الذي الأمر للائتمان، موارد لتوفير الادخار على الأفراد تشجيع

 ورخـاء  وتقدمـه  الاقتصادي النشاط في الإسهام منالمصارف  يمكن القروض منح إن .ه 

  ؛تخدمه الذي المجتمع

 اسـتغلال  في التوسع على تساعد بدورها التي يةالشرائ وزيادة القدرة العمالة فرص خلق .و 

 .المعيشة مستوى وتحسن الاقتصادية الموارد
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  أنواع القروض المصرفية: ب الثانيالمطل 

  :كالأتيتقسم القروض المصرفية  وفق عدة معايير ونذكرها باختصار وهي 

  تصنيف القروض حسب معيار الزمن: أولا

أقل من سنة، وتستخدم فـي تمويـل النشـاط     تبلغ مدتها عادة :القروض قصيرة الأجل .1

 غالبا القروض هذه وتمنح التجاري للمنشآت وتتميز هذه القروض بخاصة التصفية الذاتية

 عـادة  تتسـم  أسعار الفائدة فإن استحقاقه أجل لقصر ،ونظرا العملاء ودائع مدخرات من

 :)1(يلي ما إلى الأجل قصيرة القروض ،وتنقسم بالانخفاض

 ،عينةم لمدة مبلغ للآخر المتعاقدين أحد بموجبه يعطي عقد عن عبارة وهي :ةالإعار قروض .أ 

 .فوائد بدون العينة أو الكمية بنفس المقترض المبلغ  إرجاع على الأخير هذا إلزام مع

 كـل  في الحسبان الأخذ على شخصان يتفق بموجبه اتفاق عن عبارة هو :الجاري الحساب .ب 

  .محددة قيمة للعمليات ذات قرض بفتح وذلك كتابي، برهانك بينها فيما المتداخلة العمليات

سنوات وتوجه إلى تمويل بعض  5هي التي تمد آجالها إلى  :القروض المتوسطة الأجل .2

 .العمليات الرأسمالية التي تقوم بها المشروعات الصناعية

سنوات فإنها تمنح بغرض تمويـل   5وهي التي تزيد مدتها عن  :القروض طويلة الأجل .3

وعات الإسكان والمشروعات العقارية واستصلاح الأراضي وبناء المصانع وشراء مشر

  .الآلات

الأخرى فيمـا  المصارف  وقد يشارك البنك في منح القروض متوسطة الأجل مع عدد من

ويساهم كل منها في قيمة القرض بمبلغ معين وذلك لتـوفير  ) )2(قرض المشاركةب(بينها تعرف 

قد يستحيل عمليا الحصول عليه من بنك واحد فقط نظرا لضخامة قيمة الائتمان المطلوب والذي 

وخاصـة أن  المصـارف   هذه القروض وكذلك لتوزيع مخاطر عدم السداد على عدد كبير من

 .المقترض عميل واحد

  او النشاط الاقتصاديحيث الغرض منها من تصنيف القروض : ثانيا

التي ات الاستغلال هي كل العمليات نشاط :القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال .1

خلال  وذلكشهرا  تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة والتي لا تتعدي في الغالب إثنا عشر

                                                
  .259، ص 2001دار غريب، القاهرة، مصر أدوات وتقنيات مصرفية، صادق، مدحت )1(

  .802، مرجع سابق، ص مدحت صادق (2)
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دورة الاستغلال، ومن مميزات هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار وتأخذ الجزء الأكبر مـن  

  :)1(قسمينالعمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها وتنقسم إلى 

سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصـول المتداولـة    :القروض العامة .أ 

بصفة إجمالية وليست موجهة لتمويل أصل معين، وتسمي أيضا بالقروض عن طريق 

الصندوق أو قروض الخزينة، وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهـة  

  :)2(صعوبات مالية مؤقتة وتنقسم إلى

 هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صـعوبات السـيولة   : تسهيلات الصندوق

  .المؤقتة، أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون، ومدتها الزمنية تمتد لبضعة أيام

 هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون ناجم عن عدم كفايـة رأس   :المكشوف

بون لكي يكون مدينا فـي  المال العامل، ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الز

  .سنة الىحدود مبلغ معين ولفترة أطول قد تصل 

  : وهناك ثلاث حالات يطلب فيها هذا النوع من القرض               

  عندما تريد المؤسسة رفع طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع الطلب -

 عند التدهور المستمر لرقم أعمال المؤسسة  -

  من المواد الأولية بأسعار تنافسية   عندما تريد المؤسسة شراء كميات  -

 هي نوع خاص من القروض البنكية وتنشأ عندما يقوم البنك  :القروض الموسمية

بتمويل نشاط موسمي ، ولا يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط 

تمتد  وإنما يقوم فقط بتمويل جزء من هذه التكاليف ويمنح هذا النوع من القروض لمدة

  .أشهر 9عادة إلى غاية 

 قصيرة تحقق هدف المسـتثمر وتجنبـه   هو عبارة قروض للفترة  :قروض الربط

هذا النوع من القروض يعوض السيولة المنعدمـة أو الناقصـة   ، وخسائر تأخر نشاطه

  :)3(منها نتيجة لبعض العوامل

ب قرض مبيعات مختلفة كالعقارات، آلات، السلع، تأخر إيراداتها يؤدي إلى طل - 

  .الربط وهو مؤقت ريثما تتم التدفقات النقدية

                                                
  147، ص 1997، دار الجامعة الجديد للنشر الإسكندرية، ،  مبادئ النقود والبنوكأسامة محمد القولي، مجدي محمد شهاب  )1(
  .59-57، ص ص سابقالطاهر لطرش، مرجع )2(
 .61-60لمرجع، ص ص نفس ا) 3(
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إصدارات مختلفة لأسهم وسندات ونتيجة لتأخر تدفق الأمـوال يأخـذ عمليـة     - 

 :الاستثمار فيتم التمويل بقروض الربط ويكتسي هذا النوع من القروض مخاطر

 .خطر عدم تحقق العملية لإلغائها أو لإعادة النظر فيها - 

 . الية وعدم توجيهها لتسديد قرض الربطتغير مسار العملية الم - 

موجهة لتمويل أصل معين من بين هذه الأصـول وتقسـم    : "القروض الخاصة .ب 

  : )1(إلى

 هي عبارة عن قرض  يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون : تسبيقات على البضائع

معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض، وينبغي على البنك أثنـاء  

ة التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلي غير ذلك من هذه العملي

ويمنح هذا النوع خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة . الخصائص المرتبطة بها

  .ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة. وغيرها

 عبارة عن إتفاقيـات   الصفقات العمومية هي: تسبيقات على الصفقات العمومية

فقات في الجزائر السلطات العمومية ، وتنظم هذه الللشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة 

وتضبط طرق تنفيذها بواسطة قانون الصفقات العمومية، ونظرا لطبيعة الأعمال 

التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهميـة المشـاريع وحجمهـا    

لة نسبيا، تجد المقاول المكلف بالانجاز نفسه في حاجة وطرق الدفع التي تعتبر ثقي

إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدي هذه السلطات، ولذلك يضطر إلـى  

اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال، 

من اجل إنجـاز الأشـغال لفائـدة    المصارف  وتسمي هذه القروض التي تمنحها

توجد ثلاثة أنـواع مـن   ، سلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية ال

  :لتمويل الصفقات العموميةالمصارف  القروض التي يمكن أن تمنحها

لمقـاول  لعند انطلاق المشروع ولا يتوفر يمنح  :قروض التمويل المسبق -

الأموال الكافية لانطلاق في الانجاز، ويعتبر قرضا على بيـاض لـنقص   

  .ضماناتال

                                                
  .65، ص  2000، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، في استثمار أموال العملاءالمصارف  دور،  سعيد سيف النصر )1(
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عندما يكون المقـاول قـد   : تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة -

أنجز نسبة مهمة من الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل بعد ذلـك رسـميا،   

  .قرضا ولكن تم ملاحظة ذلك يمكنه أن يطلب من البنك منح

وتمنح هذه التسـبيقات عنـدما    : تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة -

 . لإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجازتصادق ا

 وتتمثل عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشـراء الورقـة    :الخصم التجاري

التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق، فالبنك يقوم بإعطاء سيولة لصـاحب  

مـن ثمـن    الورقة قبل أن يحين أجل تسديدها، ويستفيد البنك مقابل هذه العملية

  .يسمي سعر الخصم

قرض لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من  هو :)التوقيع(القرض بالالتزام .ج 

طرف البنك وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه لتمكينه من الحصول على أموال 

 ىلم إسي نقودا لكن يعطي ثقته فقط، وينقأي أن البنك لا يعط. من جهة أخرى

   :)1(ثلاثة أقسام رئيسية هي

 هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عـن خصـم   : الضمان الاحتياطي

) البنك(الأوراق التجارية، وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد مانح الضمان 

شروطا معينة لتنفيذ الالتزام، وقد يكون لا شرطيا، إذا لم يحدد أي شرط لتنفيـذ  

  .الإلتزام

 مكتوب من طرف البنـك يتعهـد بموجبـه    الكفالة هي عبارة عن إلتزام : الكفالة

في حالة عدم قدرتـه علـى   ) الزبون(بتسديد الدين الموجود على عاتق المدين 

  .الوفاء بإلتزاماته، ويحدد في هذا الإلتزام مدة الكفالة ومبلغها

 يلتزم البنك بتسديد الدائن وليس زبونه،  :القبول  

الاستثمار هي تلك العمليات التي نشاطات  :القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار .2

تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة وهي تهدف للحصول إما على وسائل الإنتاج وإمـا علـى   

عقارات ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ونشاطات الاستثمار تختلف عن نشـاطات  

                                                
 .57، ص  1999مؤسسات شباب الجامعية، الإسكندرية،  خطابات الضمان المصرفية ،،  أحمد بن حسين بن أحمد الحسيني )1(
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ها وهي زمنيا الاستغلال من حيث الموضوع والطبيعة والمدة وتبعا لذلك تختلف قروض تمويل

  :متوسطة وطويلة الأجل وتقسم قروض الاستثمار إلى نوعين

نميز بين نوعين من هذه القـروض   :عمليات القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات .أ 

 .)1(حسب طبيعتها متوسطة وطويلة الأجل

 لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات مثـل الآلات    :القروض متوسطة الأجل

تجميد ل النقل، ونظرا لطول هذه المدة فإن البنك يكون معرضا لخطر والمعدات ووسائ

   :هيك عن المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم السداد ، وتقسم على نوعينالأموال،ن

يعني أن البنك المقرض بإمكانـه   :قروض متوسطة الأجل قابلة للتعبئة -

إعادة خصم هذه القروض لدي المؤسسة مالية أخري أو لـدي البنـك   

لمركزي، ويسمح له ذلك بالتقليل من خطر تجميد الأموال، وتجنبه إلى ا

  .حد ما الوقوع في أزمة نقص السيولة

هذا يعني أن البنك لا يتوفر : قروض متوسطة الأجل غير قابلة للتعبئة -

على إمكانية إعادة خصم هذه القروض لدي مؤسسة ماليـة أخـري أو   

جبرا علـى انتظـار سـداد    لدي البنك المركزي وبالتالي فإنه يكون م

المقترض لهذا القرض، وهنا تظهر المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال 

 .بشكل أكبر وليس للبنك أي طريقة لتفاديها

 سنة وتتكفل بمنحهـا   20إلى  07تمتد هذه القروض من  :القروض طويلة الأجل

) المبلغ الضـخم والمـدة الطويلـة   ( مؤسسات متخصصة نظرا لطبيعة هذه القروض 

وتتميز هذه القروض بوجود مخاطر مرتفعة، الأمر الذي يجبر المانحين البحث عـن  

إشتراك عدة مؤسسات في تمويل واحـد، أو طلـب ضـمانات    : خيارات متاحة أهمها

  .حقيقية ذات قيمة عالية

  )الائتمان الإيجاري(عمليات القروض الحديثة  .ب 

لتمويلية بـين المؤسسـة المقرضـة    هذه الطريقة تبدلا جوهريا في طبيعة العلاقة اأدخلت 

  .والمؤسسة المقترضة

 تعريف الائتمان الإيجاري:  
                                                

  .62، ص  1993، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،  المصرفي منهاج لاتخاذ القراراتالتمويل ابراهيم مختار ، ) 1(
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هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك، أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك، « 

آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخري بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجـار   عبوض

عنها في نهاية  الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشـأنها   مع إمكانية التنازل

  » )1(تسمي ثمن الإيجار

 تعددت أنواع الائتمان الإيجاري وسنتناوله حسب طبيعة  :أنواع الائتمان الإيجاري

  .وموضوع العقد

حسب هذا التصنيف هناك نوعـان   :لائتمان الإيجاري حسب طبيعة العقد -

  . الائتمان الإيجاري المالي والائتمان العملي: ن الإيجاريمن الائتما

ائتمـان  : ينقسم بـدوره إلـى  و :الائتمان الإيجاري حسب موضوع العقد -

 .لأصول غير منقولةلمنقولة، وائتمان إيجاري اللأصول لإيجاري 

هي ذات طابع شخصي بشكل عام، وهدفها تمويـل نفقـات   : القروض المقدمة للأفراد .3

 .   )2(، ومن بين هذه القروض بطاقات القرض)الزبائن(خاصة بالأفراد الاستهلاك ال

  .وخطوات منح القروض إجراءات: المطلب الثالث

بالقرار  بإبلاغ العميل انتهاءيمر القرض بعدة مراحل قبل منحه بداية من دراسة ملف الطلب     

  :والتعاقد، وسنري فيما يلي أهم هذه المراحل

 .القرض طالبل الأولي الفحص :أولا

 على الموافقة يطلب وفيه للبنك، الزبون أو العميل يقدمه الذي بالطلب القروض حياة تبدأ     

  )3( .معه معاملاته تتركز أو العميل معه يتعامل الذي الفرع إلى الطلب يقدم ما وعادة قرضا، منحه

 الاقراضـية  ياسةللس وفقا المبدئية صلاحيته مدى لتحديد الطلب بدراسة البنك يقوم حيث   

 أن وكما .السداد وأسلوب الاستحقاق وأجل القرض أجله من وجد الذي الغرض حيث من وخاصة

 فترة كل أمكن كلما العميل سداد أهمية على هنا ونؤكد الدين، حسب العميل مع مناقشته يتم السداد

 التي طباعاتالان الفحص عملية في ويساعد القرض، تحصيل مشاكل في البنك يقع لا حتى زمنية

 التي والنتائج عام، بوجه وقدراته شخصيته خلال من البنك في المسؤولين مع العميل لقاء يعكسها

                                                
  .84، ص 2002، منشاة المعارف الاسكندرية ،  ادارة المخاطر الائتمانيةعبد الحميد محمد الشواربي ، )1(
  .284، ص ، مرجع سابق ذكره  مدحت صادق) 2(
 190، ص  1994،منشأة المعارف الاسكندرية ، القاهرة ،  )دراسة تطبيقية لنشاط الائتمان و اهم محدداته(لائتمان المصرفي اقتصاديات امحمد كمال خليل الحمزاوي ،  )3(
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 تسـاعد  الأمور هذه وكل تشغيلها، وظروف أصولها حيث من خاصة المنشأة، زيادة عنها تترتب

 إجراء الأمر يستدعي وقد .الأسباب تبيان مع رفضه أو الطلب دراسة بإكمال إما مبدئي، قرار على

 القيـام  حتى أو القرض، طلب يعطيها لا قد التي الجوانب على للوقوف العميل مع شخصية مقابلة

 .)1(العميل إلى الإقراض إدارة موظفي قبل من شخصية بزيادة

 الأهمية من عالية درجة على وهي قرض، على الحصول طلب تقديم بمثابة المقابلة هذه وتعد     

 العامـة  العناصر توافر مدى تقدير في تفيد بيانات على التعرف من الائتماني الباحث يتمكن حيث

 بيانات من جمعه ما على الاستعلامات جهاز من الحصول بعد المناقشة هذه إعادة ويتعين للائتمان،

   .العميل هذا عن

 .المصرفي للقرض الائتماني التحليل :ثانيا

للعميل،  المالية الملاءة تحديد في القرض البلط الختامية للحسابات التحليل عملية تساعد 

  .لا أم الائتمان على بالحصول له يسمح وضع في كان إذا وفيما

 عليها الحصول يمكن التي المعلومات بجميع الإلمام تمثل الائتماني التحليل عملية أن كما       

السـداد   علـى  القدرة ،والسمعة الشخصية " الائتمانية العميل إمكانية لمعرفة مختلفة مصادر من

 .)2("المقدمة والضمانات المحيطة الاقتصادية الظروف المال، ،رأس

 تجميـع  فـي  بـالبنوك  الائتمـاني  التحليل إدارة تتولاه الذي الدور أهمية تعاظمت ولقد       

الفشـل   حالات وتعدد الاقتصادية الحياة في التقلب درجة زيادة مع الائتمان عملاء المعلومات عن

هـذه   أهمية المتقدمة الدول فيالمصارف  أدركت وقد الاقتصادي، الانفتاح بمرحلة بدء تمانيالائ

  .والاستقصاء البحث إدارة اسم لديها التحليل أجهزة على فأطلقت فترة منذ الوظيفة

 الآجـال  فـي  عليـه  ما تسديد من إمكانيته مدى بها فينبغي السداد على العميل لمقدرة فبالنسبة 

 وكفاءته وأسلوب نشاطه في العميل بتاريخ المتعلقة المعلومات خلال من معرفتها يمكن التيو المحددة،

 .عليها الحصول له سبق قروض تسديد في انتظامه ومدى عمله

 ثابتـة  أملاك من بالضمانات لا نفسه بالمقترضالمصارف  اهتمام التحليل أهمية من زاد وقد 

 العناصـر العامـة   تصبح هنا ومن الممنوحة، للسلف يدووح أساسي كضمان وغيرها التجاري والرهن

                                                
 213، ص  2002، القاهرة ،  الإسكندریة الجامعیة الدار ،والتمویل المالیة الإدارة ،الحناوي صالح محمد)1(
 .233، ص 1987تبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ، مك الائتمان المصرفيمحسن احمد الخصيري ،  )2(
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 الكفـاءة  مثل البيانات الخاصة جمع فيتولى الاستعلامات، جهاز اهتمام محل القرض منح في والأساسية

 .)1(الاقتصادية والظروف والفنية الإدارية

 حرصه مدى نتبي والتي العميل بها يتسم التي الصفات تلك السمعة الشخصية فهي يخص فيما أما     

 مـن  وكـذا  الاتفاق لشروط وتطبيقه تمسكه خلال من تظهر وقد آجالها، في التزاماته تسديد في ورغبته

  .الأخرىالمصارف  من غيره مع او نفسه البنك على سواء السابقة، تعاملاته خلال

 قديم الوثائقت العميل من تطلب الإقراض إدارة فإن الإجراء هذا ضمن التكميلي للضمان بالنسبة أما    

 الأصول تلك الضمانات، بطبيعة يقصد وصلاحياته و الضمان ملكية إثبات ناحية من بالضمان الخاصة

 لأنـه  فيه التصرف له يجوز ولا عليه، حصل للقرض الذي كضمان لتقديمها مستعدا العميل يكون التي

  .للبنك ملك بمثابة يصبح

 وكلمـا  المتاحـة،  المالية الموارد إجمالي إلى يةالملك أموال نسبة به فيقصد المال رأس أما     

 يخص الظـروف  فيما أما ديونه، سداد إمكانية وفي عميله في البنك ثقة زادت النسبة هذه ارتفعت

 الموجـودة  العمـل  في علاقة بالزبون البنك علاقة تمثل هي الزبون لنشاط المحيطة الاقتصادية

 يعكـس  الحسـاب  وهـذا  العميل لصالح البنك ندع مفتوح حساب عن عبارة العلاقة هذه بينهما،

 لـن  إضافية معلومات على الحصول  المقرض البنك يستطيع وأيضا  المقترض الزبون شخصية

 معهم يتعامل الذين وبالمودعين البنوك، بين فيما الاتصال أو المركزي البنك خلال من لديه تتوفر

  )2( .العميل

 .القرض طالب مع التفاوض :ثالثا

 عـن  نيابة الائتمان إدارة تقوم الائتمان طلب ومقدم القرض طبيعة عن السابقة الدراسة عدب     

 منه وكيفية الصرف الائتمان مبلغ تحديد تتضمن التي العقد شروط على العميل مع بالتفاوض البنك

 .الفائدة وسعر البنك يحتاجها التي والضمانات سداده وطريقة

 التحليل الائتماني ضوء وفي الأهمية من عالية درجة على ضالقر طالب مع التفاوض ويعد     

 التفاوض وظروفه ويتناول البنك واحتياجات وظروفه العميل احتياجات بمقابلة وذلك التفاوض يتم

 يكـون  فربما كبيرا التمويل المطلوب كان فإذا العميل، خدمة وترتيبات ومدته التمويل حجم أيضا

   )3( .بالعملية والقيام صرفيم تجمع تدبير وهو البدائل أحد

                                                
 .33  ص ، ذكره سبق مرجع ، دييالزب محمود حمزة)1(
  .135  ص ،ذكره سبق مرجع ، الشاملة و إداراالمصارف  ، ديالحم عبد المطلب عبد)2(
 .234، ص  2، مصر ، ط ، منشااة المعارف ، الاسكندرية اقتصاديات الائتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي ، ) 3(
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 .القرار اتخاذ :رابعا

 العميل المقترض يـتم  لطلب والبيئية والاقتصادية المالية الدراسات عنه تسفر ما ضوء في     

 جهاز يبدأ القبول حالة ففي القبول، عدم أو بالشروط القبول فإما البنك، يقترحها التي النتيجة تحديد

 تتضمن يتعين أن المذكرة فتلك الائتماني، التسهيل عرض مذكرة إعدادب المصرفية للوحدة الائتمان

 البنك لدى مديونية المقترض المعلومات هذه بين ومن المقترض، عن اللازمة والمعلومات البيانات

 وطريقته، السداد، المقدمة ومصادر والضمانات منه، والغرض القرض وقيمة الضريبي، ووضعه

 والربحيـة،  السيولة عليها، ومؤشرات والتعليق السابقة، الثلاثة اتالسنو عن الميزانية وملخص

 الموافقة يتم المذكرة هذه على القرض، وبناء بشأن التوصيات الائتماني، الرأي والمديونية، النشاط

   )1( .المختصة الائتمانية السلطة من القروض منح على

 .الشروط كافة يضمن عقد بتوقيع تفاقالا المقترض عند) والعميل (البنك المقرض الطرفان ويقوم 

  .القرض صرف :خامسا

 وضع يبدأ المختصة، الإدارية السلطة من القرض منح على بالموافقة النهائي القرار بصدور     

 العميـل  من كل توقيع القرض استخدام لبدأ يشترط حيث القرص، صرف أي التنفيذ حيز القرار

 ملاحظات من القرض منح قرار يتضمنه ما استيفاء بعد ذلكو القرض واتفاقية العقد على والضامن

 يحـق  العقـد  علـى  التوقيع وبعد والالتزامات، التعهدات واستيفاء المطلوبة للضمانات وتقديمه

  .)2(العميل المقترض تصرف تحت القرض قيمة وضع ومنه القرض، استخدام في البدء للمقترض

  .القرض متابعة :سادسا

 بـين  عليها المتفق للقواعد وفقا منه الصرف وبدأ ما، لعميل الائتمان بمنح رالقرا صدر إذا     

 تنتهـي  والتي العميل نشاط متابعة مهمة وهي خطورة القرض مراحل أكثر تبدأ والمقترض البنك

للعميـل   القـرض  مـنح  قبـل  كانت التي السابقة البنود في عليها المتفق القرض مدة انتهاء بتمام

   .المقترض

الطالـب   العميل أو المؤسسة سير حسن على الاطمئنان هو المتابعة هذه من الهدف أن كما       

 إلى الإشارة وتجدر القرض عقد في المحددة بالالتزامات الوفاء مواعيد في تغيرات حدوث وعدم للقرض،

 الصرف، بعد متابعة الصرف، أثناء متابعة الصرف، قبل متابعة :وهي مراحل بثلاث تمر المتابعة هذه أن
                                                

 196، ص 2000، ندرية، المكتب العربي الحديث، الاسكمدخل اتخاذ القرارات  التجاريةالمصارف  ادارةمنير ابراهيم هندي، )1(
 119،ص  1997الأردن،  ، ، دار وائل للنشر، عمان العمليات المصرفيةأمين عبد االله، )2(
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 بعـض  أيضـا  المتابعـة  هـذه  خلال من تظهر وقد .والبيئية والاقتصادية المالية المتابعة تشمل والتي

 حقوق على للحفاظ لمواجهتها القانونية الإجراءات اتخاذ تتطلب العميل المقترض والتي من التصرفات

  )1( .أخرى لفترة القرض تجديد السداد أو تأجيل تتطلب أو البنك

 ."القرض استرجاع " القرض حصيلت :سابعا

 المتفق السداد لجداول وفقا القرض تحصيل الإقراض إدارة بها تهتم التي الإجراءات أهم من إن   

 عميل لكل ملف فتح الضروري من فإنه والتحصيل السداد عملية متابعة ولضمان الائتمان، عقد في

   )2( .بالقرض الخاصة المستندات كافة فيه توضع

  : لتقييم اللاحقا: ثامنا

 .)3(الموضوعة قد تحققتالأهداف المسطرة أو وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبنك لمعرفة ما إذا كانت

  بنك المعلومات: تاسعا

بنك  من الضروري المرور بهذا الإجراء المتمثل في إدخال كل المعلومات السابقة الذكر في    

  .ها في رسم السياسات المستقبلةالمعلومات أي وضعها في الحساب الآتي لاستخدام

  .ضوالشكل التالي يوضح باختصار الخطوات التي تتبع لمنح القر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .93،ص 1998، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، طبعة الاولى ، في البنوكالتدقيق والرقابة ،  خالد أمين عبد االله)1(
 .317،مرجع سابق ، ص  الائتمان المصرفيمحسن احمد الخصيري ، )2(
 236،ص 1999، دار الجامعية، الإسكندرية،التجارية، تحليل العائد والمخاطرةالمصارف  تقيم أداءطارق عبد العال حماد، ) 3(
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  .خطوات منح القرض :)1 (الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استعمال البيانات  -
  والتحليل المالي

  الاستعلام  -
  سياسة البنك  -
  سياسة الدولة  -

  تعديل القرض -
  وضع الشروط -
 تنمية أغراضه  -
 أطر السحب -
  الأرصدة التعويضية -

السياسات 
والأهداف 
 والأولويات

 تقييــم طلبـات الإقتـراض القرضالبحث عن 

 المبـدئي الفـرز والتصويـر

 )السابق(التقييم 

 التفاوض

 إتخاذ القرار والتعاقد

سحب القرض وتنفيذ الإلتزام التمويلي 
والمتابعة

 )اللاحق(التقییم 

 .134الشاملة وادارا، مرجع سابق، ص المصارف  عبد المطلب عبد الحميد ،: المصدر

 تبنك المعلوما

 )تحصیل القروض(استرداد الأموال 
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  و العناصر المؤثرة فيها الإقراضسياسة  :المبحث الثاني

السياسـة   هـذه  إقـرار  لاستعلام،حيثا وكذا بالإقراض المتعلقة الخاصة سياسته بنك لكل

 الاقراضية السياسة تعبر البنك،كما إدارة مجلس في والمتمثلة للبنك العليا الإدارة قبل من واعتمادها

 المبحـث  هذا في قرارها،وسنحاول خلال من الائتمان لإدارة والفعالية الكفاءة عن التجاري للبنك

 .الاقراضية السياسة عن توضيحات إعطاء

  .مفهوم سياسة الإقراض و محتوياتها :الأول المطلب

  .وأهدافها الإقراض سياسة تعريف :أولا

 الإقراض سياسة تعريف .1

 المتعلقـة  والتدابير والإجراءات القواعد مجموعة بأنها الإقراض سياسة تعريف يمكن .أ 

 ومتابعتها القروض هذه منح ضوابط تحدد التي وتلك القروض ومواصفات حجم بتحديد

 تشـمل  أن يجـب  التجاري البنك في الإقراض سياسة فان ذلك على بناءاو وتحصيلها

 مرنـة  القواعد هذه تكون وأن المختلفة بمراحلها الإقراض عمليات تحكم التي القواعد

 ؛(1)الإقراض بنشاط المعنيةالإدارية  المستويات جميع إلى ومتابعة

 هـذه  وتتضـمن  للبنك ةالعام للخطة امتداد تعتبرو للبنك الإستراتيجية الخطط من هي .ب 

 الخاصـة  والإحصـائيات  التوقعـات  مختلـف  الاقراضية السياسة هي التي  الخطة

 ؛(2)بالقرض

 أو البنـك  يخدمها التي الائتمان وأسواق المجتمع بحاجيات الإلمام هي الإقراض سياسة .ج 

 الاقتصـادي  التقدم يخدم بحيث بالأموال الاقتصادي النشاط يخدمها،ولإمداد أن يتوقع

 ؛المرسومة للسياسة وفقا

 هـدف  تحقيـق  من المصرفية الوحدة تمكن التي السياسة تلك هي الاقراضية السياسة .د 

 باسـتخدام  سـرعة  بأقصى وذلك فيها يعمل التي بالمنطقة الائتمانية بالحاجيات الوفاء

                                                
، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية التجارة ،قسم  التجارية في مصر و كيفية مواجهتهاالمصارف  الاثار الاقتصادية لمشاكل التسهيلات المصرفية فيدين نديم ، ايهاب عز ال ) (1

 84، ص 2007اقتصاد جامعة عين الشمس ،
  23 7ص  ، ذكره  سبق مرجع ،  اقتصاديات الائتمان المصرفي الحمزاوي، خلیل كمال محمد(2 ) 
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 مـن  وتدفقات الخاصة موارده أو فقط الخاصة موارده كانت سواء له المتاحة الموارد

  .أخرى فروع

 الإقراض سياسة هدافأ .2

 :(1)مقدمتها أهداف الإقراض لسياسة  

 ؛البنك يمنحها التي القروض سلامة .أ 

 ؛مرضي عائد وتحقيق البنك أنشطة تنمية .ب 

  .مراحلها كافة في الإقراض عمليات على المستمرة الرقابة تأمين .ج 

 محتويات سياسة الإقراض: ثانيا

 جميـع  بين بينها فيما تتفق أنها لآخر،إلا كبن من اختلافها من الرغم على الإقراض سياسة إن 

 :يلي فيما الإقراض سياسة مكونات تحديد ويمكن لمحتوياتها، المكون العام الإطار منالمصارف 
(2)   

 الأصـول  حجم بتحديد تقوم البنك إدارة أن بذلك ونعني: للقـرض  الإجمالي الحجم تحديد .1

 الودائـع  حجم مثل المجال هذا في لمتغيراتا من عدد الاعتبار بعين الأخذ بعد إقراضها الممكن

 أن البنك إدارة على وينبغي الأخرى، والنفقات السحب طلبات لمقابلة بها الاحتفاظ الواجب النقدية

  .بها والوفاء السيولة متطلبات مراعاة دائما تنسى لا

 يمنحها نأ للبنك يمكن التي القروض إجمالي للقروض الإجمالي الحجم بتحديد أيضا ويقصد    

 يصنعها قواعد أو بتعليمات المجال هذا في عادةالمصارف  وتتقيد .واحد لعميل أو ككل لعملائه

  .البنك لدى المتوافرة الموارد حجم الاعتبار بعين الأخذ يجب كما المركزي البنك ويسطرها

 ويجـب  القروض، حجم على تؤثر والتي الأموال، لتلك لاستخدامها أخرى مصادر فهناك     

 وأيضـا  النقديـة  الاحتياطي متطلبات لمقابلة الأصول هذه من جزءا تخص أن البنك إدارة على

 ممكن أخرى عوامل إلى بالإضافة الودائع، مسحوبات من تنتج التي السيولة متطلبات إشباع

 (3) .البنك به يوجد الذي المجتمع في الائتمان متطلبات مثل القروض حجم على تؤثر أن

                                                
 . 177، ص  2003، كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ، القاهرة ،  السياسات النقدية و المصرفيةمصطفى النشرتى ،   ) (1

 . 51  ص ،  ذكره سبق مرجع   ، محفوظ أحمد جودة ، ديرش رضا المعطي عبد (2 )
 119، ص  مرجع سابق الشاملة و ادارا ،ف المصار عبد المطلب عبد الحميد ،   ) (3
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 وفقا تصنف القروض أن ذكرنا وأن سبق لقد  :البنك جانب من المقبولة تالضمانا تحديد .2

 فانـه  عينـي  ضمان مقابل قرض بمنح البنك يقوم عندما أنه مراعاة مع الضمانات لنوع

 الهامش،ويراعى يسمى بينهما والفرق القرض قيمة من أكبر الضمان قيمة تكون أن يراعي

  .(1) للضمان محل هو والذي الموجود ةللسلع سوق مثل اعتبارات عدة الضمانات في

  بها الائتمان إدارة تعمل أن يجب التي المهمة الأسس من الضمانات أنواع تحديد أن كما       

 نـوع  تحديـد  مـن  لابد إذ القرض إدارة لها تتعرض التي المخاطر حدة من يقلل فالضمان

 .المحيطة الظروف على تتوقف والتي قبولها يمكن التي الضمانات

 تقـع  التي الإدارية المستويات الإقراض سياسات تحدد أن ينبغي  :القرار اتخاذ مستويات .3

 بحـث  فـي  العليا الإدارة وقت ضياع عدم يضمن بما الإقراض طلبات في التثبت عاتقها، على

 الأموال إلى العميل حاجت كانت إذا خاصة القرارات اتخاذ سرعة يضمن وبما روتينية قروض

 كل يقدمه الذي للقرض أقصى حد إلى الإقراض سياسة تنص ما عادة ذلك حققيت وحتى عاجلة

   (2) .إداري مستوى

 هنـاك  ولكن دوما، العليا الإدارة مستويات على تقع قد القرض منح مسؤولية أن أشرنا كما    

 وهـذا  بشأنها القرار اتخاذ الوحدة أو الفرع لمدير يمكن حيث معين حد عن قيمتها تزيد لا قروض

  .للبنك نفعا أكثر مهمات العليا الإدارة لإعطاء

 القروض أنواع تحديد يمكن بها مررنا التي التقسيمات على بناءا  :القروض تشكيلة تحديد .4

 فـي  تعمل أن يجب التي المهمة الأسس القروض أنواع تمثل كما منحها، للبنك يمكن التي

 بين المقاربة خلال من عالية بجودة يتسم الذي الائتمان نوع انتقاء ويتم الائتمان، إدارة ظلها

 القـروض  من أنواع وهناك لها، تتعرض التي المخاطر ودرجة نوع كل من المتوقع العائد

 مخـاطرة  بدرجـة  مـنخفض  عائد تتضمن قروض وهناك مرتفع، وعائد عالية بمخاطرة تتسم

 أكبـر  تحقـق  لكي نالائتما محفظة في تنويع بإجراء ملزمة الائتمان إدارة فإن وعليه منخفضة

 الارتبـاط  إلـى  أيضـا  القـروض  أنواع تحديد أهمية وترجع لها تتعرض التي للمخاطر توزيع

 قـد  الخيـر  وهذا ...البنك نشاط وطبيعة المقترض نشاط طبيعة لكل القرض نوع من المزدوج

 السـلطات  تصدرها التي والتعليمات الدول في السارية بالقوانين جزئيا أو كليا مفيدا يكون
                                                

 65، ص  2008، دار وائل للنشر، الأردن، طبعة الاولى ، العمليات المصرفية الإسلامية الطرق المحاسبية الحديثةخالد أمين عبد االله، حسين سعيد سعيفان،  (1 )
 84، مرجع سابق ، ص ابراهيم مختار      ) (2
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 أن يمكن الودائع، وخاصة البنك في الأموال مصادر طبيعة فإن أخرى ناحية ومن النقدية،

 (1)  .منحها يمكن التي القروض أنواع في تتحكم

 القروض تشكيلة بتوزيع للمخاطر وتفاديا البنك إدارة تقوم ما فعادة سبق لما وكخلاصة       

 مـن  الاسـتحقاق  توزيع حيث ومن الحجم، كبيرة والقروض الصغيرة القروض حيث من

 النشاطات حسب وكذا الجغرافية المناطق حيث من وكذلك الأجل طويلة إلى متوسطة قروض

 .الاقتصادية

 على النقدية السلطات تعمل  :بتحويلها المسموح غير أو بها المسموح  الإقراض مجلات .5

 أيـن  لىإ القروض تلك مصير معرفة طريق عن وذلك بها المسموح القروض نوع تحديد

 فـإن  بهـا،  مرغوب غير قروض فهناك إذا أجله من اقترضت الذي الغرض وما تذهب

 الإرهـاب،  تمويـل  مثل خطيرة لغاية كانت إذا أما مسموحة فهي ماالع النظام مع توافقت

 أو أزمات إلى تعرضها يحتمل صناعة أو متقادمة صناعية مجالات في أو الأسلحة صناعة

   (2) .بها مسموح غير فهي ...السجائر أو حيةالرو المشروبات تجارة مجال

 بالدولة تضر كوارث إلى تؤدي أن يمكن والتي اجتنابها، البنك يحبذ مخاطر هناك أن كما  

  .والمجتمع

 تقديمها الواجب المستندات بتحديد بنك لأي الإقراض سياسة تقوم  :القرض مستندات تحديد .6

 الآخـرين  بـأموال  تعمـل  التجاري البنك إدارة لأن ونظرا ،القرض طلب عند العميل قبل من

 فـي  تسـتند  وأن لابد الائتمان منح قرار تتخذ التي القرض إدارة فإن الأموال هذه على وللحفاظ

 (3) : من تتكون والتي الأصولية المستندات بعض على قرارها

 ؛الائتمان على الحصول منح طلب .أ 

 ؛السنوات من عدد خلال )شركة أو فرد(للعميل الختامية الحسابات .ب 

 ؛للعميل منحي التي للقروض السابقة التقارير .ج 

 ؛كضمان المقدمة الأصول أو العميل على التأمين وثائق .د 

 ؛الشركة عقد .ه 
                                                

 69ص ،  ذكره سبق مرجع ،  دييالزب محمود حمزة  (1 )
 49، ص  2000، موسسة شباب الجامعة ،  )في القرن الحادي و العشرين المصارف  مخاطر(ادارة الائتمان و القروض المصرفية المتعثرة فريد راغب النجار ،      ) (2

 .142  ص ،  ذكره سبق مرجع   ، محفوظ أحمد جودة،  ديرش رضا المعطي عبد    (3 )
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 ؛بالضمان الخاصة والمستندات الأوراق .و 

 .اعتمادها ضرورة الائتمان وإدارة البنك يرى أخرى أوراق أي .ز 

 ليس إتباعها، الواجب الإجراءات الإقراض سياسة تحدد الإطار هذا في  :القرض متابعة .7

 صعوبات أي لاكتشاف تقديمه تم الذي القرض متابعة في أيضا ولكن القرض منح في فقط

 يجـب  التي والحالات الأقساط لقبول بها المسموح التأخير أيام تحديد و السداد في محتملة

 قضـاء لل الموضـوع  تحويـل  الواجب الحالات وأيضا المتأخر العميل مع فيها التفاوض

   .(1)العليا الإدارة على المتعثرة القروض وتبويب عرض وكيفية والتقاضي

  خـارج  استخدم قد الممنوح القرض هذا أن القرض أو البنك إدارة تشعر وعندما هذا     

 .خاصة عقابية إجراءات تكون أن لابد أجله من منح الذي الغرض

  فیھارة العناصر المؤثوأسس سیاسة الإقراض  :الثانيالمطلب 

  أسس سیاسة الإقراض :أولا

 حیث السیولة، ومتطلبات الربحیة، :ھما أساسین عنصرین تحقیق إلى أساساالمصارف  تسعى     

ة  والمساعدات  التسھیلات  وتقدیم منح في أموالھا كل استثمارالمصارف  إدارة تستطیع لا  الائتمانی

ل وبالمق السیولة، متطلبات دون الربحیة تحقق بذلك لأنھا ا  لا اب اظ  یمكنھ ل  الاحتف ا  بك  دون أموالھ

ا  إقراضھا، ات  ستحقق  لأنھ ق  دون السیولة  متطلب دأ  تحقی ة،  مب ذلك  الربحی ان  ل المصارف   إدارة ف

ة  )2( الاقراضیة السیاسة أسس مختلف بین التوازن تحقیق إلى دائما تسعى ي  والمتمثل ة،  :ف  الربحی

 :يیل فیما بدراستھا سنقوم والتي الأمان، السیولة،

 الربحیة مبدأ .1
ذا  أساس علىالمصارف  تقوم    دأ  ھ اس  المب ا  بقی ق  كفاءتھ اح  وتحقی ك  بالنسبة  الأرب ي  للبن  أن یعن

   .تكالیفھ من أكبر إیراداتھ

  :)3(مایلي الإیرادات تشمل .أ 

 ؛الائتمانیة التسھیلات مجموع وھي :الدائنة الفوائد 

 ؛للآخرین خدماتھا لقاء المصارف علیھ تحصل الذي المقابل ھي :الدائنة العمولات 
                                                

 124، ص  ، مرجع سابق الشاملة و اداراالمصارف  طلب عبد الحميد ،عبد الم ) (1
 . 48، ص  2001،  الجزائر جامعة، منشورة يرغ يرماجست ، الأجل ةيرقص ةيالبنك القروض ييرتس ، أمال موقري ) 2(

قتصادية و علوم التسيير الاة ،كلية العلوم ورغير منش ماجستير، رسالة  )الخارجي دراسة حالة البنك (القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر التسديد  إدارةبن الصم احمد ، )  (3
 76 ، ص 2002 ،جامعة الجزائر ، أعمال إدارةقسم علوم تسيير فرع 
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 ؛الأجنبیة العمولات وبیع شراء من المحققة الأرباح ھي :الأجنبیة العملة فورقات 

 د  مثل :أخرى إیرادات د  الاستثمار،  عوائ ة،  العوائ د  المالی ة  العوائ  خصم  من  المتأتی

  .الخ...الكمبیالات

  :)1(في تتمثل التكالیف أما .ب 

 ؛بدفعھا البنك یقوم التي الودائع عن تعبر :المدینة الفوائد 

 ة  العمولات ي  وھي  :المدین دفعھا  الت ك  ی ى  البن ل  الأخرى  المؤسسات  إل دیمھا  مقاب  تق

 ؛نفسھ للبنك خدمات

 والعمومیة الإداریة المصاریف. 

ك  على أنھ الإشارة وتجدر      ة  نسبة  اقتطاع  البن اح  صافي  من  معین ل  الأرب ي  لیضعھا  سنة  ك  ف

اري،  الحساب  ي  ویستمر  الإجب ى  تطاع الاق ف ى  یصل  حت وازاة  إل ین  الم اطي  مجموع  ب  الاحتی

 .المال رأس وحجم الإجباري

  السیولة مبدأ .2

دى  السیولة  بمبدأ نقصد       ة  م ى  للتحول  أصل  أي قابلی ود  إل ل  سرعة  وبأقصى  نق  خسارة  وبأق

ة  إمكانیة في المتمثلة بالتزاماتھ الوفاء على قدرتھ فھي البنك مستوى وعلى ات  مواجھ حب  طلب  س

  :)2(أھمھا عوامل عدة على السیولة وتعتمد الإقراض، لطلبات والاستجابة ودعین،الم
 ؛الاستحقاق موعد قبل الودائع سحب للعمیل یجوز لا أي :الودائع ثبات مدى 

 روض  فترة كانت كلما أي :الممنوحة البنكیة المساعدات مدة قصر ا  قصیرة  الق  كلم

 .البعید المدى في تحدث والتقلبات التغیرات لأن البنوك، اطمأنت

 الأمان مبدأ .3
 یتم سوف للعملاء تمنحھا التي القروض كل بأن البنك إدارة ثقة إلى المبدأ ھذا ظھور یعود 

 التجاریة، العمیل سمعة على بالاعتماد للمقترض الائتمان منح ویتم المحدد، الوقت في سدادھا

اد  الضروري  فمن رىأخ جھة ومن جھة، من ھذا الالتزامات، سداد في العمیل انتظام  الاعتم

دى  المقترضة  المؤسسة  على العاملین وخبرة كفاءة على ا  نجاح  وم ذا  أعمالھ ا  وك ي  مكانتھ  ف

                                                
و التجارة الخارجية بعنوان مستقبل النظام الاقتصادي ، المؤتمر العلمي الثاني لقسم الاقتصاد  و سندات الركودالمصارف  الديون المتعثرة بين مطرقةخضير حسن خضير جيرة االله ،    ) (1

 ،   05،  2004، القاهرة ، 2004ماي  4العالمي في ضوء التطورات ، كلية التجارة وادارة الاعمال ، جامعة حلوان 
 112، مرجع سابق ،ص  الائتمان المصرفيمحسن احمد الخصيري ،  ) (2
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ة  بصفة أي عملھا، وظروف المالي مركزھا إلى لإضافة السوق، ل  عام ا  ك ق  م المحیط  یتعل  ب

  .القرض لطالب والخارجي الداخلي

 من  مجموعة  بوضع  وذلك الخطرین، لعملاءا إبعاد سیاسة لإتباع البنك إدارة تلجأ عموما 

ر  القرض على الطلب یكون عندما خاصة القروض منح في الصارمة التدابیر  عرض  من  أكب

ك  القرض مدة الكثیرة، كالضمانات تعجیزیة شروط لفرض تلجأ حیث البنوك، ر  دون وذل  تغیی

  .)1(القروض طالبي حلقة من الخطرین العملاء كل إبعاد یؤدي مما التسعیرة

  العناصر المؤثرة على سیاسات الإقراض :ثانیا

  :)2(یلي ما أھمھا من ولعل الإقراض سیاسات على المؤثرة العناصر تتعدد

  :الائتمان لعملیة والمخاطرة التكلفة تحلیل/  1

ة المصارف  من الممنوح الإقراض حجم یعتبر      درة  دال ك  لق ى  البن وفیر  عل وارد  ت ة،  الم  اللازم

ار  آخر تكلفة فیھ تكون الذي الحد إلى الموارد ھذه بتوفیر میقو أن البنك وعلى ودع  دین ارى  م  تتب

ار  آخر  من الحدي العائد مع ا  مستثمر،  أو مقرض  دین ر  وكلم م  كب ك  حج دى  زادت البن  الإدارة ل

 .الصغیرةالمصارف  من أفضل بصورة الموارد توظیف في أكبر مرونة
الودائع    ة  ف ف  الجاری ك  تكل ات، الن من  مجموعة  البن ا  فق م  زاد وكلم ع  حج ا  الودائ ل  كلم  ق

 .وھكذا التكلفة من الدینار نصیب

أثیر  ذات فھي للمخاطرة بالنسبة أما    ر  ت ى  كبی روض  تشكیل  عل ي  وسیاستھا  الق ك  ف  البن

ة  نظرا  ربح  وعنصر  المخاطرة  عنصر  لأھمی ي  ال ات  أداء ف د  بنجاح  المصرفیة  العملی ز  وق  ترك

   سیاسات إعداد إلى یدعوھا مما الأخرىالمصارف  من أكثر الأرباح علىالمصارف  بعض

 یتمتع والذي الاستھلاكي، الإقراض أو الأجل، طویل بالإقراض الاھتمام مثل جرأة، أكثر إقراض

   )3( .الأعمال لمنظمات الأجل القصیر الإقراض من أعلى فائدة بأسعار

   الاقتصادیة والأوضاع الظروف/  2

ى  الطلب یؤثر حیث البنك، یخدمھا التي لمنطقةا في المحلیة أو القومیة سواء     واع  معظم  عل  أن

ي  الأخذ مع المجتمع، في الاقتصادي النشاط بدورة مباشرة وبشكل القروض ار  ف  دورة أن الاعتب

                                                
 02جع السابق ،ص نفس  المر خضير حسن خضير جيرة االله ،  ) (1
 193، مرجع سابق ، ص  مصطفى النشرتى ) (2
   127ص ، القاهرة ، ةيالعرب لنهضةا دار ، ةيالدول ةيالاقتصاد والعلاقات والبنوك النقود ، صةيقر صبحي ) 3(
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روض  الإعداد إجراءات تبدأ إذ الاقتصادي النشاط دورة قبل عادة تبدأ البنك نشاط ل  للق م  قب  موس

 )1( .شھرین أو بشھر الموسم دبع الدورة تنتھي كما الاقتراض،
ا     ؤثر  كم رواج  حالات  ت ى  مباشر  وبشكل  والكساد  ال م  عل ي  المصرفي  النشاط  حج  مجالات  ف

 .السواء على والإقراض الإیداع

  )البنك موقع (البنك یخدمھا التي للمنطقة الائتمانیة الاحتیاجات/  3
ث     د  حی ة المصارف   أن نج ذ  لكي  الأجنبی د  ترخیصا  تأخ ة  الاحتیاجات  دمتق  أن لاب  الائتمانی

 قروض طلبات یقدمون الذین للمقترضین القروض تمنح أن ینبغي حیث تخدمھا، التي للمجتمعات

ة  في فمثلا والاقتصادیة، المنطقیة الناحیة من سلیمة ي المصارف   حال د  الت ي  توج اطق  ف ى  من  تعن

ذا  لتمویل ظھرھا تدیر أن ینبغي لا الحیوانیة الثروة وتنمیة الماشیة بتربیة  یجب  ولكن  النشاط،  ھ

    )2( .الاقتصادي النشاط ھذا وحاجات تتناسب لكي الائتمانیة سیاستھا تضع أن

  :  )3(أھمھا أخرى عوامل توجد العناصر ھذه إلى وبالإضافة    

 ؛المال رأس موقف .أ 

 ؛الودائع استقرار .ب 

 ؛المتاحة السیولة .ج 

 ؛والمالیة النقدیة السیاسات أثر .د 

 .للبنك والإقراض الائتمان على مینالقائ وخبرة مقدرة .ه 

  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني :الثالثالمطلب 

ھناك مجموعة مترابطة ومتكاملة من العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي   

بعض بنك من البنوك، بعضھا یرتبط بالعمیل طالب الائتمان ویعضھا الآخر یرتبط بالبنك ذاتھ وال

  .الآخر یرتبط بالتسھیل الممنوح

ترتبط ھذه العوامل جمیعھا بھدف واحد ھو قیاس مدى المخاطر : العوامل الخاصة بالعمیل: أولا

الائتمانیة التي تكشفھا عملیة استمرار منح الائتمان لھذا العمیل المتعثر، وھل یمكن للبنك تحملھا، 

  :لب على ھذه المخاطر وأھم ھذه العواملوإلى أي مدى یمكن التعاون مع ھذا العمیل للتغ

                                                
 104، ص  ، مرجع سابقالمصارف  العولمة واقتصادياتعبد المطلب عبد الحميد ، )   1(
  163،  1999، دار الجامعة الجدية للنشر ، الاسكندرية ،  النقود و المصارف و الائتمان، مصطفى الشيدي شبحة  ) 2(
  132 ص ،  مرجع سابق ، صةيقر صبحي)   3(
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یتعلق ھذا العنصر برغبة المقترض القویة في سداد الدین حتى في حالة  :الشخصیة .1

الأزمات أو في أوقات الكساد، وتعتمد ھذه الرغبة على البیئة الاجتماعیة للشخص وما 

میل یتمتع فكلما كان الع )1(.یتمتع بھ من أخلاقیات وصفات الأمانة والشرف والعدالة

ملتزما بكافة تعھداتھ وحریصا وسمعة طیبة في الأوساط المالیة  بشخصیة أمینة ونزیھة

على الوفاء بالتزاماتھ كلما كان قادرا على إقناع البنك بمنحھ الائتمان المطلوب، وقیاس 

عامل معنوي كعامل الأمانة والنزاھة بدرجة دقیقة أمر تكتنفھ بعض الصعوبات من الناحیة 

لیة ویتم التغلب على ھذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجید وجمع البیانات العم

  )2(.والمعلومات عن العمیل

  :المعلومات عن طالبي القروض فیما یلي لىیمكن تلخیص أھم مصادر الحصول ع

یمكن من خلال المقابلة معرفة سبب طلب القرض، : إجراء مقابلة مع طالب الائتمان .أ 

سیاسة البنك والقواعد المنظمة للائتمان المصرفي، وأیضا الحكم  ومدى مطابقة ذلك مع

على سمعة العمیل، وصدق المعلومات التي یدلي بھا، وجمع المعلومات عن ماضي 

  ؛(3)المنظمة وتطورھا والمركز التنافسي لھا، وإدارتھا وخططھا المستقبلیة

حالة كون طالب القرض یضم ھذا العنصر أقسام البنك الداخلیة ھذا في : مصادر داخلیة .ب 

عمیل قدیم للبنك حیث تقوم دائرة التسھیلات المصرفیة بالاتصال بالأقسام الأخرى للبنك 

  ؛)4(حتى تحصل على معلومات تخص العمیل وتعاملاتھ

حیث  ون البنك المركزي والبنوك الأخرىوقد یك: المصادر الأخرى الخارجیة للمعلومات .ج 

عن العملاء فیما بینھا، خاصة عن العملاء الذین  على تبادل المعلوماتالمصارف  تعمل

مركزي حتى التجاریة إلى البنك الالمصارف  لدیھم حسابات في أكثر من بنك كما تلجأ

   ؛)5( تستفسر عن العمیل أكثر

حیث یجب أن یتمتع العمیل سواء كان فرد عادي أو شخصیة معنویة بالكفایة : المقدرة .2

زمة لإدارة نشاطھ بنجاح فأشد عامل یحطم المقومات والقدرة الفنیة والإداریة، اللا

الائتمانیة للمنشأة ھو جھل مدیري المنشأة بالأصول العملیة للإدارة أو ضعف كفایتھم وعدم 
                                                

  .174ص مرجع سابق،، المصارف  العولمة واقتصادياتعبد المعطي عبد الحميد ،  )1(
 .160، مرجع سابق ،ص الائتمان المصرفيمحسن أحمد الخضيري، ) 2(
 .167، ص  2004، الدار الجامعية مصر، التجاريةالمصارف  الإدارة الحديثة فيعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، ) 3(
 .172، صالمرجع  نفس ) 4(
  .219عبد المعطي عبد الحميد ، مرجع سابق ،ص) 5(
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إلمامھم بطبیعة عملھم، ویتحقق البنك من قدرة العمیل على ممارسة النشاط الذي یقوم بھ 

الأعمال التي یمارسونھا، اتجاھات بنجاح من خلال ثلاث عناصر ھي الخبرة الماضیة، 

  ؛)1(العمیل في المستقبل

المقدم من الملاك بالإضافة إلى الاحتیاطات والأرباح المحتجزة  المال رأس :رأس المال .3

وحجمھ یعد من مقیاسا لمتانة المركز المالي والمحدد لحجم القرض الذي یقدمھ البنك، 

تعكس ذكاء وفطنة الإدارة، بحیث  فحجم ونوعیة ھذه الأصول التي تمتلكھا الشركة،

تستخدم بعض ھذه الأصول كضمان في حالة عدم كفایة الأرباح ویقلل ھذا من المخاطر 

  ؛)2(التي یتعرض لھا البنك

وفي دراسة ھذا الجزء یجب التركیز على تحلیل نسب المدیونیة وتحلیل الأموال الذاتیة      

ى إمكانیة تغطیة الأعباء من الأرباح المتولدة، وأیضا والأموال المقترضة، والجدول التالي یبین مد

  .قدرتھا على الوفاء بالالتزامات قصیرة الأجل
  .النسب المالیة المقترحة لتحلیل المركز المالي :)1(رقم جدول 

  .مقام النسبة  .بسط النسبة  .المالیة المقترحة النسبة  مجال التحلیل

  

  السیولة

  

  .الخصوم المتداولة*   .اولةالأصول المتد*   .نسبة التداول*

  .الخصوم المتداولة*   .-مخزون–أصول متداولة *   .نسبة السیولة*

  .صافي المبیعات الآجلة*   .x360صافي الذمم   .سیولة الذمم* 

  .تكلفة البضاعة المباعة*   .x360رصید المخزون *   .سیولة مخزون تام* 

  

  الربحیة

  .مجموع الأصول*   .الفوائد والضریبةالربح قبل *  معدل العائد من الأصول*

  . المبیعات*   .صافي الربح بعد الضریبة*   . حافة صافي الربح* 

  .حقوق الملكیة*   .صافي الربح بعد الضریبة*   .معدل العائد على حقوق الملكیة*

  

  الاقتراض

  .مجموع الأصول*   .مجموع الأموال المقترضة*   .نسبة الاقتراض* 

  .حقوق الملكیة*   .مجموع الأموال المقترضة*   .نسبة القروض* 

  

  التغطیة

  .الفوائد*   . صافي الربح قبل الفوائد*   معدل تغطیة الفوائد*

صافي الربح قبل الضریبة *   معدل تغطیة أعباء ثابتة*

  .أعباء ثابتة

  .أعباء ثابتة* 

  .155منیر إبراھیمي ھندي، مرجع سابق، ص: المصدر

                                                
  .135،  2000ربي الحديث ، القاهرة ، ، المكتب العالمصارف  تنظيم و ادارة،  عبد السلام أبو قحف عبد الغفار حنفي) 1(
  .169، مرجع سابق، ص الائتمان المصرفيمحسن أحمد الخضيري، )2(
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ھتم البنك بنسبة الربحیة وذلك لأنھا تقیس قدرة المؤسسة على تولید وتحلیلا لھذه النسب ی

أرباح من المبیعات والأصول المتاحة في طلب قرض طویل الأجل، أما نسب الاقتراض فتمثل 

مدى اعتماد المؤسسة على الأموال المقترضة، لتمویل الاستثمارات، وأخیرًا توضع نسب التغطیة، 

  ؛)1(لسداد الفوائد وأقساط القروضمدى كفایة الأرباح الناتجة 

الضمانات ھي نوع من الحمایة أو التأمین للبنك من مخاطر التوقف عن السداد،  :الضمانات 4

حیث یري البنك ضرورة الحصول على ضمان لیریح نفسھ من القلق الذي قد ینجم عن 

یسي إلا أنھ ورغم أھمیتھا لا یمكن اعتبار الضمانات المصدر الرئ ،تغییر المقترض

  .)2(للاطمئنان ورد المخاطر فھي تعتبر استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة

یجب على البنك التأكد من توافر الشروط الائتمانیة في الضمانات المادیة التي یقدمھا العمیل من 

حیث ملكیتھ لھا، ومن حیث عدم رھنھا لغیر البنك ومن حیث قیمتھا ومن حیث سھولة بیعھا 

  ؛)3(ث عدم قابلیتھا للتلف أو للتقلب في القیمةوتصریفھا ومن حی

تعنى الظروف البیئیة التي یعمل بھا الفرد والمنشأة المقترضة وھي : الظروف الاقتصادیة 5

تشمل كل ما یتعلق بالقطاع الذي ینتمي إلیھ الفرد أو المنشأة، والتغیرات في حالة المنافسة 

  .)4(وتكنولوجیا الطلب عن السلع وظروف التوزیع

وتؤثر الظروف الاقتصادیة على مدى قدرة طالب القرض على سداد إلتزاماتھ والتي قد تكون     

غیر مواتیة، فقد تتوافر الصفات الأربعة السابقة في طالب القرض، ولكن الظروف تجعل من غیر 

المنطقي التوسع في منح الائتمان، لذلك یجب على إدارة الائتمان التنبؤ المسبق بھذه الظروف 

خاصة إذا كان القرض طویل الأجل ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى یجب دراسة اثر البیئة 

السیاسیة والقانونیة التي تعمل المنشاة في إطارھا، ومعرفة قدرة المنشأة على التكیف مع 

  :المتغیرات التي تحدث في السوق أي یتعین على الباحث الائتماني تحدید الآتي

دد المستھلكین وحجم استھلاك كل منھم وقیمة ھذا حجم السوق فیما یتصل بع .أ 

  ؛الإستھلاك ونصیب كل منافس في ھذا الاستھلاك

                                                
  .217منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص )1(
 .101، مرجع سابق، صعبد المعطي رضا رشيد، محفوظ احمد جودة )2(

  Ammour Benhlima,op,cite,p,18 )3(  
 .55سابق ، ص حمزة محمود الزبيدي، مرجع) 4(
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حالة الاجتماعیة، الجنس، السن، الدخل، الوظیفة، ال: خصائص المستھلكین من حیث .ب 

ومن حیث سلوكھم الاستھلاكي أي فیما یتعلق بمواعید شرائھم  ومستوى التعلیم

  ؛للسلعة أو الخدمة

لعة أو الخدمة التي یقدمھا العمیل ومواصفاتھا، ومدى قابلیتھا للتلف ومدى نوع الس .ج 

  ؛جودتھا بالنسبة للسلع المنافسة

متوسط تكلفة السلعة أو الخدمة وسعرھا السائد حالیا في الأسواق والمتوقع أن یسود  .د 

مستقبلا ومقدار ھامش الربح المتحقق نتیجة للفرق بین سعر البیع السائد وبین 

 .تكلفة السلعة أو الخدمةمتوسط 

  العوامل الخاصة بالبنك : ثانیا

  :)1(ویمكن أن نذكر ما یلي    

درجة السیولة التي یتمتع بھا البنك حالیا متمثلة في حجم الأموال النقدیة غیر الموظفة والتي  -1

تفیض عن حاجتھ حالیا، أو مقدار التوظیف المالي وشكل ھذا التوظیف في أصول  البنك ومدى 

  ؛قابلیتھا للتسییل بسرعة

الإستراتیجیة المصرفیة التي یتبعھا البنك في إدارة عملیاتھ المصرفیة وغیر المصرفیة، ومدى  -2

  ؛المنافسةالمصارف  توافقھا أو عدم توافقھا مع إستراتیجیة

حصة البنك ومكانتھ في السوق المصرفي، وھل ھناك ما یھدد ھذه الحصة أو أن البنك مسیطر  -3

  ؛ا على ھذه الحصةتمام

إمكانیات البنك المادیة والبشریة والإداریة والتكنولوجیة الحالیة وما یستھدف البنك الوصول  -4

إلیھ في المستقبل واحتیاطاتھ المالیة وتكلفة مباشرة النشاط المصرفي التي یتحملھا البنك، ومقدار 

  ؛متطلبات التجھیزات الإلكترونیة الحدیثة

نك حیث أن كل بنك یحاول دائما إیجاد الموائمة والموازنة بین كل من توازن أھداف الب -5

ت البنك المركزي، حیث أن البنك مثلا لا یستطیع أن یركز على ة، الضمان، تعلیماالسیولة، الربحی

  .)2(مواجھة المخاطر في نفاذ السیولة النقدیة حیة مع إھمال السیولة لأن في ذلكالرب

  

  
                                                

 .312- 311مرجع سابق، ص ص الائتمان المصرفي،محسن أحمد الخضيري، )1(
 .67، دار وائل للنشر ، الأردن ، ص أساسيات في الجهاز الماليجميل سالم  الزيدانين السعودي ، )2(
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  : سھیل نفسھعوامل خاصة بالت: ثالثا

  :یمكن تلخیص أھم ھذه العوامل فیما یلي

  ؛)1(یجب أن یتناسب حجم القروض المطلوب مع حجم نشاط العمیل التجاري :مبلغ القرض -1

حیث یجب معرفة الغرض من التسھیل بشكل تفصیلي وأن یحدد المجال  :الغرض من القروض -2

تخاذ أي قرار بشأنھ، والحكم على الذي سوف یستخدم فیھ ھذا التسھیل بشكل دقیق حتى یمكن ا

  ؛)2( مدى مناسبة منح ھذا التسھیل من عدمھ وھل یتوافق مع سیاسة البنك

كلما طالت المدة الممنوح لھا القرض، كلما ازدادت المخاطر التي تتعرض لھا : مدة القروض -3

التقدیرات  الأموال الموظفة إذ كلما كانت عملیات الائتمان قصیرة الأجل وشیكة الحلول كانت

  ؛)3(الصواب مما لو كانت بعیدة الأجلالمتعلقة بھا أقرب إلى 

یجب تحدید نوع التسھیل المطلوب، وھل یتوافق مع السیاسة العامة : نوع القرض المطلوب -4

  ؛)4(للإقراض للبنك أم یتعارض معھا، وھل یتناسب فعلا مع الغرض أو النشاط الذي سیقوم بتمویلھ

ي ھل سیتم سداد القرض دفعة واحدة في نھایة المدة، أو سوف یتم سداده على أ: طریقة السداد -5

  ؛)5أقسام دوریة

یجب على البنك دراسة مصدر السداد الأساسي لدي العمیل ومدى كفایتھ  :مصادر الوفاء -6

 لسداد التزامات البنك، كما یدرس أیضا مصادر السداد الثانویة ومدى كفایتھا لسداد التزامات

وبصفة عامة تدفع  ،)6(كما یدرس أیضا مصادر السداد الثانویة المتوفرة لدى العمیل البنك،

  :)7(الالتزامات من أربعة مصادر ھي

  ؛الأرباح أو الدخل الذي یحققھ طالب القرض .أ 

  ؛مبیعات الأصول الثابتة .ب 

  ؛بیع المخزون السلعي .ج 

 .الجدیدالاقتراض من الغیر وعلى أن یتم سداد القرض القائم من حصیلة القرض  .د 

                                                
 .73، ص2002، 2صفاء للنشر، عمان، الأردن، ط  ، دارالإدارة والتحليل الماليعبد الحليم كراجة، ياسر السلحراف، على ربايعية، موسي مطر، ) 1(
 .323، مرجع سابق، صالائتمان المصرفيمحسن أحمد الخضيري، ) 2(
  .132،ص1997، 6، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طإدارة الأعمال المصرفيةزياد رمضان، ) 3(
 .73نفس المرجع، ص) 4(
 .137مرجع سابق ، ص، المصارف  تنظيم و ادارةأبو قحف،  عبد الغفار حنفي، عبد السلام) 5(
 .323، مرجع سابق، ص الائتمان المصرفيمحسن أحمد الخضيري، )6(
 .148، ص2002، دار الجامعة الجديدة النشر، مصر، إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، ) 7(
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   مؤثرة في اتخاذ القرار الائتمانوالشكل التالي یوضح أھم العوامل ال
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 رأسمال العميل

 شخصية العميل

 قدرة العميل

 ضمانات العميل

 ظروف النشاط

 البنك

 درجة السيولة

 الإستراتيجية المتبعة

 الهدف العام

 السوق حصة البنك في

 إمكانيات البنك

 امل خاصة بالتسهيلعو

 الغرض المدة مصدر السداد طريقة السداد نوع التسهيلأ مبلغ التسهيل

قدرة منح 
 الائتمان
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    .وضماناتالقروض مخاطر : المبحث الثالث

ع واستثمارها في القروض، لذلك فهـي  التجاري نشاطها على قبول الودائالمصارف  تركز    

سعى لتحقيق أهدافه وتجنب تعرضه للمخاطر التي قد تهدد كيانه من خلال الضمانات المقدمـة  ت

  .له كأداة تأمين لاسترجاع حقوقه

  مخاطر القروض المصرفية : الأولالمطلب 

 :)1(طر على انهاتعريف المخا يمكن     

تذبذب في قيمتها أو في نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الـذي  و عدم انتظام العوائد .1

يشكل عنصر المخاطرة وترجع عملية انتظام العوائد أساسا إلى حالة عدم اليقين المتعلقة 

  .بالتنبؤات المستقبلية

   .)2(الاستثمار المرجح أو المتوقع علىاحتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد  .2

احتمال عدم التزام المقترض بتسديد مبلغ القرض في تاريخ استحقاقه واحتمال تحقيـق   .3

  . )3(الخسارة نتيجة لذلك

  .)4(تذبذب عوائد المستثمر أو المقرض والتي يتوقع أنه يحصل عليها لاحقا .4

 السـوقية  القيمـة  في التقلبات أو للخسائر التعرض إلى وقوعه يؤدي الذي الاحتمالي الحدث إنها

 .للمؤسسة

 .للمصرف السوقية القيمة على تؤثر أن يمكن التي القرارات هنا جميع اطرلمخا إدارة وتعني    

 هـذه  المحتملـة وقيـاس   اطرلمخوا المرتقبة الأحداث على التعرف إلى اطرلمخا إدارة وتهدف

 عنـد  اطـر لمخا هذه بقاءإ من أجل وإدارتها عنها، تتأتى أن يمكن التي اطرلمخا وتقدير اطرلمخا

  .)5(يتحملّها أن للمصرف يمكن معين مستوى

 بنوعية الإهتمام بد من لا فإنه الملكية، حقوق من المردود بنسبة المصرف اهتمام من وبالرغم     

 نسـبة  فـي  التغييرات أن كما التقلب، التنبؤ بذلك وإمكانية تقلبه، بدرجة أي ومخاطره، المردود

  .القابلة للسيطرة غير وتلك للسيطرة القابلة العوامل هي دالة من اتالموجود من المردود

                                                
 .41ص  1996، دار المكتبة الوطنية عمان للنشر،نظرية والتطبيقالاستثمار والتمويل بين ال :حسين علي خربوش وعبد المعطي رضا أرشيد)1(
 .40، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع عمان ص )الإطار النظري والتطبيقات العملية(إدارة الاستثمار  :محمد مطر)2(
 129، ص  2000دار وائل للنشر، مصر إدارة البنوك،فلاح حسين الحسيني ومؤيد عبد الرحمان النوري، )3(
 48.مرجع سابق،ص: حسين علي خربوش)4(
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 أنواع المخاطر المصرفية : المطلب الثاني

 : كالاتيفهي  المردود في التقلبات إلى تؤدي التي اطرلمخا أنواع أهم  

  مخاطر الائتمان /أولا

 درجـة  تتضمن وهي المصارف لها تتعرض التي اطرلمخا أهم من الائتمان مخاطر تعتبر     

 بالـديون  المتمثلـة  والاستثمارات القروض لخسائر نتيجة تنشأ أن يمكن التي الأرباح في التقلب

 بالتزاماته بالوفاء القيام من الثالث الطرف أو المقترض رغبة أو قدرة عدم احتمال أي المعدومة،

 الفرصة تكاليف إلى تدتم للمصرف اقتصادية خسائر إلى يؤدي مما للتسديد المحددة الأوقات في

  .المتعثرة القروض بمتابعة المتعلقة والتكاليف والمصاريف الضائعة

 خارجيـة  عوامـل  منها القرض، وتعثر الإئتمان مخاطر إلى تؤدي عديدة عوامل فهناك        

 عـن  الجيـدة  الدراسة عدم مثل بالمصرف خاصة وعوامل الاقتصادية، العامة بالظروف خاصة

 عوامـل  أو القـرض  متابعة وعدم أحياناً، ميتاً القرض يولد بحيث الأخطاء من اغيره أو العميل

 فاشلة إدارة وجود أو الإئتمان، منح عند عنها المعلن غير لغايات القرض كاستخدام بالعميل خاصة

  .)1(التعثر إلى تؤدي التي الأسباب من وغيرها للمشروع

  مخاطر السوق /ثانيا

 عام قامت فقد المال، لكفاية رأس الدنيا النسبة احتساب في السوق رمخاط 2بازل لجنة أدخلت     

 المصرف برأسمال تغطيتها الواجب اطرلمخا السوق ضمن مخاطر لتضمين وثيقة بإصدار 1996

 خاصة الأزمة وبشكل الظهور في المالية الأزمات بدأت أن بعد وذلك مخاطر الإئتمان إلى إضافة

  .1995 عام بداية مع المكسيك في المالية

 المصرف يواجهها السوق التي مخاطر أن حيث الإئتمان، مخاطر عن السوق مخاطر وتختلف    

 عـن  تنـتج  أنهـا  بل أصول أو مالية أدوات أو بيع للمصدر ضعيف أداء عن بالضرورة تنبع لا

وتصـنّف   .السـوق  لأسعار بالنسبة وذلك المصرف صالح في ليست أو التي المعاكسة التغييرات

                                                
، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العالمي الاول حول  ، إدارة مخاطر التمويل والاستثمار في المصارف مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطينعلي عبد االله شاهين)1(

  .2005عاصرة ، كلية التجارة في الجامعة الاسلامية ، فلسطين ، ماي الاستثمار والتمويل في فلسطين بين افاق التنمية والتحديات الم
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 عنها ينتج أن ممكن الأسعار تحركات أن المضاربة حيث مخاطر فئة ضمن عادة السوق طرمخا

  :)1(كالاتي هي مكونات أربعة من السوق مخاطر وتتكون .بالنسبة للمصرف خسارة أو ربح

  مخاطر تقلبات في سعر الصرف .1

 امتلاك حالة يف العملة الوطنية، مقابل الأجنبية العملات وشراء بيع أسعار تقلب مخاطر وهي    

 تشهد أخذت الأجنبية العملات أسواق أن الأجنبية، خاصة بالعملات مقومة لموجودات المصرف

أسـعار   مخـاطر  لتغطيـة  مطلوب رأسمال وجود يتطلب حيث الفترة الأخيرة، في حادة تقلبات

  .)2(الذهب إلى بالإضافة الصرف

 مخاطر تقلبات سعر الفائدة .2

 معطى الآن، الفائدة السائد بسعر قرضاً منحه جراء من المصرف يتحملها التي اطرلمخا هي    

 بسعر تمويله إعادة إلى القرض، أجل خلال ثم اضطراره معروف، فائدة بسعر عليه حصل بتمويل

 سعر إعـادة  ويرتفع ثابتاً القرض على المصرف يفرضه الذي الفائدة سعر فإذا كان أعلى، فائدة

 القرض تقديم توقيت لأن ذلك .ينخفض سوف المصرف يحققه ذيال الصافي المردود فإن التمويل،

 درجة إلى المصرف يتعرض وهكذا .الودائع المصرف على حصول فرص توقيت مع يتوافق لا

  .)3(الفائدة أسعار تقلبات أرباحه بسب في التقلبات من

 مخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالية .3

 الأوراق فـي  إمتلاك مراكـز  أو حيازة مخاطر تغطي التي الأموال لرؤوس أدنى حد هناك     

 جميـع  فـي  والقصيرة الأجل الطويلة على المراكز وتنطبق .التداول دفتر في الأسهم أو المالية

 غير ومخاطر تنويعها وغير ممكن ككل السوق على تؤثر مخاطر عامة ومخاطر ويوجد .العقود

  .)4(عامة يمكن تنويعها

 مخاطر تقلبات أسعار السلع .4

 المعدنية، كالمواد سوق ثانوية في به الاتجار يمكن الذي المادي المنهج انها على السلعة عرفت   

 خطـراً،  أكثـر  هـي  السلع في السعر ومخاطر .الثمينة والمعادن الزراعية، المنتجات البترول،

                                                
 .11، ص 2005،  23، مجلة المحاسب ااز ، الفصل الثالث ، العدد  2الادارة الحديثة للمخاطر المصرفية في ظل بازل علي بدران ،  )1(
 .197، ص 1999لمعارف، الاسكندرية، ، منشأة ا، أساسيات الاستثمار في الاوراق الماليةمنير أبراهيم هندي  )2(
 .238ص , 1994، المؤسسات الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الاقتصاد السياسي الحديثتوفيق سعيد بيضون ،  )3(
 70، ص 2009جامعة عمار ثليجي ، جامعة الاغواط ، الجزائر ،  ، رسالة ماجيستير في ، المخاطر المصرفية وأثرها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الجزائريةبعداش طاهر )4(
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ولـذلك   الفائـدة،  ومعـدلات  العمـلات  أسواق من سيولة أقل تكون يمكن أن السلعية فالأسواق

 أو الفورية للتجارة وبالنسبة .والتقلبات الأسعار على أكبر تأثير له والطلب العرض في يراتفالتغي

 العلاقة كخطر خطر، أهم هو الفوري السعر في من التغير الناشئة الإتجاهية اطرلمخا فأن المادية،

 عتحمـل الأوضـا   تكلفة في التغير ومخاطر الوقت بمرور المتشابهة تتغير أسعار البضائع بين

 في التغير غير لأسباب المستقبلي السلعي السعر يتغير أن ومخاطر الخيارات، وعقود المستقبلية

  .)1(الفائدة أسعار

 مخاطر التشغيل/ ثالثا

 أهميـة  له قياسها نسبياً، وعملية الحديثة المواضيع من المصارف في التشغيل مخاطر تعتبر    

 الخسـارة  احتمال عن وتنتج .للمصرف كبيرة ةمباشروغير  مباشرة خسائر تسبب قد لأنها كبرى

 مصـرح بهـا   غيـر  بطريقـة  النظام على الدخول وعمليات المحاسبية رقابة النظم عمليات مع

 العمليات اطرلمخ التعرض إضافة لإحتمال الانترنت، شبكة ومنها مختلفة اتصال قنوات لاستخدام

 ـ على صلاحية الإطلاع لديهم الذين من الداخل من الخـاص   الآلـي  الحاسـب  ونظـام  اتالبيان

  . )2(بالمصرف

  مخاطر السيولة /رابعا

 فـي  لجنـة  المصرف، وتهتم وخصوم أصول لإدارة الرئيسية المكونات أحد السيولة تعتبر     

 تلفةلمخا والخصوم استحقاقات الأصول آجال وتراعي السيولة إدارة بموضوع الكبيرة المصارف

 الإيفـاء  علـى  المصرف قدرة عدم احتمال هي اطر السيولةمخ وأن .سيولة أزمة تحدث لا حتى

                .الأصـول السـائلة   أو اللازم التمويل توفير على القدرة عدم بسبب عند الاستحقاق بالإلتزامات

همـا   للسـيولة  مصـدران  لدى المصـرف  أن إذ معقدة عملية السيولة مخاطر إدارة فإن هكذاو

 قابلة استثمارات يمتلك المصرف كان حال في اطرةلمخا تلك ضوتنخف والمطلوبات، الموجودات

 إلى تخفـيض  يؤدي سائلةال ستثماراتلااهذه  امتلاك أن غير السيولة، على لمواجهة الطلب للبيع

أما  .أجلاً الأطول القروض والاستثمارات من أعلى مردود تحقيق يستطيع المصرف لأن المردود،

 تواجـه  عندما الكبيرة المصارف تفعله ما وهذا الغير تراض منالاق فهو للسيولة الثاني المصدر

                                                
 .12علي بدران، مرجع سابق ، ص  )1(
رة ، رسالة ماجيستير في كلية التجادراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين 2الادارة الحديثة المخاطر الائتمان للمصارف وفق للمعايير الدولية بازل ميرفق علي ابو كمال ، )2(

 .73، ص 2007، الجامعة الاسلامية غزة ، فلسطين ، 
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 ذات في القـروض  موجوداتها من أعلى نسباً توظف فهي وبالتالي السيولة، المتزايد على الطلب

 الممكن من الأهمية، حيث من كبير قدر على السيولة إدارة تعد للمصرف وبالنسبة الأعلى الربحية

 بـإدارة  المصـارف  تهـتم  لذلك .مالية كمؤسسة المصرف قوطس الفشل، حال في ذلك، يعني أن

 خسائر غير تحمله دون الاستحقاق تاريخ في بالتزاماته بالوفاء المصرف عدم قدرة لتجنب السيولة

 .)1(متوقعة

    الالكترونية المصرفية الأنشطة مخاطر /خامسا

المصـرفية   الخدمات تقديمو الحديثة واستخدام التكنولوجيا المستمر بالتطور المصارف تتميز    

 النقديةو  المصرفية الأنشطة لتقدم نظراً المصارف التنافسية بين الأمور من أصبحت الالكترونية

 فـي  تتسـبب  قد والتي المصارف والعملاء بين الاتصال قنوات زيادة المتوقع الالكترونية ومن

 الأنشطة هذه من العائدة دالفوائ رغم أنه٢ -بازل أقرت فقد لذلك .للمصارف اطرلمخبعض ا ظهور

 والفوائد اطرلمخا بين توازن يكون هناك أن يجب لذا اطرلمخا من الكثير تحمل الالكترونية فإنها

 ورقابة وإدارة وتقييم تقوم بتحديد حيث المصرف في الرقابية السلطات التركيز على طريق عن

 العمل متابعة إمكانية مات وتجهيزالمعلو أمان طريق عن الالكترونية تلازم الأنشطة التي اطرلمخا

  .)2(أنواعها بمختلف الطارئة الحالات في المصرفي اليومي

  والقانونية الرقابية اطرلمخوا الالتزام مخاطر /سادسا

 النقدية السلطات من الرقابية القوانين عدم تطبيق أو مخالفة احتمال من الالتزام مخاطر تنشأ      

  .القوانين بتطبيق الالتزام وعدم الفاتلمخا بسبب الغرامات الكبيرة كفرض

 الرقابـة  نظـام  يشتمل على للرقابة مناسب نظام توافر مبدأ وثائق 2بازل لجنة أصدرت وقد    

 إحتمال عن تنتج الرقابية اطرلمخفا .النظام وتقييمات لفعالية مستقلة دورية مراجعات على الداخلية

 المصرفة وقدرتـه  عمليات على السلبي التأثير إلى تؤدي بطريقة الرقابية القوانين والقواعد تغير

 أطراف أو طرف مع للقوانين ومخالفة المصرف التزام عدم عن القانونية اطرلمخا وتنشأ التنافسية

 ومعنوية مادية خسائر عليه وتترتب المصرف ذلك يطال القانون مما تطبيق عدم حال في آخرين

 لديها الجهة المقابلة أن من والتأكد المالية المشتقات قاتبصف الارتباط قبل وعلى المصرف .كبيرة

                                                
 .321، ص 1999توزيع دار الفكر العربي، القاهرة ،  إدارة الاسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة،السيد البدوي عبد الحافظ ،  )1(
 .12علي بدران، مرجع سابق ، ص )2(
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 يجب وإدارتها القانونية اطرلمخا من الحد إن .الصفقات بتلك للإرتباط الضرورية القانونية السلطة

 .)1(بتطويرها للمصرف القانوني المستشار يقوم السياسات التي خلال من يتم أن

 مخاطر السمعة /سابعا

 والحفـاظ  عملائه جيدة مع علاقات بناء على المصرف قدرة عدم من السمعة مخاطر تنشأ      

 القيـام  علـى  المصرف قدرة في الثقة المصرف ونقص تجاه السلبية الآراء عن ينتج حيث عليها

 .به الخاصة للعمليات والوظائف العامة بالأنشطة

 يقدمها خدمة أي مع ء مشاكلالعملا فيها يواجه التي الحالات في السمعة مخاطر أيضاً وتنشأ      

 بسبب الاتصال شبكات بسبب أو الأخطاء لتكرر إضافة .للمشاكل حل أي تقديم ودون المصرف

 أو بياناته والتأثير على الإنترنت بواسطة بالمصرف الخاص النظام اختراق أو الأعطال المتكررة

 .خدماته وعن عنه دقيقة غير بيانات إعطاء

  انات المخاطر المصرفية تحديد ضم: المطلب الثالث

أن الضمانات ضرورة حتمية لإراحة نفسها من القلق الذي قد يـنجم  المصارف  ترى معظم    

 .بسبب تعثر المقترض عن السداد

  :)2(يمكن تعريف على أنه :تعريف الضمان/ أولا

التحقيق المادي لوعد بالتسديد من طرف المدين للدائن أو طرف ثالث علـى شـكل    .1

إما بتفصيل حق السلع أو رهن أثاث . د عليه الربح حسب إجراءات مختلفةالتزام يعو

  ".أو بيانات يملكها الملتزم بالوعد

الضمانات هي تلك التي لا تجعل القرض الرديء جيدا لكنها تجعل من القرض الجيد  .2

  .)3("قرضا أفضل

  دالضمانات هي نوع من الحماية أو التأمين للبنك من مخاطر التوقـف عـن السـدا    .3

الضمانات الشخصية : وباختلاف طبيعة الضمانات يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين

 .والضمانات الحقيقية إضافة إلى التأمينات التي تعتبر ضمانات ثانوية

  

                                                
 13نفس المرجع ، ص )1(

)2(M.remmellert:les series des crédits* ED banque clé* la 3eme  ED paris ; 1983 page 08   
 64مرجع سابق ، ص عبد المعطي رضا رشید، )3(
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 :المصرفيةأنواع الضمانات / ثانيا

  :وهي )الحقيقية( مجموعة من الضمانات الشخصية والعينية  هناك

 :لى أنهاوتعرف ع :الضمانات الشخصية .1

    تعهد شخصي طبيعي أو معنوي، أو مجموعة من الأشخاص على تنفيذ التـزام المـدين

  ).البنك( الرئيسي في حالة عجزه أو تجاوزه الأجل المحدد لتاريخ الاستحقاق إلى الدائن

     وسميت بالضمانات الشخصية نظرا لتعلقها بالشخصية المعنويـة أو الطبيعيـة للجهـة

لمشرفة وما يميز هذه الضمانات هو سرعة وبساطة وضعها أما كالسمعة ا الضامنة فيها

  .ما يعيبها فهو صعوبة تقييم ذمة الضامن وما إذا كان هو نفسه في وضعية مدين رئيسي

  :كما يمكن التميز بين نوعين من الضمانات الشخصية

 :الكفالة .أ 

عقد يتضمن " )1( :هامن القانون المدني الجزائري تعرف الكفالة على أن"  644"حسب المادة     

  ".بمقتضاه شخص تنفيذ الالتزام بأن يتعهد للدائن بالوفاء بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه

ونظرا لأهمية الكفالة لضمان شخصي يجب أن لا تهمل بعض الجوانب الأساسية فيها، حيـث  

م عبر العناصر يجب أن تكون مكتوبة وواضحة من حيث الإلزام، وبذلك فالوضوح يجب أن يت

  : )2(الأساسية التالية

 ؛موضوع الضمان 

 مدة الضمان؛ 

  ؛)المكفول( الشخص المدين 

 ؛الشخص الكافل 

 أهمية وجود الالتزام.  

 : كما نجد صورتين للكفالة

 

 

  
                                                

 148من القانون المدني الجزائري ،ص  644المادة )1(
)2(M.remmellert même.livre. page 17.18 



 39      المصرفية ومخاطرها القروض :الفصل الأول

 1(من القانون المدني الجزائري فإنه" 647"حسب المادة  /الكفالة البسيطة(:  

ولا تجوز هذه الكفالة بمبلغ أكبر مما , غم معارضتهيجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز ر    

 .هو مستحق

 حسب القانون المدني الجزائري فإنه /الكفالة التضامنية:  

إذا تعدد الكفلاء في دين واحد وكانوا متضامنين، فكل كفيل مسؤول عن الـدين كلـه وهـو    " 

ره شريكا فـي لأصـل   ذلك ، وذلك باعتبا) البنك(مطالب بتسديده في حالة ما إذا طلب الدائن 

  ".الدين

في حالة عجز المدين وعلى ) البنك(وبالتالي فهذا النوع من الكفالة يمنح ضمانا أكبر للدائن     

أي أن هذه الكفالة تكون بين المـدين  . البنك اختيار من يبدوا أكثر قدرة على التسديد من الكفلاء

حالة عدم السداد، وبذلك يمكـن لهـذا    الحق في مطالبة أي منهما في) البنك(وللدائن . والكفيل

  .النوع من الكفالة أن تكون بمثابة سند تسديد في الوقت الذي يكون فيه المدين الرئيسي مفلسا

 :الضمان الاحتياطي . ب

التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه بتسديد مبالغ << )2( :يمكن القول أنه       

م قدرة أحد الموقعين عليهـا علـى التسـديد والأوراق    ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عد

الشيكات، ،السفتجة  ،سند الأمر :التجارية التي يمكن أن يسري عليها هذا النوع من الضمان هي

 والهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، وبذلك يمكن

  .>> طرف أحد الموقعين على الورقة لهذا الضمان أن يقدم من طرف الغير وحتى من

 ): الحقيقية( الضمانات العينية  .2

. تقوم هذه الضمانات على موضوع الشيء المقدم للضمان وتتمثل في العقـارات والمنقـولات  

ولـيس علـى   . على سبيل الرهن)  البنك( حيث توضع هذه القيم تحت تصرف الطرف الدائن

ن على الوفاء بالدين يمكن للدائن أن يسترجع دينه من سبيل تحويل الملكية، ففي حالة عجز المدي

  .خلال هذه القيم بعد بيعها

                                                
 148ص .1975سبتبر 26الموافق لـ . 1395ان رمض20المؤرخ في  58- 75المدني الجزائري ، أمر رقم  القانون.647المادة )1(
 189ص .1975سبتمبر  26الموافق لـ  – 1395رمضان  20: المؤرخ في 59-75: ، أمر رقم) 02(، من القانون التجاري الجزائري الفقرة 409المادة )2(
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يوما، ابتدءا من تاريخ القيـام بتبليـغ    15كما يمكن للبنك أن يشرع في عملية البيع هذه خلال 

 .رهن حيازي ورهن رسمي: )1(ويمكن التميز بين نوعين من الضمانات الحقيقية عادي للمدين

 : الرهن الحيازي . أ

ليصبح في حيازته وهذا كتأمين لقرضـه أو  ) البنك(وفيه يقوم المدين بتسليم الضمان للدائن     

وللإشارة أنه في هذا النـوع مـن    .هو محدد في الاتفاق أي التزام ناشئ بين الطرفين وفق ما

الرهونات انه الملكية تكون من نصيب المودع أو صاحب الرهن أما الحيازة فتكون من نصيب 

وبالتالي فإن البنك يملك حق الاحتفاظ به لحين سداد الدين، وأنه لم يستطع ). البنك( مودع إليه ال

  . المودع تسديد الدين فيمكن للبنك التصرف فيه وبيعه لاسترجاع أمواله

 ): الأصول( الرهن الرسمي  .ب 

ترضـت،  ومعناه أن مصلحة معينة في ملكيته يتم نقلها بغرض الضمان لاسترداد أمـوال اق     

  .وتشمل هذه الممتلكات القيم المنقولة والغير منقولة

بينما تنتقل الملكية بناءا على العقد، ويترتب ) المدين(والملاحظ أن الحيازة تبقى لدى الراهن    

(  في ملكية العقار والتصرف فيه بالبيع، في حالة عجز المرتهن) المرتهن( على ذلك حق البنك 

  .ى إذن من المحكمة لاسترداد أموالهعلدون الحصول  ) المدين

 :خصائص ومميزات الضمان/ ثالثا

نظرا لأهمية الضمان مهما كان نوعه، فإنه لا بد من أن يتوفر علـى بعـض الخصـائص       

  .والمميزات حتى يقبل كضمان لدى البنك

  :خصائص الضمان .1

والتـي مـن    على مقدم الضمان أن يراعي وجود بعض المواصفات في الضمانات التي يقدمها

  : )2(أهمها

يقوم مسؤول التسهيلات بتقدير قيمة الضمان كما يمكن تكليف خبير معتمد : التقدير .أ 

 .لإجراء مثل هذا التقدير

                                                
  33ص ) 01(نفس المرجع السابق، الفقرة: 33المادة )1(
 
 66- 65، ص عبد المعطي رضا أرشید، مرجع سابق )2(
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يؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقديم الضمان كما يكون قابلا للتسويق والبيـع  : التسويق .ب 

 .في خسارةبسهولة، وهذا لتحويله إلى سيولة نقدية عند الحاجة دون الوقوع 

والمقصود بها هو أن تكون قيمة الضمان مستقرة وثابة طول فترة : استقرار القيمة .ج 

سريان الائتمان المصرفي، كما لا يجب أن تكون هذه القيمة معرضة للانخفـاض  

 .بصورة كبيرة، أو تعرضها للتلف بمرور الوقت

عنـد  إمكانية نقل ملكية الضمان بسهولة، وبشكل قانوني إلى أي شـخص أخـر    .د 

 .الحاجة، ودون إجراءات معقدة قد تتطلب وقتا لتطبيقها

يجب مراعاة زيادة القيمة التقديرية للضمان عن التسهيلات المطلوبة بفارق معين،  .ه 

كما ينبغي مراعاة التأمين على بعض أنواع الضمانات التـي  . وهذا بحسب الحالة

 .ئع المخزنةالبضاويمكن أن تتعرض لبعض الأخطار كالتأمين على السيارات 

وأن تكون قيمة هذا التأمين متناسبة مع القروض الممنوحة مقابلها، وأنـه يكـون    .و 

  .البنك هو المستفيد بالدرجة الأولى، ومن هذه العملية

 :)1(يتمتع الضمان المقدم بالمميزات التالية /مميزات الضمان .2

 .الضمان واضح في قيمته دون أتعاب أو إجراءات .أ 

 .نقد سريع وبكل سهولة ىإل هيمكن تسيله وتحويل .ب 

 .أن يتمتع باستقرار في قيمته السوقية رغم تقلب الأسعار .ج 

 .أن لا يدخل البنك مع أطراف أخرى في التزام إضافي .د 

ولأن تكون قيمة هذا التامين متناسبة مع القروض الممنوحة مقابلهـا، وأن يكـون البنـك هـو     

  .المستفيد بالدرجة الأولى من هذه العملية

 :ميناتالتأ/ رابعا

) المؤمن لـه (أن يضمن للشخص ) شركة التأمين( إن التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن      

، وذلك مقابل ما يؤديه مـن  )المستفيد(مسؤولية ما يترتب على ما يصدر عنه من ضرر للغير 

أقساط دورية، ويجوز للشخص أن يؤمن عن مسؤوليته المترتبة على الخطأ سواء كـان هـذا   

  .ديا أو تقصيريا، ويجوز التامين ضد الحريق وضد السرقةالخطأ عق
                                                

 66عبد المعطي رضا أرشید، مرجع سابق ، ص )1(
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ويعتبر التأمين ضمانا ثانويا أو جزئيا يلجأ إليه البنك عند تحقيق الأخطار المحتملـة، ففـي       

حالة الرهن الحيازي للبضائع، يجب أن تراعي الاعتبارات التالية  بالنسبة لعملية التأمين علـى  

 .كهذه البضائع لصالح البن

 .قيمة التي يستمد بها التأمين على البضائعال .1

التي تهدد البضائع التي سيتم تخزينها حيث تختلف هذه المخاطر مـن   رطبيعة المخاط .2

 سلعة لأخرى وقد يتراوح بين مخاطر السرقة والحريق والتلف وتعطل ماكنات التبريـد 

 .للبضائع المخزنة في الثلاجات

 .خاطر التي يتم تحديدها في الجزء السابقتنفيذ التغطية التأمينية المناسبة للم .3

 . مدة سريان التغطية التأمينية لحماية حقوق البنك .4

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 43      المصرفية ومخاطرها القروض :الفصل الأول

 
  :  خلاصة الفصل

يتم وفق أسس وسياسات ائتمانية تهـدف إلـى    ةض البنكيوعلى الرغم من أن منح القر   

، إلا أنه واقعيا لا يمكن قبلااستقرار النشاط الاقتصادي والتقليل من حدة المخاطر الائتمانية مست

لأي بنك أن يحقق تركيبة منتظمة ومستقرة لمحفظة قروضه، وذلك يرجع إلى طبيعة العلاقـة  

بين القروض والمخاطر، حيث أثبتت التجارب أن القروض والمخاطر معنيان مترادفـان فـي   

 ـ رض يمـنح  النشاط البنكي ولا يمكن عزلهما عن بعضهما البعض، وأثبتت أيضا أنه ما من ق

لعميل ما إلا ويتحمل البنك قدرا من المخاطر مهما كانت طبيعة الضمانات التي تحصل عليهـا  

  .البنك

فـي عملياتهـا   -ولـو جزئيـا  –ففي الماضي كان بمقدور الأجهزة الرقابية التحكم مباشرة     

بضـرورة  المصرفية والمخاطر المرتبطة بها وحمايتها من المنافسة، إلا أن الاهتمام المتزايـد  

الاهتمام المستمر بسياساتها لإحكام سيطرتها علـى  المصارف  تعظيم العائد المحقق فرض على

تلك العوائد من خلال السيطرة والتركيز على مراقبة المخاطر المرتبطة بها، خاصة المخـاطر  

تدرك إدراكا تامـا مـدى   المصارف  المرتبطة بالائتمان، بدلا من توسيع ميزانيتها، وأصبحت

ية تركيز المخاطر في أعمالها المختلفة، وتحاول باسـتمرار تطـوير وتحـديث أسـاليبها     أهم

وممارساتها الرقابية الهادفة إلى زيادة الفعالية لإدارة المخاطر، وقد ظل المراقبون المصرفيون 

في مختلف أنحاء العالم يعملون على استحداث الأدوات والأسـاليب الرقابيـة لمواكبـة هـذه     

  .التطورات

لا تستطيع تفادي المخاطر وتعثر القـروض  المصارف  ورغم كل الجهود التي تبذل إلا أن     

، لهذا يجب أن تكون المخاطرة محسوبة من كافة الجوانب لضمان تحقق الأمـان  %100بنسبة 

  .ات اللازمة للحد من مخاطر التعثرفي العمل المصرفي، وهذا ما يمكن البنك من اتحاد الإجراء

سنتناوله  الذي و التعثر هو و إلا القرض له يتعرض خطر أهم دراسة بقدر الإمكان اولسنح و    

  .الثاني الفصل في بالتفصيل إليه نتعرض و

  

  



  

  الثاني الفصل 
  القروض المتعثرة، طبيعتها، أسبابها ومؤشراتها
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 ید ـــــتمھ
ة من         المصارف  كثیرا ما تقع  دھا الثق ا واستقرارھا وتفق ز كیانھ في أزمات وخسائر تھ

ر       . طرف عملائھا ا مشكلة تعث رة، ومن أخطرھ وھذا إزاء تعرضھا لعدة مشاكل مصرفیة خطی

 . القروض المصرفیة

ي ال    دوث ف رة الح ر كثی ي تعتب كلة الت ذه المش ن ورائ  ھ ون م ي یك رفي الت ل المص اعم  ھ

ان  ویساھم فیھا كل من ال إدارات الائتم رات الاقتصادیة الأخر    و زبون والعاملین ب ض المتغی  بع

ا تكون محسوبة     ،التي لا یمكن للبنك تجنبھا داء إلا أنھ روض   من  ابت نح الق ھ من      م ا تخلف ذا لم ھ

  .أضرار توقع بالبنك من إنقاص أرباحھ وزیادة خسائره

ھ ینبغ    ةدولما كان الأمر بھذا الخطورة الشدی ى إدارة    فإن ائمین عل ى الق  المصارف   ي عل

ة لظروف          ة النشطة والمعایشة الكامل دریبھم والمتابع ي ت املین وف الحرص الكامل في انتقاء الع

  .العمیل والاقتصاد ككل

  : لىكما یقسمنا الفصل  المتعثرة  وفي محاولة منا للإلمام بكافة جوانب القروض المصرفیة    

 ؛القروض المصرفیة المتعثرة طبیعة  : المبحث الأول   

 ؛أسباب تعثر القروض المصرفیة : المبحث الثاني 

 مؤشرات القروض المصرفیة المتعثرة : المبحث الثالث. 
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 القروض المصرفیة المتعثرة  طبیعة : المبحث الأول

ق            ري طری ي مج ب ف ائق غری ور ع ة ظھ اجئ نتیج ي مف ادث عرض و ح ا ھ ر عموم التعث

تحطم               ف عن السقوط وال الي یختل و بالت ة، وھ ى الحرك درة عل د الق التوازن ویفق المسیرة یخل ب

والانھیار ونفس المفھوم ینطبق على القروض المتعثرة التي تعتبر حالة خاصة تظھر من خلال   

  .عدة مؤشرات وتؤدي إلى جملة من الآثار

  .مفھوم القروض المتعثرة ومراحلھا: المطلب الأول

  ھوم القروض المتعثرةمف: أولا

تختلف تسمیة القروض المتعثرة  من بنك لآخر فھي تسمي الدیون المجمدة، الدیون الراكدة،      

ت التسمیة   )1(الدیون العالقة الصعبة، والدیون الحرجة، الدیون المشكوك في تحصیلھا  ، وأیا كان

  : كما یليالتي تطلق علیھا فیمكن تعریفھا 

  :)2( أنواعثلاثة  إلى المصارف  نقسم دیون ت                    

ا عادة      أیةلا یواجھ البنك : دیون عادیة .1 ق علیھ دیون یطل مشاكل في استردادھا و ھذه ال

 منتظمة  أودیون جیدة 

ة فضلا عن       بشأنھاوھي الدیون التي استنفذ البنك  : دیون معدومة .2 ة وسائل المطالب كاف

ا    القانونیة الممكنة وتعذ الإجراءاتكافة  دینین فیھ ابع الم ر علیھ استردادھا ولكنھ یظل یت

 .أموال إيلسدادھا في حالة ظھور 

 .وھي تقف وسطا بین دیون البنك العادیة و المعدومة : دیون متعثرة .3

سلبیة على  أثارالتعثر المالي لھ  أن إلىنشیر  أنلابد ، نسال عن مفھوم الدین المتعثر أنوقبل    

نح القرض     أوالمشروع المقترض  آومدین سواء كان ال الأطرافكافة  ذي م ، الدائن المقرض ال

ي سوف      ة الت ات الحكومی أثر ھذا فضلا عن الجھ ا  تت ا       إیراداتھ ي یتعرض لھ نتیجة الخسائر الت

ى  ھذا  –الاجتماعیة  التأمیناتالمشروع مثل الضرائب و  ر  ال الأخرى  الأطراف  بالإضافة إل غی

   ع مثل الموردین و الموزعین وغیرھمالمباشرة و التي لھا علاقة بالمشرو

  نسال ما الدین المتعثر  أنو لان یمكننا 

                                                
  .67مرجع سابق ذكره ،ص، فريد راغب النجار) 1(
  .46ص ، مرجع سابق، المصارف  التدقيق و الرقابة في ، خالد امين عبد االله) 2(
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ة  ي اللغ ر ف طلح التعث ي مص ا(یعن ادث  ) كب رد ح و مج التوازن، وھ ل ب يء یخ رض لش و التع ھ

ق المسیرة     ي مجرى طری ة    عرضي مفاجئ نتیجة لظھور عائق غریب ف ل مقول ن   *ولع ر ب عم

راق لخشیت      : " ھ وأرضاهأمیر المؤمنین رضي االله عن*الخطاب  ي أرض الع رت ف ة عث لو بغل

ھي أفضل دلیل على ذلك، وعلى وضوح وأبعاد مفھوم " أن أسأل عنھا لما لم أمھد لھا الطریق

    .)1(التعثر

یمكن تعریف الدین المشكوك في تحصیلھ أو الدین المتعثر بأنھ الدین الذي یقدر البنك إسناد       

ل، الي للعمی ز الم ى المرك ورة لا   إل ن الخط ة م ى درج ھ عل داده، أن ة س دین وإمكانی مانات ال ض

  )2( .یتسنى معھا تحصیلھ خلال فترة معقولة، مع احتمال استھلاكھ كلھ أو بعضھ

ات       ع الالتزام ھ   المستحقة كما یرى البعض ان الدین یعتبر متعثر متى توقف المدین عن دف علی

  )3(.القانونیة ضده تالإجراءا لأتحاذفي مواعیدھا مما یضطر البنك 

دم    التسھیلات الائتمانیة التي تت بأنھاف التسھیلات الائتمانیة المتعثرة وتعر      دى احتمالات ع ع

بة تردادھا نس ة ) 51( اس ابالمئ ا بأنھ ن تعریفھ ا یمك ھیلات : كم ة التس ةكاف ل  الائتمانی ي حص الت

ن تس    دین م ول ال دھا، فیتح ي موع دادھا ف م بس م یق ل ول ا العمی ةھیلات علیھ ى  ائتمانی ة إل جاری

  )4( .أرصدة مدینة متوقفة، وبمرور الوقت تصبح دینا متعثرا

ؤدي       بأنھویعرف التعثر المالي  ة ت ر متوقع ة غی ى مواجھة المنشاة لظروف طارئ دم   إل ع

 )5(القصیر الأجلفائض نشاط یكفي لسداد التزاماتھا في  أوقدرتھا على تولید مردود اقتصادي 

ي      بأنھالمتعثرة وتعرف القروض ا  داھا ف واری قروض عجز فیھا المقترضون عن س  خت

ا الاستحقاق   ك       أم ي ذل ة ف دم الرغب دم تمكن    أوبسبب ع اء   المقترضون لع بسبب   ھبالتزامات الوف

 )6(بھ  أحاطتاختلالات  أومشاكل  أوحدث غیر محسوب لظروف 

 

                                                
  .31.،ص1997للنشر والتوزيع ،القاهرة، ايتراك،)الظاهرة، الأسباب، العلاج (الديون المتعثرةمحسن أحمد الخضيري، )1(
  .28/2/2011:،تاريخ التحميل .www.ahram.org.egالموقع، ، القروض المتعثرةالإنترنيت، )2(
  .9ص ،  مرجع سابق ،وسندات الركود المصارف  الديون المتعثرة بين مطرقة ، خضير حسن خضير جيرة االله)3(
  .126ص ، مرجع سابق، إيهاب عز الدين نديم). 4(
   .174ص  .2004المصارف العربية، بيروت،  أتحاذ، ف العربية، مجلة المصارالعربية والكفاءة الاستثمارية المصارف  سلام عماد صلاح، )5(
    .13 ص، 2001 ،ةيالإسكندر،  2001أزمة ووقائع واقع في قراءة ،الهارب والاقتصاد المتعثرة ونيالد، ميغن أحمد)6(
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، من فوائد إیراداتك القروض التي لم تعد تحقق للبن بأنھاوتعرف القروض الغیر العاملة 

   .الحالیة للمقترض الأوضاعنفسھ مضطرا لجدولتھا بما یتفق و  كیجدا لبنالقروض التي  أو

ك   بأنھغیر العامل  أوویعرف القرض المتعثر  القرض الذي تتعرض اتفاقیة دفعھ بین البن

لقرض مما و فوائد ا إقساطینتج عنھا عدم القدرة على تحصیل  أساسیةمخالفات  إلىو المفترض 

  ).1(ھناك احتمالات لخسارة البنك  أنیمكن القول 

ض        إذا ذھب بع رة ف ول فك دور ح ا ت ت كلھ ر وان كان اھیم للتعث دة مف د ع ى الآراءتوج  إل

ذي لا         ھ المشروع ال ر ان د بالمشروع المتعث ث یقص وضع مفھوم من وجھة النظر المصرفیة حی

دد  دھا ولا یس ي مواع د ف دد الفوائ اطیس د اس الأقس ي عن ب ف م الطل ادةتحقاقھا ودائ ل أو إع  تأجی

وا لعمی   أو، الأقساط ده             لھ ذه ض م تتخ ك ول دى البن ى حساباتھ ل ھ شیكات عل رفض ل ذي ت ة ال  أی

  . )2( إجراءات

بعض    رى ال ك          الأخر وی رة تل د بالمشروعات المتعث ھ یقص ة نظره اقتصادیة ان من وجھ

دل       المشروعات التي لا یكفي دخلھا لتغطیة نفقاتھا كما یعن  ا مع ل فیھ ي یق ك المشروعات الت ي تل

ة       ة عن تكلف ا الدفتری ال  رأسالعائد على الاستثمارات بتكلفتھ را    ، الم د المشروع متعث م   أذاویع ل

ا یعرف       أصولھ على الرغم من زیادة  المستحقةیتمكن من مقابلة التزاماتھ  عن خصومھ وھو م

  .)3(السیولة  بأزمة

تلك الدیون التي لا تدار عائد  بأنھاالدیون المتعثرة لتحدید مفھوم  أخر رأيوھذا ویذھب  

 وإنماالبنك  لإیراداتعلیھا  المحتسبةالعوائد  إضافةتلك الدیون التي یتقرر عدم  أنھابمعنى 

ویتم تحدید الدیون التي لا تدر عائدا من خلال دراسة تفصیلیة ، تجنب في حسابات مستقلة

كافة المقومات الائتمانیة للعمیل و الكفیل بحیث موضوعیة لكل دین على حدة تشمل تحلیلا ل

 ومن م یتم تكوین مخصصات لھ ، الدین غیر منتظم ااعتبار ھذتسفر الدراسة عن 

 

 

                                                
  .7ص ، 2004، القاهرة، المكتبة المصرفية، الديون المتعثرة تسويتها وتجنبها، علي العوضي)1(
  .16ص ، 1998، القاهرة، الد الحادي و الخمسون الأولالعدد ، المصري الأهليالبنك ، البحوث إدارة)2(
 الأكاديميةكلية العلوم المالية و المصرفية ،، رسالة دكتوراه، تخصص المصارف، ةالليبيمعالجة ظاهرة القروض المتعثرة لدى المصارف التجارية العامة ، نجيب رحيل سالم البرعصي)3(

  .53ص ، 2005، الأردنبية للعلوم المالية و المصرفية ،عمان العر
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رادات وتجنیب عوائد في حسابات ھامشیة ولا تضاف    ا من        لإی ك وانطلاق ى ذل اء عل ك ،وبن البن

  . )1(بالتالي دیون متعثرة   ھذا المفھوم فانھ یمكن اعتبار الدیون التي لاتدار عائدا ھي

 :)2(نخرج بمفھوم عام للتعثر حیث یمكننا القول بان  أنومما سبق نستطیع 

ر  .1 رفي للتعث وم المص ة    :المفھ ة وخارجی ات ذاتی روع لملابس ة المش و مواجھ وھ

ى تؤدي  الي        إل ردود م د م ى تولی ھ عل دم قدرت د النشاط       أوع دي من عائ ائض نق ف

فة ھ وبص داد التزامات ي لس یر  یكف زام قص ة الالت لخاص ل ، الأج درتھا ع دم ق وع

  .أیضامن مصادر خارجیة  أوتغطیة ھذه الالتزامات سواء من مصادر ذاتیة 

ر  .2 ة     :المفھوم القانوني للتعث دم كفای وال ھو ع ھ      أم ھ ودیون اء بالتزامات دین للوف الم

  .الأداء المستحقة

ر .3 ادي للتعث وم الاقتص اء بالا: المفھ ى الوف درة عل دم الق و ع تحقة ھ ات المس لتزام

  .عن الخصوم الأصولبالرغم من زیادة 

  أنواع التعثر المالي : ثانیا

ى          اع یشیر إل د نوعھ، إلا أن الإجم ي تحدی تتباین وجھات نظر المھتمین بظاھرة الفشل ف

  :)3(أن للفشل الأنواع التالیة

ة لا تستطیع ا      :التعثر المالي الفني -1 ذه الحال ي ھ ة   وھو عسر مالي بسیط  وف لمؤسسة مواجھ

ا    ال إعطائھ ي ح ذلك ف اء ب تطیع الوف ن تس ررة ولك دھا المق ي مواعی ا ف ة علیھ ات المرتب الإلتزم

ذا             ى ھ ب عل ك، ویمكن للمؤسسة التغل ر ذل ض الأصول أو غی ع بع الوقت الكافي للتصرف كبی

ا یمكن         ا وتصفیة م ي مجوداتھ ب الاستثمارات ف ھ، أو   الاستغناء النوع بإعادة ترتی  اظالاحتف عن

  .بنقد عالي أو جدولة بعض الدیون حسب إمكانیاتھا للسداد

اء       :التعثر المالي الحقیقي -2 ا لا تستطیع المؤسسة الوف وع الأول وھن وھو أشد خطورة من الن

ات ذه    بالالتزام ؤدي ھ د ت ول وق ت الأص افي وباع ت الك ت الوق و أعطی ى ول ا حت ة علیھ المترتب

اة         المرحلة إلى استیلاء الدائنین على ال اء لحی ك انتھ ي ذل ا أو تصفیتھا وف شركة والإشراف علیھ

 .المؤسسة ھناك ما یدعو إلى تغییر نشاطھ إلا إذا كان متعثرا لأي سبب كان

                                                
كلية التجارة قسم ، غير منشورة ماجستيررسالة ، التجارية على توجيه النشاط الاقتصادي في مصر المصارف  انعكاس مخاطر الائتمان المصرفي ب، محمد حسين حنفي احمد)1(

  .75ص ، 2004، القاهرة، عين الشمس جامعةالاقتصاد ،
  .17ص  ،1998، بيروت، اتحاد المصارف العربية، ،مجلة المصارف العربيةالتعثر المصرفي في ج م ع ووسائل المعالجة ، عبد الكريم محمد عبد الحميد)2(
  .117، ص 2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، الأسواق والمؤسسات الماليةعبد الغفار حنفي، سمية قرياقص، )3(



      )موشراتها ، أسبابها، طبيعتها(القروض المتعثرة  : لثانياالفصل 

 

49 

  

  مراحل التعثر المالي : ثالثا

یحدث بشكل مفاجئ  لكنھ یكون المرحلة الأخیر لعدة  لا بدلنا أن نوضح أن التعثر المالي لا

ة وتتطور إلى أن تصل إلى الفشل المالي الكامل و نذكر ھذه المراحل مراحل تبدأ بنقص السیول

  :)1(یلي كما

  : المرحلة الأولى .1

ما قبل ظھور التعثر أو الفشل المالي حیث ترتبط ھذه المرحلة بالعدید من وھي مرحلھ 

  :)2(الظواھر السلبیة و أھمھا

  ؛النقص في طلب على المنتجات المشروع .أ 

  ؛ب الإنتاجضعف كفاءة طرق و أسالی .ب 

  ؛ضعف الموقف التنافسي للمشروع .ج 

  ؛الزیادة في تكالیف التشغیل .د 

  ؛انخفاض معدل دوران الأصول .ه 

  .انعدام التسھیلات البنكیة الكافیة .و 

سبق عدم قدرة المشروع على تحقیق أرباح أو أصول المشروع إلى  ویترتب على ما    

ھذه المرحلة تكون القیمة السوقیة وفي .....ربح اقل من المبلغ المناسب لتغطیة المخاطرة

نقص في  للمشروع اكبر من مجموع خصومھ إلا أن المشكلة التي تواجھھ المشروع ھي

  .السیولة في الأجل القصیر

 :المرحلة الثانیة .2

ت على مقابلھ التزاماتھا الجاریة، و یكون في وترتبط ھذه المرحلة بعدم قدرة المشروعا     

في قیمتھا عن قیمة  على الرغم من امتلاكھ لأصول مادیة تزید ، وذلكحاجھ ماسھ للنقدیات

  .یعكسھا جانب الخصوم في المیزانیةالتزاماتھا الإجمالیة تجاه الغیر و التي 

 ةوھذه المرحلة في الواقع الأمر لیست إلا مقدمھ للمرحلة التالیة حیث تكون المشكلة الرئیسی    

  .ة في الآجال الطویلالتي تواجھ المشروعات ھي نقص في السیول
                                                

   16ص ، 2006، البنك المركزي المصري، الديون المتعثرة و طرق معالجتها، المصرفي المصريالمعهد     )1(
  17-16ص ، نفس مرجع سابق)2(
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 : المرحلة الثالثة .3

ترتبط ھذه المرحلة بعدم قدرة المشروعات على استخدام سیاساتھا العادیة في الحصول على    

النقدیات المطلوبة لاستخدامھا في مواجھة التزاماتھا المستحقة و مقابلة نموه المطلوب و 

ي یطلب فیھ الدائنون الحصول على صعوبة تحویل جزء من أصولھا إلى نقدیة في التوقیت الذ

دیونھم و یمكن القول أن ھذه المرحلة ترتبط بعدة ظواھر سلبیة تعطي المؤشرات الأولى 

للمرحلة الرابعة و الأخیرة و ھي مرحلة التعثر الكامل او الفشل المالي و لعل اھم ھذه الظواھر 

  :)1(يمایل

اسب حقوق الملكیة مع حجم خلل الھیكل التمویلي للمشروعات وبصفة خاصة عدم تن .أ 

   ؛یؤدي إلى زیادة الرافعة المالیةالمشروعات بما 

تأكل رأس المال المشروع نتیجة لعدم قدرة المشروع على استرداد كامل الاموال التي  .ب 

 ؛یتم إنفاقھا في دورة تحول الأصول

 ؛تضخم المخزون السلعي نتیجة لتباطؤ دوران البضائع وركودھا .ج 

  .الجھاز المصرفيتعاظم مدیونیات لدى  .د 

 : المرحلة الرابعة

وتكون القیمة السوقیة في ھذه ، وھذه المرحلة مرحلة التعثر الكامل أو الفشل المالي

المرحلة للمشروع اقل من مجموع خصومھ  ویصبح غیر قادر على سداد الالتزامات 

إلى المستحقة علیھ قبل الغیر بكامل قیمتھا وھو الأمر الذي یؤدي في غالب الحالات 

  الإفلاس
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وفقا لدرجة 
 التخطيط

 وفقا لمسبباتھا

وفقا لدرجة صدقها 
 ومصداقيتها

  

 أنواع الدیون المتعثرة: المطلب الثاني
 ا لعدة أسس على النحو الذي یظھرهللدیون المتعثرة أنواع عدیدة یمكن تصنیفھا وتقسیمھا وفق

    :الشكل التالي
  

  
  یوضح أسس تصنیف الدیون المتعثرة: ) 3 (شكل رقم 

 

  

  

  

  

 
  

 
  .60،ص ، -الدیون المتعثرة  - محسن أحمد الخضیري : المصدر                          

  :وھو ما یجعلنا نعرض لكل منھا بشيء من الإیجاز

 تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لدرجة التخطیط: اولا
  :)1(تنقسم الدیون المتعثرة وفقا لھذا التصنیف إلى نوعین ھما

  
 .دیون متعثرة مخططة مرحلیة .1

ا     وھي دیون ذات طابع خ       ة م دوث فجوة متوقع اص معروفة مقدما ومتنبأ بھا نتیجة ح

دفق         دوث الت ت ح رتبط بتوقی ي ی كل زمن ي ش ك ف ان ذل واء ك وارد، س تخدامات والم ین الاس ب

 ة المشروع على تغطیة ھذه الفجواتالخارجي، ومدى قدر

  .دیون متعثرة عشوائیة الحدوث .2
  وع بحوادث یصعب التنبؤ بھاوھي تلك الدیون التي تحدث بشكل عارض حیث یفاجأ المشر

أو التحكم فیھا، والتي تؤدي إلى حدوث خسارة ضخمة وغیر محتملة تصیب المشروع وتؤدي 

  .إلى اختلال موارده وإلى عدم قدرتھ على سداد التزاماتھ
                                                

 .62، ص مرجع سبق ذكره،  )العلاج ، الأسباب، الظاهرة(الديون المتعثرة ، محسن احمد الخضيري) 1(

ثباتها  حسب مقدار
 واستمرارها

أسس تصنيف 
 الديون المتعثرة

وفقا لدرجة تعقدها 
 وتشابكها 

وفقا لمرحلتها التي 
 تم اكتشافها فيها
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 الدیون المتعثرة وفقا لمسبباتھا تصنیف :ثانیا
  :مین أساسییندیون المتعثرة إلى قسووفقا لھذا الأساس یتم تقسیم ال    

 .الدیون المتعثرة التي أوجدتھا عوامل ذاتیة .1
ت سببا                 دھا المشروع وكان ي أوج ھ أي الت ل الخاصة بالمشروع ذات ك العوام وھي تل

ي     عن عدم اھتمام عدم معرفة، أو كان ذلك عن عمد أومباشرا فیھا وسواء  ا الآت ي من بینھ  :والت
)1(  

  ؛دھا المشروع من ذاتھالخلل في إعداد دراسات الجدوى التي أع .أ 

عدم الالتزام بالتوقیتات المحددة بالبرامج التنفیذیة الخاصة بتنفیذ المشروع الاستثماري  .ب 

د    ي تعتم واستغراقھ وقتا أطول وعدم استكمال خطوط إنتاجھ ووحداتھ المتكاملة الت

 ؛كل منھا على الأخرى

اء  عدم تقدیم بیانات ومعلومات صحیحة مناسبة وكافیة عن المشروع  .ج  المقترض، وإخف

  ؛وإظھار الأوضاع على غیر حقیقتھا بیانات معینة عن البنك عند طلب التمویل

 استخدام جانب كبیر من رأس المال العامل الخاص بالمشروع في التوسع في تمویل .د 

  ؛استثمارات طویلة الأجل لتوسیع طاقة المشروع الإنتاجیة

 داري داخل المشروع، والذي ینجمالمشاكل الإداریة والتخلف الإداري والفساد الإ .ه 

والتنظیم  عنھ عدم التقید بتعلیمات البنك المانح للتمویل، وفقدان القدرة على التخطیط

  .والتوجیھ والرقابة

 .الدیون المتعثرة التي أوجدتھا عوامل خارجیة .2
وھذا النوع ینصرف إلى البیئة المحیطة بالمشروع والمتصلة بھ من بنوك وموردین       

 عین وجھات حكومیة، وھذا النوع من الدیون یحدث نتیجة لعوامل خارجیة وموز

 

 

                                                
غير  ماجستيررسالة ، وبدائل تسويتها لأثارهاتطويرها و تحليل اقتصادي ، الخاص في مصر الأعمالعلى قطاع  المستحقةالديون المتعثرة  ،سليمان على موسى إبراهيموائل  1)(

  61ص ، 2004كلية التجارة ،قسم اقتصاد جامعة عين الشمس ،، منشورة
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ي     . خارجة عن إدارة المشروع المتعثر ذاتھ ة الت ة الخارجی ا للجھ ویمكن لنا أیضا أن نقسمھا وفق

 :)1(تسببت في تعثر ھذه الدیون إلى الآتي

ھم البنك الممول  حیث كثیرا ما یس :دیون متعثرة ترجع أسبابھا للبنك المقدم للائتمان .أ 

 :في إصابة عملائھ بالتعثر نتیجة لـ

 ؛قصور الدراسات الائتمانیة التي أعدھا البنك عن المشروع الممول  

       یلھم ك وتفض رار بالبن ذي الق ى متخ ة عل ة المرتفع وم الربحی یطرة مفھ س

ي   اطرة الت ن المخ ي ع ة والتغاض ا للربحی دلا مرتفع ي مع ي تعط روعات الت للمش

 .تكتنفھا
ل الظروف المحیطة     دیون مت .ب  ذه   : عثرة ترجع إلى عوامل خارجة أخرى مث وترجع ھ

 :الدیون في نشأتھا أساسا إلى حدوث ظروف غیر مواتیة تتمثل في الآتي

   ات حدوث حالة من حالات التوقف الاضطراري عن العمل نتیجة لاضطرا ب

  ؛عمالیة أو فقدان مصادر الطاقة أو فقدان مصادر المواد الخام

 الاقتصادي في مرحلة الركود أو الانكماش دخول النشاط. 

 تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لدرجة صدقھا ومصداقیتھا : ثالثا

  :)2(ووفقا لھذا الأساس یتم تقسیم أنواع الدیون المتعثرة إلى نوعین أساسیین ھما

 .دیون متعثرة وھمیة خداعیة .1
ددة    وھي كثیرا ما یقوم بھا بعض المستثمرین الأجانب حیث تقوم      بعض الشركات متع

ى           ة إل دول النامی اج ال از فرص احتی ة بانتھ ب والعصابات الدولی الجنسیات والمغامرون الأجان

ا  عدد من المشروعات، دعم       وإقامة ھذه المشروعات فیھ اءات وال ا والإعف للاستفادة من المزای

د المحق     ال والعائ ي   ق والمالي الذي تقدمھ وتقوم ھذه المشروعات باستنزاف رأس الم ھ ف تحویل

ر            ،شكل أرباح إلى الخارج  إعلان تعث وم المستثمرین ب اء یق دعم والإعف ي ال اء فترت د انتھ وبع

تخدام         ة باس ابات الدولی وم العص دما تق ا عن ع تفاقم زداد الوض د ی ھ، وق روع وإفلاس المش

  .المشروعات المقامة كغطاء وواجھة لتغطیة نشاط إجرامي تقوم بھ

  

  
                                                

 .19ص، 2000يناير 32العدد، المصارف   مجلة، التعثر المصرفي الظاهرة و الاسباب، درشدي صالح) 1(
 .67ص, مرجع سبق ذكره،  )، العلاج الأسبابالظاهرة، (الديون المتعثرة ، محسن احمد الخضيري) 2(
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 .علیةدیون متعثرة حقیقیة ف .2

ى        ع إل ل ترج یط، ب د وتخط ن عم ت ع ة لیس لا نتیج دث فع ي تح دیون الت ك ال ي تل وھ

ا       تم معالجتھ م ی ل، ومن ث أسباب حقیقیة وفعلیة وكعارض للنشاط الاقتصادي الذي یمارسھ العمی

  .بمعالجة ھذه الأسباب

 ثرة حسب معیار ثباتھا واستمرارھاتصنیف الدیون المتع :رابعا
  :)1(س یتم التفرقة بین نوعین من الدیون المتعثرة ھماووفقا لھذا الأسا  

ة   .1 رة العارض دیون المتعث ة        :ال ة لممارس ارض ونتیج كل ع دث بش ي تح ك الت أي تل

  .النشاطیة للمشروع ویسھل التغلب علیھا نظرا لأن أسبابھا عارضة وبسیطة
ال       :الدیون المتعثرة الدائمة .2 ة وبالت ي تتصل بأسباب ھیكلی دیون الت ي تأخذ  وھي تلك ال

ر   د كبی ى جھ اج إل ا یحت ذریا وھیكلی ب إصلاحا ج ا تتطل ا لأنھ ي معالجتھ ا طویلا ف وقت

سواء في القیام بھ، أو في إقناع القائمین على المشروع باستخدامھ أو قبولھ كعلاج لحالة 

  .التعثر التي أصابت المشروع

  :)2(ن أیضا ھماكما یمكن تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لھذا الأساس إلى نوعین أساسیی

ا       :دیون متعثرة متزایدة ذات طبیعة تراكمیة .1 ا عام د قیمتھ ي تتزای دیون الت وھي تلك ال

دادھا،           دین لعجز المقترض عن س ى أصل ال دھا ومصاریفھا عل بعد أخر وتتراكم فوائ

وعدم قدرة المقرض على تحصیل جانب منھا وصعوبة وصولھ إلى اتفاق لمعالجة حالة 

ى          التعثر سواء مع الع تم الوصول إل ى حین ی ھ، إل دائنین ل اقي ال ع ب میل المقترض أو م

  .اتفاق لتعویم العمیل وسداد القرض أو تصفیة موجوداتھ فتتحول إلى النوع الثاني
ة   .2 ل           )3(:دیون متعثرة متناقصة القیم ع العمی اق م م الاتف ي ت دیون الت وع من ال وھي ن

دادھا، وأصبح ة س ى جدول دائنین عل اقي ال رض، وب امج  المقت ا ببرن رض ملتزم ل المقت العمی

اء من           . السداد تم الانتھ ى ی د أخرى حت رة بع اقص فت ي التن دین ف ومن ثم أخذ إجمالي ال

 ، أو تتم تصفیة العمیل وبیع موجوداتھ ومن ثم سداد جانب منسداده

                                                
البحوث مجلة الدراسات و ، اطار مقترح لتدعيم فعالية مراجعة الائتمان للحد من مخاطر الديون المتعثرة بالتطبيق على النشاط المصرفي المصري، عبد محمود حميده خلف) 1(

 .152ص ، 2002، السنة الثانية و العشرون، العدد الثانب، كلية التجارة بنها، التجارية
 .8ص ، مرجع سابق ذكره، علي العوضي) 2(
 .73ص, مرجع سبق ذكره،  )، العلاج الأسبابالظاهرة، (الديون المتعثرة  ،محسن احمد الخضيري) 3(
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داد       ي س ل ف الدین مع كل عملیة بیع وإعدام الجزء المتبقي إذا لم تكفي موجودات العمی

  .القرض
 .تصنیف الدین المتعثرة وفقا لدرجة تعقدھا وتشابكھا: امساخ

  :)1(ووفقا لھذا الأساس یتم تصنیف الدیون المتعثرة إلى نوعین ھما

ا   .1 ل معھ ون بسیطة سھلة التعام یطا     :دی ھ بس ھ ومبلغ ون قیمت ا تك وع عادة م ذا الن وھ

ات الصیانة ومدتھ قصیرة، ویستخدم في تمویل قصیر أو متوسط الأجل، أي القیام بعملی

ونظرا  ، ولكن نتیجة لظروف عرضیة طارئة ومؤقتة حدث لھ التعثر. الدوریة والتجدید

ا    روع مخاطرھ ب المش ا، وتجن اء علیھ ا والقض ھل علاجھ ا یس بابھا وآثارھ اطة أس لبس

  .وبالتالي استعادة حیویتھ ونشاطھ بعد القضاء على ھذه الظروف العارضة
دة   .2 رة معق وع من    : دیون متعث ذا الن ددة        ھ ا متع ا أنھ ب فیھ رة یكون الغال دیون المتعث ال

تركة    روض مش ا ق ا أنھ ب علیھ ین، أي أن الغال ب المقرض ن جان ة م راف خاص ، الأط

راء          ب باتخاذ إج رض یطال دادھا، وأصبح كل مق ي س ل ف ر العمی ولسبب أو لآخر تعث

الح    نھم مص ا بی ھ وم نھم آراؤه واتجاھات ل م رض، ولك ل المقت د العمی دد ض ین ومح مع

ة،   م تعارضة ومبلغھ ضخم وتفاصیلھ وشروطھ متعددة ومختلفة وغیر واضحة ومتداخل

ى    ا إل بب فیھ ول الس ا یتح ا بعواملھ ا ومظاھرھ بابھا بنتائجھ ابك أس داخل وتش را لت ونظ

ة          رة ودرای ى خب اج إل ا ویحت الي یصعب التعامل معھ نتیجة والعكس صحیح أیضا وبالت

  .واقتراح العلاج لھاكاملتین لدراستھا دراسة علمیة مستفیضة 
  تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لمرحلتھا التي تم اكتشافھا فیھا :سادسا

  :)2(حیث یتم تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لھذا الأساس إلى الأنواع التالیة

وین  .1 وادر         :دین متعثر أولي في مرحلة التك ذ ب ة تحت السطح، وتأخ زال أسبابھ كامن لا ت

 ؛باه المقرضین، حیث أن مخاطرھا لازالت أولیةغیر محسوسة ولا تثیر انت

و  .2 ة النم ي مرحل انوي ف ر ث ن متعث اھر   :دی ھ مظ بح ل وین وأص ة التك اوز مرحل ث تج حی

زداد         حة ت غوطا واض ارس ض وم، ویم د ی ا بع اقم یوم راض تتف ة وأع حة وملموس واض

                                                
 .74ص, نفس المرجع السابق)  1(
، مركز بحوث و دراسات التجارة التجارة الخارجية، ،ندوة بعنوان دور الائتمان المصرفي في تنشيط السوق )علاجها، أسباا، تعريفها( الديون المتعثرة ، إبراهيمالمنعم اشرف عبد ) 2(

 .12ص ، 1999مارس 24، جامعة حلوان
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القل    دأت تشعر ب ق تدریجیا على متخذ القرار في المشروع وعلى الجھات المقرضة التي ب

 ؛حول إمكانیة سداد حقوقھا التي على المشروع

ة النضج    .3 ي مرحل ھ، وأصبحت          :دین متعثر مكتمل ف د ل ھ وأقصى ح دة أزمت غ ش ث بل حی

روع     تقبل المش دد مس ة تھ ب وخیم ذر بعواق وء وتن ة الس اعھ بالغ ي وأوض تمراره وف اس

ھ      ین ب ب المحیط ن جان ام م ن الاھتم دا م روع مزی اع المش رض أوض ھ تف ت ذات الوق

 ؛لمتعاملین معھوا

ھ        .4 ة المعالجة والقضاء علی ي مرحل ر ف ن متعث ویم        :دی م وضع خطة تع د ت ث یكون ق حی

 .المشروع المدین، أو تصفیتھ وفقا للخطة أو السیناریو والتصور الذي اتفق علیھ الدائنون

دا من       ذر،      الیقظة وأیا ما كان فإن أي دین متعثر یقتضي مزی دا من الحیطة والح ومزی

ى تستطیع     لحمایة ال ك، وحت بنك من حدوث مثل ھذه الدیون وھو ما یحتاج معھ إلى فھم وضع البن

نح       رار م ي اتخاذ ق ؤثرة ف معالجة الدیون المتعثرة بشكل سلیم علینا أولا أن نقف على العوامل الم

ذه الظاھرة       دوث ھ ي ح ھذه الدیون، وبالتالي نضع أیدینا على موضع الخطر الذي أدى وتسبب ف

  .تھدد الجھاز المصرفي، وتؤدي إلى ھدر عنصر الثقة فیھ التي أصبحت

   القروض المتعثرة آثار: المطلب الثالث

  القروض المتعثرة  آثار :أولا

د یؤدي تعثر القروض ال      ى      ىممنوحة إلى ظھور آثار سلبیة تتع ا إل انح لھ ك الم  الاقتصاد البن

  .ككل وعلى المستویین الجزئي والكلي

ة       :ةآثار التعثر الجزئی .1 ة تختلف ھذه الآثار من طرف لآخر من أطراف العلاق ، الائتمانی

  :)1(ففیما یتصل بالطرف المقترض نجد الآثار التالیة

دین    .أ  تزاید الخسائر المتحققة نتیجة لتعاظم حجم دیون المشروعات المتعثرة من أقساط ال

  ؛وفوائده لصالح البنك الدائن

رد الذاتیة للمشروع المدین ومن ثم وقوعھ یترتب على ھذه الخسائر انخفاض حجم الموا .ب 

 ؛في براثن أزمة السیولة

 

                                                
  .361،ص2000، 2رف الإسكندرية، مصر، ط، منشأة المعااقتصاديات الائتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي، ) 1(
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ة      .ج  غیل اللازم تلزمات التش ى مس ولھا عل ي حص عاب ف روعات ص ھ المش ا تواج ن ھن م

 .لاستمرار دولاب العمل

ة والنسبیة    نتیجة لذلك تزید الطاقات العاطلة في المشروع المتعث     احیتین المطلق ن الن ي  ، ر م وف

لمشروع المتعثر من الناحیتین المطلقة والنسبیة عن العمل أولا في صورة جزئیة النھایة یتوقف ا

ة   ثم بشكل كامل وھو ما  م الخسائر الحقیقی دد      ، یعني تزاید حج ك الاستغناء عن الع ویصاحب ذل

  .الأكبر من العاملین بالمشروع المتعثر مما یضیف إلى إشكالیة البطالة على المستوي القومي

ل نسبیا   ، د ضامن فإنھ قد یتعرض لبعض الآثار السالفة الذكروفي حالة وجو    وعلى مستوي أق

  .من حیث درجة حدتھا
 الدائرة الخبیثة لتعثر المشروع:) 4 (الشكل رقم 

 

 

  

  

 

  

  

 
 
 
 

  

  .362محمد كمال خلیل الحمزاوي، مرجع سابق، ص : المصدر

 

دات     ى الوح ا إل ادیةوإذا تطرقن دات  الاقتص ى وح ة أي إل ا    الدائن د  أنھ رفي نج از المص الجھ

ھ، ولعل من     تتعرض لآثار مناظرة نتیجة لتوقف المدین عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك الدائن ل

  :)1(أھم ھذه الآثار

                                                
 .112 ،، ص2008، الأولى، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، طبعة الاقتصاد المصرفيرحيم حسين، ).1(

انخفاض حجم الموارد 
 الذاتیة

زیادة حجم الطاقات 
 .العاطلة

تعذر الحصول على 
 مستلزمات التشغیل

تزاید حجم 
 الدیون

  التوقف الجزئي ثم
 الكلي لدولاب العمل

 .تزاید الخسائر المحققة
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ذر     .أ  ث یتع ر حی تجمید قدر ھام من الموارد المصرفیة في قروض قدمت للمشروع المتعث

د ب      المصارف  على  ا من جدی ات     استردادھا وإعادة توظیفھ ي عملی روض ف دیمھا كق تق

ان أخرى، الأمر الذي یحد من عمل مضاعف   ائتمانیة ق      الائتم ره ولا تتحق فیضعف أث

 ؛النتیجة الكاملة والمرجوة من إعمالھ

ھ       .ب  ادي المتعارف علی زیادة مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا عن المستوي الع

ة، ومن    من استخدام قدر ھام م  المصارف  مصرفیا، ومن ثم حرمان  ا المالی ن مواردھ

 ؛ثم الحد من قدرتھا على خلق الودائع

دي المشروع          .ج  ھ ل ب أو لكل حقوق دائن لجان ك ال د البن ال فق ى احتم یر إل رائن تش وافر ق ت

 ؛المتعثر السداد

ام  مسئولي وإدارة       .د  د نتیجة لقی ت والجھ ان ضیاع قدر ھام من الوق  المصارف   ب الائتم

روعا   ف المش ة مواق ة دراس ي محاول ا ف رة مالی ا  . ت المتعث حیح ھیاكلھ اولات تص ومح

ك              ة مضاعفة للبن ق قیم ي تحقی ان من الممكن استثماره ف د ك ت والجھ ذا الوق ة، ھ المالی

 ؛الدائن من خلال عملیات مصرفیة أخرى

ة فقدان قدر ھائل من الوقت في المنازعات والقضایا   .ه  زة     الائتمانی ام الأجھ المطروحة أم

ة العا ل النیاب ق و  القضائیة مث تغرق التحقی ث یس ام، حی دعي الع ة الم ة الإداری ة، النیاب م

ھ فرص إعادة     . الفصل في المنازعات المالیة المصرفیة فترات طویلة مما قد تضیع مع

 .للمشروع المتعثر في التوقیتات المناسبة الاقتصاديالتأھیل 

د           ذه المشروعات نتیجة لتزای ى ھ ة عل اء المالی ة   ویلقي ذلك مزیدا من الأعب مستحقاتھا المتبادل

اءة اقتصادیاتھا     دني كف م       التخصصیة فیما بینھا وت ة، ومن ث التشغیلیة أو التسویقیة، والمعلوماتی

 .تكون النتیجة وقوعھا في براثن أزمة سیولة متزایدة الحدة وعلى نحو ما سبق الإشارة إلیھ

ا آ    : آثار التعثر الكلیة .2 زال لھ ت ولا ت ى المستوي    إن مشكلة تعثر المشروعات كان ار عل ث

رات     الاقتصادي  ل معظم المتغی ى الأق ل  أو عل ك لأن ك ي ذل ة   الاقتصادیة التجمیع الكلی

  .تأثرت بھذه المشكلة وعلى سبیل المثال
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ي   .أ  اج الكل ة      :الإنت اج المشروعات المدین ي لخطوط إنت ي أو الكل ف الجزئ ك أن التوق لا ش

اج،  ي        المتعثرة وخروجھا على نحو تدریجي من حلبة الإنت ادة ف د من الزی ى الح ؤدي إل ی

ذا الوضع یسھم         ك عن أن ھ ذلك، ناھی العرض الكلي من بعض السلع والخدمات نتیجة ل

 ؛)1(في تبدید جانب من الثروة القومیة

ة .ب  ى   :العمال ر إل ؤدي التعث تغناءی ورة   الاس رة بص روعات المتعث املین بالمش ن الع ع

لام    دد الس ا یھ ة، مم اعيتدریجی ى م  الاجتم واء عل ى    س ي أو عل ع المحل توي المجتم س

 ؛)2(المستوي القومي، إذا ما تعدت مشكلة البطالة حدودا معینة

خم  .ج  لال  :التض ى الإخ رة عل روعات المتعث اھرة المش ل ظ تقرارتعم ي  بالاس دي ف النق

د         دة النق ة لوح ة الحقیقی دھور القیم ي ت ا یعن المجتمع، حیث أنھا تدعم القوي التضخمیة مم

اج السلعي أو      ائتمانیمھ من الوطنیة، فما تم تقد ادة الإنت ي زی لھذه المشروعات لم یسھم ف

ذا    ان الخدمي إلا في مرحلة استخدام ھ ة        الائتم ع التوقف عن ممارسة العملی ي، وم الأول

ى            ي لا سیما عل ب الكل ادة الطل إن زی ة أخرى، ف ي، من ناحی الإنتاجیة یھبط العرض الكل

  ؛)3(لة لھا، لا بد وأن تدفع الأسعار إلى أعليمنتجات ھذه المشروعات والمنتجات المماث

ما،  اقتصادلعل من أھم ما یترتب على وجود مشروعات متعثرة في : والادخار الاستثمار .د 

ى       والاستثماریة الادخاریةتلك الآثار على القدرات  واتي عل ر الم ا غی ك عن تأثیرھ ، ناھی

  ؛)4(الأجنبیة المباشرة ماراتالاستثومن ثم على إمكانیة استقطاب  الاستثماربیئة ومناخ 

د     : متغیرات الموازنة العامة .ه  اج یفق ة الإنت لا شك أن اختفاء المشروعات المتعثرة من حلب

ة،           ل مستحقاتھا من الضرائب الحالی ة السیادیة مث رادات العام الدولة بعض مصادرا لإی

باشرة  والحصیلة المتوقعة مستقبلا من استمرار تلك المشروعات سواء من الضرائب الم 

  ؛)5(أو غیر المباشرة، ناھیك عن التأمینات الخاصة بھذا المشروع

ات  .و  ادیةالعلاق ارجي  الاقتص الم الخ ع الع اجي :م ر الإنت انبي   للتعث ن ج ل م ى ك اره عل آث

ادة        المیزان د من الزی ي الح د من     التجاري، ففیما یتصل بالصادرات یعن اج الح ي الإنت ف

واردات فتتجھ إل    ، حجم الصادرات ا ال ي        أم نقص ف ب من ال اء بجان دف الوف ادة بھ ى الزی
                                                

   .56ص،  ،2005زائر، طبعة الثانية ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجتقيميهدراسة تحليلية  – الاقتصادية الكلية السياساتالمدخل إلى ، عبد ايد قدي) 1(
  .65ص . 2000، القاهرة، المالية العامة،أمينة عز الدين عبد االله،  سهير محمود معتوق)2(
  .241ص ، 1994، وكالة الأهرام للتوزيع، الطبعة الأولى، نظرية الاقتصاد الكلي، سامي خليل)3(
  24ص ، 2006، القاهرة، مطابع الولاء الحديثة، الادارة المالية، سوسن مرسي )4(
  .63ص ، 2004، القاهرة، المطابع الجامعية، المالية العامة، باهر العتلم، سامي السيد )5(
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ا       ة كلی رة المتوقف ا المشروعات المتعث الإنتاج المحلي من تلك السلع والخدمات التي تنتجھ

  :)1(أو جزئیا، حیث تؤدي الزیادة في الواردات إلى ما یلي

 ؛زیادة عجز المیزان التجاري ومن ثم التأثیر السلبي في میزان المدفوعات  

 ة  استیراد التض خم من الخارج ومن ثم تتجھ مستویات الأسعار في السوق المحلی

إلى أعلى، ومن ثم تصبح    السوق المحلیة سوق جیدة للبیع فیھا وردیئة للشراء 

 ؛منھا مما یؤكد عجز المیزان التجاري

 زیادة المدیونیة الخارجیة للدولة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

                                                
، الد 02عدد ، الة المصرفية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، التحديت آليات الجهاز المصرفي للتكيف مع اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات، عبد المطلب عبد الحميد)1(

  .21ص ، 2003، مصر،  21
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 القروض  تعثر  أسباب: المبحث الثاني
ھ       من ا م، لأن روض الممنوحة لھ دید الق ي تس لطبیعي ظھور بعض حالات تعثر العملاء ف

روض   الائتمانوكما سبق الإشارة تعتبر المخاطر فطرة  ، لكن المشكل یكمن في ارتفاع نسبة الق

ر       د الظاھرة أم ي أسباب تزای المتعثرة مقارنة بإجمالي القروض، وھنا یمكن القول بأن البحث ف

  :حلول لھا ویمكن تقسیم الأسباب إلى ما یليأساسي للتوصل إلى 

  .الأسباب المتعلقة بالعمیل: المطلب الأول

دم      ن ع د أو ع ن عم ان ع واء ك ر، س ة التعث ي حال بب ف و الس ل ھ ون العمی ا یك را م كثی

  :معرفة، ویمكن أیضا أن تقسم أسباب التعثر المتعلقة بالعمیل أیضا إلى قسمین ھما

  :)1(ویمكن عرضھا من خلال النقاط التالیة :العمیل وظروفھ أسباب مرتبطة بمواصفات: أولا

ك   .1 ة دخولھ في أنشطة لا معرفة لھ بھا، دون علم البنك واستخدامھ تسھیلات البن  الائتمانی

ر     في تمویلھا وخاصة إذا كانت ھذه الأنشطة تشتمل على قدر كبیر من المخاطر أو غی

  ؛مشروعة

اء    .2 ن الأبن ة م ة الورث ل ورعون اة العمی وال   وف ن أم وب م ر المحس ي غی اقھم الترف وإنف

  ؛المنشأة المقترضة
الي       .3 دیره وبالت ذي ی روع ال وال المش ین أم ة وب ل الخاص وال العمی ین أم ل ب دم الفص ع

ا      ھ الخاصة والأسریة، مم استخدام جانب من أموال المشروع في الإنفاق على احتیاجات

ل للمشروع وإص       ال العام ابتھ بإعسار أو توسع   یؤدي إلى استھلاك جزء من رأس الم

  ؛)2(نفقاتھ الشخصیة یةباسم المشروع لتغط الاقتراضالعمیل في 
اعي التكوین الشخص للعمیل وأخلاقھ ووضعھ  .4 ھ      الاجتم اء بإلتزمات دي استعداده للوف وم

ك لا        ع ذل دیونیاتھم  وم داد م ى س ادرین عل في مواعدھا، فمن العملاء المدینین من ھم ق

ھا بل لا یمانعون في الدخول مع البنك في منازعات قضائیة یفعلون ویتھربون من سداد

  ؛والاجتماعیةغیر عابئین بسمعتھم التجاریة 

اءه أو استخدام    .5 عدم تقدیم البیانات والمعلومات الصحیحة للبنك عند طلب التمویل أو أثن

 ؛التمویل في غیر الغرض الموجھ إلیھ كتسدید دین سابق مثلا

                                                
 .81، مرجع سابق ذكره، ص الديون المتعثرةمحسن أحمد الحضيري، )1(
  .31، ص  2006، البنك المركزي ، المعهد المصرفي ،  ادارة التحصيل و القروض المتعثرةاحمد عاكف كرسون ، )2(
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رن  ھو لخارجا إلى الأموال ھروب مشكلة .6 اد  مقت ل  باعتم ى  العمی ل  عل العملات  التموی   ب

ة  الاستثماریة  الأصول  وحیازة لشراء الأجنبیة ذا  الأجل،  طویل اق  وك ى  الإنف وق   عل حق

ال  وعلى المعرفة راء  العم ب  والخب ع  والأجان ائض  وجود  عدم  م ھ  مخطط  ف للتصدیر   ل

  )1( ؛اللازمة العملة لتدبیر السوداء السوق إلى لجوءه ثم ومن

ة  وعدم القرض، على للحصول المشروعة غیر الوسائل مختلف إلى العمیل لجوء .7    أمان

  ؛اللائقة غیر للأسالیب واستخدامھ المصلحة علاقات على واعتماده ونزاھتھ، العمیل

ھ  إحساس  العمیل لدى یشكل صعوبة بدون البنك طرف من القرض إعطاء إن .8 ا  بأن   كلم

 وھذا ما استحقاقھا وقت دیونھ وسداد إرجاع لىع یعمل لا وبالتالي وجده القرض طلب

 ؛رقیب دون الأموال تبذیر إلى یؤدي

ؤدي  أن شأنھ من وھذا الممول المشروع في والجدیرة اللازمة الكفاءة توفر عدم .9 ى  ی  إل

 ؛الأموال ضیاع

وفر  عدم .10 اءة  ت ة  الكف ي  والجدیرة  اللازم ذا  الممول  المشروع  ف  أن شأنھ  من  وھ

 ؛الأموال ضیاع إلى یؤدي

 ومن  علیھ الدیون بذلك وتتراكم الثمن یقبض أن بدون ھبضائع ببیع العمیل یقوم .11

م  ل   ث ي  یكون العمی ھ  ف ى  طریق ر  طال  إذا المشروع  خسارة  إل ذا  ومن  الأم ذھب  ھ  ت

  ؛رجعة بلا القروض

دیر  نتیجة  البضاعة  ثمن  تسعیر في المبالغة .12 ل  تق ا  للأسواق،  العمی ھ  كم د  أن  لا ق

ھ  ینتج ما ھذا لحسبانا في مبدأ المنافسة یراعي اض  عن ع  انخف ع  البی اد  م الیف  ازدی  التك

 وسوء الجادة المسؤولیة المبیعات عدم حجم مع یتناسب لا بشكل نفقات التشغیل واتساع

  .المشروع لیسوا أصحاب العمال كان إذا وخاصة المقترضة للأموال الإدارة

 .أسباب مرتبطة باختیار وتسییر المشاریع الممولة: ثانیا
ار      ھنا رتبط أساسا بطرق اختی ك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاریع، ت

  :المشاریع وتسییرھا وتؤدي بدورھا إلى تعثر القروض الموجھة إلیھا ویمكن إیجازھا فیما یلي

                                                
، رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية  ) 2003- 1990(سياسات الائتمان في الجهاز المصرفي المصري  انعكاسات مشكلة التعثر علىوائل محمد احمد محمد مصطفى ، )1(

 .164 -163، ص  2005التجارة جامعة عين الشمس، 
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  :)1(كالتالي ھي الفنیة للعوامل بالنسبة: والإداریة الفنیة العوامل .1

 على القدرة عدم إلى یؤدي متخلف طابع ذات مةقدی إنتاجیة وسیاسات أسالیب استخدام .أ 

 ؛الأجنبیة الشركات منافسة

 على القدرة عدم إلى یؤدي متخلف طابع ذات قدیمة إنتاجیة وسیاسات أسالیب استخدام .ب 

 ؛الأجنبیة الشركات منافسة

 ؛استخدامھا ومشكلات الطاقة من الناتج التطور مواكبة عدم .ج 

 لا الإنتاج عملیة في الرئیسیة المدخلات في اللازمة الطبیعیة الخصائص توفر عدم .د 

؛الأولیة المواد سیما

 الاقتصادیة الجدوى دراسة إعداد وعند البدایة، من الاستثمار بتخطیط المتصلة الأخطاء .ه 

 من عدد تتضمن الجدوى دراسة أن المعروف ومن البدایة، في للمشروع والفنیة

  )2( :الزمني التتابع سبیل وھي المراحل

  ؛لسوقا دراسة 

  ؛الفنیة الجدوى دراسة 

  تشمل وھي المالیة الجدوى دراسة: 

 الجدوى دراسة البعض علیھا ویطلق والاجتماعیة القومیة الربحیة -

 ؛القومیة

 .التجاریة أو الخاصة الربحیة -

  :)3(یلي فیما اختصارھا یمكن الإداریة للمشاكل بالنسبة أما  

 سلعیة كانت سواء المقترضة المنشأة رسھتما الذي الاقتصادي بالنشاط الأمر ھذا یتعلق .أ 

 متابعتھ من الائتماني الباحث یلمسھ ما حجم الإدارة سوء ملامح وأھم... أو زراعیة أو

 الإنتاج حجم تراجع أو وانخفاض الإنتاجیة عملیاتھ انتظام وعدم تخبط للعمیل من

  ؛وموارده إیراداتھ ھبوط إلى أدى مما ملموس بشكل المبیعات وتدھور

 رأس ملكیة في المطلوبة النسب على والملاك للمساھمین الخاصة المصالح یبتغل .ب 

 إدارة على القائمین ابتعاد وھو للتعثر الحقیقیة الأسباب تكون ما المال، وكثیرا
                                                

  .57، ص  2002، المعهد المصرفي ،  التشخيص و العلاج، البرامج التدربية ،الديون المتعثرة سعيد ندا ، (1)
  .37 0، ص  ذكره سبق مرجع ، 2، ط اقتصاديات الائتمان المصرفي ، مزاويالح ليخل كمال محمد (2)
  .369-368نفس مرجع ، ص ص  (3)
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 یوم الإدارة أسلوب واعتماد والرقابة والتوجیھ والتنظیم التخطیط عن عملیات المشروع

 للإدارة وحیدا أسلوبا باعتباره الموقف یملیھ بما قیاموال الفعل ورد الفعل وأسالیب بیوم،

 فإذا ثم ومن نشاطھ، أھداف تحقیق على وقدرتھ فاعلیتھ یھدر مما للمشروع، المتبعة

 بعد لأتباعھا حاجة أشد فیكون العملیة، الأصول یتبع لا التعثر قبل المشروع كان

  .التعثر بحالة إصابتھ

 بمتابعتھا المصارف   تھتم التي التقلیدیة ملالعوا أھم من ھي :المالیة الأسباب .2

 الجانب في یظھر اختلال أي أن حیث المقترضین لعملائھا بالنسبة قرب عن ودراستھا

 التزاماتھا سداد على قدرتھا على بالكامل ینعكس سوف الشركة أو للمشروع المالي

   :)1(یلي ما في الأسباب ھذه اختصار ونحاول للبنك

الھیكل  خلل یعني مما والقروض المال رأس بین التناسب عدم بابالأس ھذه مقدمة إن .أ 

 على تؤثر بالسلب بصورة المشروع دیون تراكم إلى ذلك یؤدي للمشروع، التمویلي

 بدیونھ الوفاء في وعجز النقدیة للسیولة فقدان مع كبیرة خسائر وظھور أعمالھ نتائج

 ؛المصارف   سیما لا دائنیھ مختلف تجاه

 رفع في مباشرا سببا القروض على الفائدة أسعار تحركات اعتبار إلى عضالب اتجھ قد .ب 

 ھذه أن غیر القرض، طلب عن المستثمر أحجام اعتبار ثم ومن الإنتاج، تمویل تكلفة

 :)2(منھا عوامل لعدة الدقة تفتقد النظرة

 كما القروض على الفوائد من معینة نسبة فرض على تعمل الائتمانیة الإدارة إن 

 وبالتالي الحسبان في الفائدة وضع على تعمل ناجحة كانت إذا المشروع ارةإد أن

  ؛الحسن التسییر عدم نتیجة التعثر في السبب تكون قد الإدارة فإن

 ؛الإنتاج تكلفة إجمالي من جدا بسیطة نسبة سوى للبنوك الفوائد تمثل لا 

 بھ تحمل الذي السعر فإن إنتاجیتین، دورتین فیھا تحقق النسبة أن افترضنا إذا 

  ؛القرض على السنوي الفائدة سعر نصف یمثل دورة أي

 متراكمة فوائد تمثل المتعثرة، للمشروعات الاقتراض أرصدة من ھاما جانبا إن 

  ؛المعسر المدین نشاط توقف رغم القائم، الرصید على محتسبة

                                                
  .29ص.على العوضي، مرجع سابق (1) 
  .82فريد راغب النجار، مرجع سابق، ص (2) 
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 وإنما فقط المشروع صاحب یتحملھا لا المصارف   تصغھا التي الفائدة إن 

  .التضخم في یزید مما المنتوج سعر في یزید قد وھذا أیضا تھلكالمس

      حول عقدت التي والمؤتمرات الندوات كافة إلى الإشارة ھنا المناسب من یكون وقد  

 في المصارف   إفراط حالات من كثیر عن أخرى ناحیة من مسئولا كان التأكید ھذا تطویر

 في یوقعھا مما المشروعات، ھذه مثل تحتاجھا التي التمویلیة الحاجات یفوق تقدیم الائتمان

  .التعثر مصیدة براثن

 أي للمشروعات التمویلیة الھیاكل خلل بأن القول إلى البعض دفع الواقع ھذا ویمكن القول أن

  .للمشكلة سببا ولیس مظھرا یعد المالیة الأسباب

 بالمقترض المرتبطة الأسباب بین من المشاكل ھذه إن :والتسویقیة الإنتاجیة العوامل .3

 :)1(یلي ما في ذكرھا یجب لذا

  انفصال إلى تؤدي العاملة، للقوى ظالم استغلال مع قدیمة، إنتاجیة سیاسات استخدام .أ 

؛المشروع ومصلحة العامل مصلحة بین العلاقة

 إلى أدى ما ھذا التدریب، كفایة عدم أو الخبرة لنقص العاملة، القوى مھارة انخفاض .ب 

 یكسب مما السلع من المعیب الإنتاج نسبة وارتفاع الخام، المواد خداماست في الإسراف

؛والمتعاملین المستھلكین جماھیر لدى سلبي وانطباع سیئة، سمعة المشروع

 لعملیات المنظمة الإداریة القرارات وتضارب الإنتاجیة، العملیات تخطیط أو تسییر سوء .ج 

؛الإنتاجیة الوحدات داخل التصنیع

؛والخارجي الداخلي نقلال وسائل نقص .د 

 الحصول وصعوبة التورید، مصادر استقرار وعدم الخام، المواد ورود انتظام عدم .ه 

؛المناسبة وبالجودة المناسب وبالحجم المناسب بالشكل علیھا

 وعدم وتقدمھا، الآلات تعطل نتیجة طویلة، لفترات الإنتاج خطوط تعطل ظاھرة انتشار .و 

 الطاقة مصادر في النقص وكذا والتجدید والإحلال ةالدوری الصیانة بعملیات القیام

 ذلك إلى یضاف البترولیة، المواد سعر وارتفاع الكھربائي التیار وانقطاع المحركة،

                                                
  .19 ص ذكره، سبق مرجع ، الديون المتعثرة ، ميغن أحمد (1)
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 في والمغالاة صالحة، غیر إنتاجیة وسائل واختیار قدیمة، إنتاجیة تكنولوجیا استخدام

؛الاستثماریة التكالیف

 یحقق الذي الأمثل الحجم إلى وصولھا وعدم سلیم دياقتصا أساس على المنشأة قیام عدم .ز 

 والموارد للطاقات أمثل واستغلال التكالیف وانخفاض الكبیر، الإنتاج وفورات لھا

؛المتاحة

 وتأخر المقاولین من المباني استلام وتأخر للخطة، وفقا المشروع تنفیذ تكامل عدم .ح 

 الآلات بعض أو لغازوا الكھرباء وحدات :مثل الضروریة الوحدات بعض تركیب

؛الإنتاجي للنشاط الحاكمة والمعدات

 المتابعة عملیات تخطیط في والقصور الأصناف جمیع من المخزون مراقبة كفاءة عدم .ط 

 فضلا الاحتیاطات، تقدیر في الدقة توخي وعدم الأصناف، وحركة والتخزینیة، الإنتاجیة

.المخزنة الأصناف على متكاملة معلومات وجود عدم عن

 فھي التسویقیة للمشاكل بالنسبة إما حلھا یصعب التي الإنتاجیة المشاكل من یعتبر سبق ما لك

 إدارة قیام بحسن أھدافھا تحقیق في منشأة أي نجاح یرتبط حیث المالي التعثر أسباب أھم من

  :)1(إلى التسویق سوء ویرجع لھا الموكل بالنشاط التسویق

 یفقد ما ھذا الإعلان وسیلة اختیار أو مناسبة عدم حیث من التوزیع بعملیات القیام سوء .أ 

؛فاعلیتھ الترویج

 النھائي للمستھلك مناسبة غیر توزیع منافذ اختیار حیث من التوزیع بعملیات القیام سوء .ب 

؛التوزیعیة الفترات ضعف مع تكلفتھ، وارتفاع النقل عملیات انتظام عدم عن فضلا

 والرغبات الاحتیاجات ومعرفة والمستھلك، قالسو عن الحقیقیة بالدراسة القیام عدم .ج 

؛المستھلك لھذا الشرائیة والقدرة الحقیقیة،

 والأنماط  والجودة والحجم واللون الشكل حیث من المنتجات تخطیط بعملیات القیام سوء .د 

.للمستھلك السلعة تؤدیھا التي والوظائف والمواصفات

 

                                                
، رسالة ماجيستير غير منشرة ، كلية  الوطنية المصارف  راسة اثر الديون المتعثرة على النتائج المالية للبنوك التجارية ،مع التطبيق على تحليل وداحمد فؤاد محمد خليل ،  (1) 

 . 47، ص  2000التجارة جامعة عين الشمس، 
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  مجموعة الأسباب الخاصة بالبنك: المطلب الثاني 

ل      المصارف  كثیر ما تقع    الي تمث ر، وبالت ضحیة أخطائھا ھي ولیست فقط أخطاء الغی

مشكلة الدیون المتعثرة في أحد جوانبھا الأساسیة مشكلة البنك ذاتھ، واھم ھذه الأسباب في حقیقة 

رار             ذ الق ة ولمتخ ة الائتمانی ائم بالدراس ي للق ز الشخص أ والتحی ى الخط ا إل ن ردھ ر یمك الأم

  :)1(ي، من حیث مجموعة من العوامل یظھرھا الشكل التاليالائتمان
  يوضح الأخطاء التي يكون البنك سببا فيها: ) 5( شكل رقم

  

  

  

  

  

 

  

  .100محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص : المصدر

  :وسنتطرق لعرض لكل منھا بإیجاز

  القرض لإعطاءبالنسبة للضمانات الواجب توفرھا : أولا

كل أصل مادي أو معنوي یمكن تسییلھ وتحویلھ إلى نقدیة بسھولة ویسر ویكفي ناتج الضمان ھو 

ا تتعرض           أصلالتمویل لسداد  ت نوعھ ا كان إن الضمانات أی م ف ھ ومن ث القرض وفوائده وأعبائ

ي          دة أخطاء ف دث ع ا تح ا، وعادة م ل معھ لتقلبات في القیمة وھو ما یقتضي الحرص في التعام

  :)2(تقدیر الضمانات المقدمة من بینھا ما یلي

نیة الممنوحة من المغالاة في تقییم الضمانات المقدمة من العمیل ضمانا للتسھیلات الائتما .1

 ؛البنك وتسعیرھا بأغلى من قیمتھا الحقیقیة بكثیر

ا     .2 ث ملكیتھ ن حی ك م ة للبن مانات المقدم ي الض ا ف ب توفرھ روط الواج اة الش دم مراع ع

 ؛الخ)...القوانین(ورھنھا وتخزینھا 
                                                

 .101، مرجع سابق، ص القروص المتعثرةمحسن أحمد الخضيري، )  1(
، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة جامعة القاهرة ،  عكاسات مشكلة التعثر على سياسات الائتمان في القطاع المصرفي في مصر ، دراسة ميدانيةانمحمد صالح محمد صالح ، ) 2(

 .135، ص  1997
 

أخطاء 
تقدیر 

الضمانات 
 المقدمة

أخطاء 
في قبول 
معین من 
 المخاطر

أخطاء 
 سوء الإدارة الائتمانية البنك

أخطاء الدراسات 
 الائتمانیة
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ة كضمان            .3 ات البضائع المقدم ددة عن نوعی ة ومتج ة ودوری ام باستعلامات دقیق عدم القی

 ؛أسعارھا بالتقلب الشدید، أو بانصراف المستھلك أو المستخدم لھا او عنھاوالتي تتسم 

أنواع ودرجات جودة البضائع       .4 رفتھم ب عدم خبرة أمناء المخازن التابعین للبنك وعدم مع

ث     المقدمة برسم الضمان، وعدم قدرتھم على التأكد من مطابقة البضائع المودعة من حی

 ؛ددة ائتمانیاالنوع والصنف والجودة للشروط المح

ا،   .5 عدم تغطیة البضائع المرتھنة ببوالیص التأمین ضد الأخطار التي یمكن أن تتعرض لھ

 ؛أثناء فترة الرھن والتخزین

ى وجود      .6 ؤدي إل ا ی عدم متابعة معدل دوران البضاعة ومطابقتھا وفقا للأسس السلیمة مم

 ؛ركود وتلف كبیر یؤثر على قیمة الضمان المقدم

د       عدم إجراء الزیار .7 ل أو للمؤسسة أو للمصنع، للتأك ة لمخازن العمی ات التفتیشیة الدوری

ك    ة للبن مانات المرھون ود الض ن وج اني( م دات، مب مح  ...)آلات، مع ة تس ا بحال ، وإنھ

 ؛ببیعھا وعدم ھلاكھا أو تصرف العمیل فیھا

التسرع في تجاوزات الرصید الأدنى للتسلیف بضمان بضائع في مخازن مفتوحة، ودون  .8

ھیلات  متا غ التس یض مبل ام بتخف دة، أو القی ائع جدی ھ ببض ز أو تغطیت ذا العج داد ھ ة س بع

 ؛الائتمانیة الممنوحة في الوقت المناسب

داد       .9 ا دون س دم أو التصرف فیھ الموافقة على قیام العمیل سحب جزء من الضمانات المق

 ؛القیمة التسلیفیة التي كان یغطیھا ھذا الضمان

ائع  .10 حب البض ي س ع ف د  التوس ي مواعی ا ف داد قیمتھ ي س ة لا یراع الات أمان ل إیص مقاب

ى        ل عل جع العمی ا یش استحقاقھا والموافقة على مد أجال ھذا الاستحقاق بشكل متكرر مم

 ؛عدم الجدیة في السداد

ك،        .11 ة للبن مانات مقدم ة أو بض اعة المرھون مان البض ل بض ي التموی دوث ازدواج ف ح

ا  وح عنھ ائع المفت ل بالبض ا یتص ة فیم ي  خاص حوبة یقتض تندیة والمس ادات مس اعتم

 ؛إیصالات أمانة

لیفیة المناسبة        .12 دم ودراسة النسب التس عدم تقدیر حدود المخاطر الخاصة بالضمان المق

 ؛)1(للإقراض بضمان ھذا الضمان

                                                
 32، ص  2008، دار الفاروق للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مارس  تحديد مخاطر الائتمانبنكنوت ، )   1(
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الي              .13 ة الضمان الإجم دم تغطی ى ع ؤدي إل ا ی ك مم ین عملاء البن ا ب تبادل الضمانات فیم

 ؛ة الممنوحة لھؤلاء العملاءبمبالغ التسھیلات الائتمانی

د        .14 ل ضمانات تول ل مث ى العمی عدم الحصول على ضمانات ذات طبیعة تأثیر خاصة عل

ل ارتكاب خطأ        ر قب ھ یفك لدى العمیل الأثر النفسي والاجتماعي والتشغیلي وبشكل یجعل

 .معین مع البنك والھرب بأموالھ

ي اتخا      و    ومن ھنا فإن الضمان الجید عنصر رئیسي وأساسي ف اني، وھ رار الائتم ذ الق

ھ، ویجب أن یخضع الضمان      عنصر یصعب أن لم یكن مستحیلا التغاضي عنھ أو إھمال

روط        ة الش وافر كاف حتھ، وت لامتھ وص ن س د م ھ للتأك دوري علی ف ال ة والكش للمراجع

ا      ل علیھ ي حص ھیلات الت روض والتس مان للق تمراره كض لاحیتھ واس ة بص الخاص

  .المشروع

  الائتمانیةلدراسات بالنسبة ل: ثانیا

ي        المصارف   من أھم أسباب تعثر  ة الت ة والمتخصصة ھي الدراسات الإئتمانی التجاری

ة     دم قناعة    على اسسھا یمكن اتحاذ القرار الائتماني ومن أھم أسباب فشل الدراسات الإئتمانی ع

ات      ة دراس ائمین بأھمی ض الق ة بع رار    الائتمانی اذ الق اس اتخ اني كأس ادھ  الائتم ى واعتم م عل

ذه الدراسات جانبین أساسیین         م،لا سیما أن تستعمل ھ التجارب والخبرات الشخصیة السابقة لھ

  :ھما

ى ماضي وحاضر       .1 م عل ي للحك دراسة شاملة ومتكاملة لكافة الجوانب والأبعاد التي تكف

 )1(: العمیل مكونة من خمس عناصر أساسیة ھي
 ؛شخصیة العمیل وأھلیتھ للتعاقد: العنصر الأول -أ 

اني ال -ب  ر الث اط     : عنص ي نش ة ف وارده الذاتی اھمتھ بم ل أو مس ال العمی رأس م

 ؛الممول

  ؛قدرة العمیل على إدارة نشاطھ :العنصر الثالث -ج 

  :وھي تقاس من خلال عاملین أساسین ھما 

 ؛مدى خیرة العمیل في ممارسة النشاط موضوع التمویل :العامل الأول  

                                                
، المعهد المصرفي  ةالتدريبي، البرامج  الظواهر السلبية و نواحي القصور التي شابت عمليات منح الائتمان و مشكلة المديونيات المتعثرة، الديون المتعثرة ريف ، ش إبراهيممحمد ) 1(
 29، ص  2002، 



      )موشراتها ، أسبابها، طبيعتها(القروض المتعثرة  : لثانياالفصل 
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 اني ل الث ا  :العام د ومب س وقواع ھ لأس دى تطبیق ة م دئ الإدارة العلمی

ي  ...). تخطیط، تنظیم، متابعة، ورقابة( في مجالات النشاط المختلفة الت

  ؛...)إنتاج، التسویق(یمارسھا المشروع 

 ؛التي یمكن للعمیل تقدیمھا)الأصول(الضمانات المادیة: العنصر الرابع -د 

 .الظروف البیئیة المحیطة: العنصر الخامس  -ه 

املین أساسین       حیث ترتبط عملیة منح الائتمان  بالظروف البیئیة المحیطة والمتصلة بالنشاط بع

  :)1(ھما

 موقع النشاط الممول في دورة حیاة النشاط، وانصراف ذلك أیضا  :العامل الأول

  ؛إلى موقع المنتجات التي ینتجھا المشروع في دورة الحیاة أیضا

  اني ل الث اط   :العام ع النش دورة   الاقتصادي موق ي من ال ل  یةالاقتصاد الكل أي ھ

ة رواج   ر بمرحل ة  , النشاط یم اشأم مرحل ود   انكم اد ورك ة كس ي . أم مرحل أو ف

  .انتعاشمرحلة 
ى    .2 ؤثر عل رؤیة استشراقیة ممتدة الأفق واسعة المدى للعوامل المستقبلیة التي یمكن أن ت

  ):2(قدرة المشروع على سداد التزاماتھ وتناول ھذه الرؤیة أبعاد استشراقیة مستقبلیة ھي

ب المنافسین الحالیین      سیاس .أ  ة مستقبلا من جان ع  . ات الإنتاج المتوقع والمتوق

ة   لع المماثل اج للس ال الإنت ي مج تقبلا ف ولھم مس لع  , دخ ة والس لع البدیل والس

  ؛المنافسة

  ؛بعد التسویق ومنافذ التوزیع والنقل والتخزین وتطورھا المستقبلي .ب 

  ؛بعد التمویل المستقبلي واتجاھاتھ المستقبلیة .ج 

د ال .د  اط    بع الات النش ین مج دة ب ابكیة الممت أثیرات التش تمرار  , ت ر اس وأث

  .المشروع على إنعاش وتوفیر مستلزمات المشروعات الأخرى

إن           ت الدراسة قاصرة ف ا إذا كان رار، أم ومن خلال تكامل كلا الجانبین تتم الدراسة ویتخذ الق

  :وھي كما یلي. ابكة والمتباینةالقرار یتضمن مخاطر یتسع مداھا ویزداد وفقا لتأثیراتھا المتش
                                                

 .25، ص  2002، البنك المركزي ، المعهد المصرفي ،  اتخاذ القرارات الائتمانية أسس، عفيفي أنور جورجي )  1(
 .14،ص  1996، ادارة التدريب ، بنك مصر ،  مفهوم التعثر من وجهة النظر المصرفية و اسباب تعثر المشروعات وطرق تشخيص التعثر و التنبؤبهماهر عبده جرجس ، )  2(
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 ؛عدم تدعیم الدراسات الائتمانیة بالبیانات السلیمة والواقعیة على العملاء .أ 

 ؛عدم التحقق من صحة وسلامة المستندات التي تقدم بھا العمیل للبنك .ب 

 ؛المغالاة في تقدیر احتیاجات العمیل التمویلیة، وعدم دراستھا بشكل سلیم .ج 

ات الائ  .د  دعیم الدراس دم ت ل    ع ددة داخ ة المتع رافیة الائتمانی تویات الإش آراء المس ة ب تمانی

 ؛الفروع

 ؛عدم الدقة في تحدید التزامات العمیل المقترض المتعین سدادھا للغیر .ه 

دود      .و  اه الح ھ تج ھ بالتزامات ل وفائ دة قب ة جدی ھیلات ائتمانی ل تس نح العمی ى م ة عل الموافق

 ؛القائمة

ع       عدم الدقة في رسم وتحدید أسلوب وطریقة .ز  ا یتناسب م سداد التسھیلات الممنوحة وبم

 ؛إیرادات العمیل الذاتیة

وافر الشروط الخاصة        .ح  د من ت عدم متابعة استخدام التسھیلات الائتمانیة الممنوحة والتأك

 .باستخدام ھذه التسھیلات

  أخطاء في حسابات المخاطر التي تكتشف في العملیة: ثالثا

نح    رف المصا وھي أھم أسباب تعثر الدیون في  رارا بم ، حیث یغلب البنك عند اتخاذه ق

ة    ة الحاكم ة العلاق د معرف ن عم اھلا ع اطرة ومتج ب المخ ى جان ربح عل ب ال ان جان الائتم

  .المخاطرة= الربح : المضطردة بین الربح والمخاطرة والتي تصورھا المعادلة التالیة

ا   الي كلم ا ك  )1(وبالت حیح، ولم س ص اطرة والعك ربح زادت المخ ك  زاد ال ت إدارة البن ان

تغلب عامل الربحیة فإنھا تقوم بالموافقة على المشروعات التي تعطي عائدا أكبر، وبالتالي تتخذ 

  :العدید من القرارات الخاطئة مثل

كلة     .1 ك لمش ة البن د مواجھ ھ فعن ذي یحقق د ال ن العائ تفادة م ل للاس روع بالكام ل المش تموی

 ؛خاطرهتصعب معالجتھا یجد نفسھ مضطرا لتحمل كافة م

 ؛تمویل المشروع اعتمادا على عائد تشغیلھ .2

دة وبالتغاضي عن شروط استخدام          .3 ة واح غ التسھیلات دفع السماح للعمیل باستعمال مبل

ى أن    التسھیل، وكذا عن احتیاجات وشروط الجدوى المعدة عن المشروع والتي تستند إل

  .القرض سوف یستخدم في غیر محلھ

                                                
 .16، ص 1994تحاد المصارف العربية ، ، ا مشاكل الائتمان المصرفي لموسسات القطاع العام و شبه العام و ساءل المعالجةعدنان الهندي ، )  1(
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ي حسا          ي         ومع تعدد الأخطاء ف املون ف ان یتجھ الع ة الائتم ي تكشف عملی  بات المخاطر الت

م       المصارف  اني ومن ث ز الائتم ن التركی إلى عدم استخدام العملیة، الأمر الذي یدفع إلى مزید م

  ):1(على متخذ القرار الائتماني في البنك التنبھ إلى مخاطر التركیز الائتماني وھي كالتالي

روض و .أ  ن الق رة م بة كبی یص نس ي تخص ة ف د، والمبالغ رض واح ة لمقت ھیلات الائتمانی التس

 ؛تقدیر الضمانات التي قدمھا إلى البنك

طة         .ب  ال الأنش ین، وإھم ادي مع اط اقتص ناعة أو نش ى ص ان إل ن الائتم ل م م ھائ ھ ك توجی

 ؛والصناعات الأخرى

 .تقدیم نسبة كبیرة من التسھیلات الائتمانیة لمنطقة محدودة دون باقي المناطق الأخرى .ج 

  سوء الإدارة الائتمانیة: ابعار
یطلق علیھا ما یعرف بسوء الإدارة المصرفیة، وتعد من أحد الأسباب الأساسیة والرئیسیة      

ادي     المصارف  في انھیار  رة، ولتف دیون المتعث ، وھو أخطر الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة ال

  .)2(ین في أقسام الائتمانھذه المشكلة یجب وضع برامج للصیانة الوقائیة والحمایة للعامل

 ؛سوء الإدارة الفنیة الائتمانیة: الشكل الأول  

 ؛سیطرة الیأس والإحباط الإداري: الشكل الثاني 

 ؛تكوین بطانات سوء وتنظیمات غیر رسمیة: الشكل الثالث 

  .الأسباب الخارجة عن نطاق البنك والعمیلمجموعة : المطلب الثالث

ن نطاق البنك و العمیل لأنھا أسباب عامة ولیست خاصة   ھناك أسباب كثیرة للتعثر تخرج ع  

وھي عادة ما تتعلق بالظروف الاقتصادیة و السیاسیة المحیطة وأحیانا الظروف الطبیعیة ویمكن 

 :تقسیمھا إلى ما یلي

 

  

 .والسیاسیة الاقتصادیةأسباب متعلقة بالظروف : أولا
ة  الأسباب   .1 ق  :المحلی ة  الاقتصادیة  بالسیاسات  أساسا  تتعل ر  الحكومی ة  وغی  الحكومی

 :ومنھا النشاط فیھ یقوم الذي الإطار تشكل التي السائدة،

                                                
 57نجيب رحيل سالم البرعصي ، مرجع سابق ذكره ، ص )  1(
 101،  مرجع سابق، ص الديون المتعثرةمحسن أحمد الخضيري، )  2(
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 النشاط عرقلة في خاصة مكانة الضریبیة المشكلات تحتل حیث :ةالمالی السیاسات .أ 

  :)1(المشكلات أھم ومن المفروضة الضریبیة السیاسات عن والناتجة
 ؛والإضافة الخصم نظم 

 ؛الحساب تحت التحصیل أسلوب 

 ؛الدفعة ضریبة أسعار في المستمر لارتفاعا 

 ل  أسعار  ارتفاع ة  الضریبة  من  ك ى  العام دخل  عل اح  وضریبة  ال ة  الأرب  التجاری

 ؛والصناعیة

 ؛المالیة الموارد تنمیة رسم فرض 

 ؛المبیعات على العامة الضریبة فرض 

 الضریبة سداد تأخیر مقابل وجود. 

 تقلیص إلى ھذا یؤدي رخصھا في مغالى أسعار تستخدم والتي :الإغراق سیاسات .ب 

 ؛)2(تطورھا تواجھ التي للعراقیل اقتصادیا المشروعات وركون الربح ھامش
ة  التسعیر  سیاسات  .ج  ر  الحكومی ة  وغی را  : الحكومی ا  فكثی ت  م ود  كان  التسعیر  قی

ري  د  الجب ي  الرئیسیة  الأسباب  أح ة،  تراجع  ف م  ومن  الربحی  وإعلان  الشركات  ث
ر  امنتجاتھ  أسعار  لكون  إفلاسھا، ا  تنافسیة  غی اج  أم ع  المستورد  الإنت اض  م  انخف

 ؛)3(المستھلكین وانصراف العالمیة بالمنتجات مقارنة الجودة
ام  القرض  إدارة سیاسة  .د  ؤثر  :الع ر  بشكل  ت ى  كبی ة  عل  الاقتصادي  النشاط  حرك

ى  خاصة وبصفة ث  المشروعات  عل ة  حاجة  حی ى  الدول وال  إل دفعھا  الأم  لطرح  ت

روض  اب  وسندات  ق ؤدي  ا،فیھ  للاكتت الأفراد  فی ى  ب لاع  الاستثمار  إل  عن  والإق

 )4( ؛المشروعات أمام السوق فینكمش الاستھلاك
ة  السیاسة  .ه  ك  ھي  :العام اخ  المتصلة  السیاسات  تل ام  بالمن ا  الع  لعنصر  وتحقیقھ

 ؛)5(الكساد أو الرواج توقعات أي المستقبلیة التوقعات خلال من استقرار

                                                
  .371 ص ،  ذكره سبق مرجع،  2، ط اقتصاديات الائتمان المصرفي ، الحمزاوي ليخل كمال محمد)1(
  .166، ص  2007، المطابع الجامعية اسيوط  ، القاهرة ،  التجارة الخارجيةدر سويفي ، عبد الهادي عبد القا) 2(
  .120  ص،   ذكره سبق مرجع ، القروض المتعثرة الخضیري، أحمد محسن) 3(
  .64سوسن مرسي ، مرجع سابق الذكر ، ص ) 4(
  82، مرجع سابق ذكره ، ص  سامي السيد ، باهر العتلم)5(
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 للتعثر الأكبر الجانب فلعل الصرف أسعار لسیاسة بالنسبة :الصرف أسعار سیاسة .و 

الي  الأجنبیة العملات أمام المحلیة العملة قیمة في الحاد الانخفاض مرده كان  وبالت

 سیاسة استقرار عدم أن كما الأخرى، بالعملات الدیون سداد على القدرة انخفاض

درة  عدم  حالات  ضاعفت  الصرف  أسعار  ى  الق رارات  تخطیط  عل وارد  الق  والم

 )1( ؛ستخداماتوالا
 المباشر التأثیر ذات الفرعیة الاقتصادیة بالسیاسات تتعلق والتي :النقدیة السیاسة .ز 

ر  ي  المباشر  وغی روض  قضیة  ف رة  الق ث  المتعث درة  تكون  حی ي  المشروعات  ق  ف

داف  تحقیق ذا  محدودة  الأھ ي  وھ ة  سیاسة  ظل  ف الى  انكماشیة  ائتمانی ا  مغ  من  فیھ

د  تعد التي التكلفة رتفاعوا الائتمان منح على القیود حیث ة  عناصر  أح ي  التكلف  الت

  .)2(المشروعات عاتق على تقع

ة  الأسباب  .2 ق : العالمی ة  التجارة  بسیاسات  أساسا  وتتعل ة،  الخارجی ي  الدولی  ظل  وف

 ویمكن  الضعیفة  النامیة الدول اقتصادیات كیان إسقاط نحو والسعي الراھنة التطورات

 :)3(في تحدیدھا
ؤدي  .أ  رى  اتجاه  ی ى إ الكب ددة  وإجراءات  سیاسات  فرض  ل ة  متش ة  للحمای ذا  الجمركی  وك

ص  سیاسات  استخدام ة  الحص ود  الكمی ة  والقی ى  الإداری دول  صادرات  عل ة  ال ى  النامی  إل

اض  درة  انخف ى  المنشاة  ق دیر  عل ا  التص الي  ...إلیھ اض  وبالت وارد  انخف د  من  الم  النق

 .الأجنبي

 :من قتصادیةالا الحرب أدوات واستخدام الاقتصادي الحصار سیاسات .ب 

 ؛السعري الإغراق أدوات 

 ؛التكنولوجیا تصدیر حصر أدوات 

 ؛إلیھا الصادر أمام السوق وغلق الكمیة القیود أدوات 

 ؛والشعبیة التنفیذیة المقاطعة أدوات 

 الاقتصاد سلامة في التشكیك أدوات. 

                                                
  182، ص 2007-2006، المطابع الجامعية ، اسيوط ، الطبعة الثانية ،  قراءات في اقتصاديات الوطن العربيالقادر سويفي ،  عبد الهادي عبد) 1(
   .63،، ص 2005، ديون المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة الثالثة، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات، ) 2(
  . 171، مرجع سابق الذكر ، ص  المصارف  يات العولمة و اقتصادعبد المطلب عبد الحميد ، ) 3(
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ال النشاط ذات          .3 ي مج ي أو كساد ف المي أو محل ى كساد ع وھو سبب    :ھأسباب ترجع إل

ان اتخاذ تصرف     یصع ب السیطرة علیھ حیث یؤدي إلى تعثر كثیر من العملاء دون إمك

ا حصل        ر مثلم ى خمس سنوات أو أكث معین قریب النتیجة حیث قد تطول فترة الكساد إل

ذ    ر من ي مص ام ف د  1998الع دما ح یج     عن اط النس اولات ونش اط المق ي نش اد ف ث كس

ویؤدي الكساد إلى اتساع   .ة المختلفةوصناعة الإسمنت ومواد البناء وغیرھا من الأنشط

ي الآجال      داد ف رقعة البیع بالآجال مع ما یلحق بھ من مخاطر عدم انتظام المشترین بالس

داد          ى الس ھ عل دم مقدرت الي ع ل وبالت دات العمی اض عائ المحددة لھم، مما یؤدي إلى انخف

  .)1(للبنك في المواعید المقررة لذلك

اخ السیاس   .4 ام أسباب ترجع إلى المن أو  الاقتصادیة عدم وضوح أو استقرار السیاسات     : ي الع

دولي          ي أو ال ى المستوي المحل ي سواء عل وجود مناخ إرھابي أو عدم استقرار النظام السیاس

طین            كلتي فلس ط بسبب مش رق الأوس ة الش ي منطق روف السیاسیة ف ك الظ وخیر دلیل على ذل

ة   ن المنطق تثمرین م روب المس ى ھ ي أدت إل راق والت طة   والع ي الأنش اد ف دوث كس وح

ادیة ب   الاقتص اخ مناس ق من ى خل اعد عل ا لا یس لا مم ة فع تثمارالقائم ال  للاس ي مج ة ف خاص

مما یؤدي على سقوط المستثمر في أي من ھذه المستنقعات وبالتالي تعثر .. السیاحة، والطیران

ى          ل عل ر دلی ي وخی ي والأمن ا یحدث الاستقرار السیاس ي   نشاطھ والعكس صحیح حینم ك ف ذل

ي    رلین ف أن  15/03/2004مجال السیاحة، حینما صرح رئیس مؤتمر السیاحة العالمي في ب

ك         الاستقرار د حدث ذل رواج السیاحي وق ن ال د م السیاسي والأمني في مصر سیؤدي إلى مزی

رة والصناعات            ون السیاحة المتعث لاج دی ي ع ى رواج سیاحي سیؤثر ف بالفعل مما سیؤدي إل

  .)2(المرتبطة بھا

  الموازي الاقتصاد عن الناتجةالأسباب  :ثانیا
ة  العامة، للقواعد المخالفة الأنشطة مجمل یضم الذي ھو الموازي الاقتصاد إن  والمحقق

تم  الرسمي  بالاقتصاد  مرتبط لكونھ الاقتصاد ھذا خطورة فتزداد المرتفعة للعوائد ھ  وت  معاملات

 سلطات  من  الرسمي الاقتصاد في املینالع لدى ما مستغلا البشریة وكوادر عناصر خلال من

 .وظیفیة وصلاحیات

                                                
  .34-33على العوضي ، مرجع سابق، ص ص ) 1(
  . 88فريد راغب النجار ، مرجع سابق، ص ) 2(
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ا      وازي  للاقتصاد  أن كم أثیرات  الم ددة  ت ب  متع ى  الجوان لامة  قضیة  عل  اقتصادیات  س

روعات  درتھا  المش ة  وق ق  عل داف  تحقی ة  الأھ ة -التسویقیة -الإنتاجی ریة، -التمویلی  أیضا  ویشجع  البش

راف  على الموازي الاقتصاد وال  بالنھ  واستمرار  الانح وین  للأم ى  المسیطرة  المجموعات  وتك  عل

ك  من كل على قبضتھ الفساد فیحكم القرار اتخاذ ل،  البن ن  والعمی ا  وم زداد  ھن ة  حدة  ت روض  أزم  الق

  :)1(الأسباب التالیة إلى ھذا ویرجع المتعثرة

املات  اتساع  .1 ر  المع میة،  غی فة  الرس املات  وبص ات  مع ار  ومضاربات  الرھان ذا  القم  وك

 على حصلوا الذین أصحابھا، إعسار إلى تؤدي خطرة أنشطة بطبیعتھا ھي ،أخرى مضاربات

 ؛سدادھا یستطیعون ولا البنك من قروض

راض  منظمات تتكون حیث الموازیة، الائتمانیة السوق نطاق اتساع .2 ر  إق میة  غی الیف  رس  بتك

روض  واستخدام المشروعات على شروطھا تفرض قیاسیة وشروط رفیة  الق ي  المص داد  ف  س

 ؛مصرفیة غیر وتسھیلات قروض

 المالیة الأوراق في المصارف   ومعاملات المصرفي، الائتمان استخدام إلى العصابات اتجاه .3

ا  ن  وغیرھ طة  م رفیة،  الأنش ام  المص وال  بغسیل  للقی ا  الأم ل  وتھریبھ ذه  ك ؤدي  ھ ى  ت و  إل  نم

 وإنما المتعثرة القروض مشكلة تفاقم فقط لیس الموازي، السوق معاملات

 للعملة الصرف أسعار تنھار ھذا إطار في وكذلك المصرفي، السوق نطاق  وضیق اشانكم إلى 

ر الا نطاق  ویتسع  الأجنبیة، العملات أمام الوطنیة دولي،  اضقت روب  ال وال  رؤوس وھ ى  الأم  إل

 ؛والمضاربة الاكتناز ظاھرة نمو وتزید الخارج

  .ومعاملاتھ السفلي الاقتصاد یشكلھ الذي القائم بالخطر الوطني والحس الرقابة غیاب .4

  أسباب ومخاطر كونیة : ثالثا
ذه           دة الحرارة فھ ادة ش وج أو زی راكین أو سیول أو أمطار أو ثل ف أو ب زال أو عواص دوث زل ل ح مث

اني أو          ار المب ف المزروعات أو انھی ى تل ؤدي إل د ی ا ق الظواھر لیس في استطاعة البشر والعلم التأثیر فیھا مم

وي البشریة    ...اخر نقل البضائع والركابغرق البواخر السیاحیة وبو الخ، من ھذه الظواھر التي لا تستطیع الق

دین          ر ال الي تعث داد وبالت در الس دھور مص ى ت ؤدي إل التأثیر أو الحد منھا والسیطرة على علیھا، والأمر الذي ی

  .)2(دون إمكان سیطرة بشریة على ھذا الخطر

 

                                                
  .59نجيب رحيل سالم البرعصي ، مرجع سابق ذكره ، ص ) 1(
  .22، نفس المرجع السابق ، ص  الديون المتعثرةاحمد غنيم ، ) 2(
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  المتعثرةالمصرفية  مؤشرات القروض: المبحث الثالث

نادرا ما تتعثر القروض أو تتحول إلى مشكلات أو خسائر بين عشية وضحاها، بل  

بوادر إنذار  هأن ما يحدث عادة هو أن يصيبها تدهور تدريجي في الجودة الائتمانية، تصاحب

  .ومؤشرات على أن احتمالات حدوث مشكلات أو تفاقمها

بحدوث مشاكل في تحصيل القروض، هذه المؤشرات يستطيع البنك من خلالها التنبؤ  

عندها يمكن لمسؤول الائتمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون الوصول إلى تعثر 

القروض، أو على أقل تقدير محاولة تقليل خسائر البنك إلى الحد الأدنى  في حالة إذا ما كان 

  . القرض قد أصبح متعثرا فعلا

ك من خلالها التنبؤ بحدوث مشاكل في تحصيل هناك عدة مؤشرات يستطيع البن     

  .القروض، والكشف المبكر عن القرض المتعثر يعد من أهم عمليات الرقابة الداخلية للبنك

وبذلك فإن متابعة إدارة البنك لهذه المؤشرات متابعة دقيقة ودراستها يجعلها تحدد طبيعة 

  .الحلول لها في الوقت المناسب داية، وإيجاالمشكلة في مراحلها الأولى وبالتالي معالجتها منذ البد

هناك مؤشرات عدة للكشف المبكر عن القروض المتعثرة يمكن استخدامها كأدوات في       

  .تسهيل عملية التشخيص المبكر لحالات تعثر القروض

إن مدى خسارة أي من القروض المتعثرة تتوقف إلى حد كبير على قدرة مسؤولي      

قبل تفاقم المشكلة –ستدلال على هذه المؤشرات مبكرا، والمبادرة إلى العمل الائتمان على الا

على اتخاذ الإجراءات  -ووصول المقترض إلى مرحلة الإجراءات القانونية لإشهار إفلاسه

  .العلاجية اللازمة

  :)1(وحتى يمكن اكتشاف هذه المشكلات في مرحلة مبكرة، يجب على مسؤول الائتمان   

  م المالية تحليلا شاملا وبشكل دوري منتظم؛تحليل القوائ -1

 إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع المقترض؛ -2

التنبه إلى المؤشرات المباشرة وغير المباشرة مع الأطراف التي يتعامل معها  -3

 المقترض؛

                                                
حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري،  على بنك الأردن، المؤتمر الدولي ةالأسباب،البوادر،سبل العلاج،دراسة العلاج، دراسة تطبيقي:لرفاعي، القروض المتعثرةإيهاب نظمي،خليل ا )1(

 .14، ص 2008مارس، 12و 11ورقلة، أيام
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الأخرى التي يتعامل  المصارف  تفحص معاملات حساب المقترض لدى البنك و -4

 .معها

  ق بمعاملات المقترض مع البنكمؤشرات تتعل: لمطلب الأولا

ربما يكون من الواضح أن المقترض يفي بشروط كافة التزاماته الائتمانية تجاه البنك،    

ورغم ذلك قد تكون هناك بوادر على تدهور وضعيته المالية وحساباته المصرفية، فهناك 

ن إمكانية مؤشرات متعلقة بمعاملات المقترض مع البنك من خلالها يمكن الكشف مبكرا ع

  :تعثر القروض الممنوحة للعميل، ويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى

  :)1(ونذكر أهمها :مؤشرات متعلقة بحساب المقترض لدى البنك .1

إصدار شيكات على حساب القرض أو الحسابات الأخرى للعميل بأكثر ما تسمح به  .أ 

  الأرصدة المتوفرة في هذه الحسابات؛

تتناسب وطبيعة عمل المقترض من جهة وجود حركات سحب من الحساب لا  .ب 

  واحتياجات المشروع الممول من جهة أخرى؛

التخلف عن سداد دفعة مستحقة لأكثر من فترة وتكرار عدم سداد الأقساط والفوائد في  .ج 

  مواعيدها؛

عدم الاستجابة لتخفيض المديونية عند طلب ذلك، وإظهار العميل لعدم التعاون مع  .د 

  ؛2 معه لالبنك وصعوبة الاتصا

  ؛)3(عدم المقدرة على الإمساك بحسابات منتظمة حقيقية .ه 

 . )4(تناقص أرصدة حسابات المقترض لدى البنك  .و 

 

  

  )5(ونذكر أهمها:المؤشرات المتعلقة بطلبات المقترض .2

  ارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال أو الموارد الذاتية؛ .أ 
                                                

 .03للعلوم المالية والمصرفية، الأردن، ص، إدارة القروض المصرفية غير العاملة ، الأكاديمية العربية دجمال أبو عبي:  )1(

 .65نجيب رحيل سالم البرعصي، مرجع سيق ذكره، ص):  2(

 .359مرجع سبق ذكره ، ص،  اقتصاديات الائتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي ، ):  3(

 . 20إيهاب نطمي، خليل الرفاعي ، مرجع سبق ذكره، ص ):  4(

 .359مرجع سبق ذكره ، ص،  اقتصاديات الائتمان المصرفي،  محمد كمال خليل الحمزاوي):  5(
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أن المقترض غير  تكرار طلبات العميل بجدولة أقساط القرض، الأمر الذي يشير إلى .ب 

  قادر على إدارة أموره المالية بشكل جيد؛

تقدم المقترض بطلبات متكررة لزيادة سقف التسهيلات الائتمانية الممنوحة له بدون  .ج 

  مبرر وبشكل غير مخطط له؛

  بكثرة على القروض قصيرة الأجل؛ دالاعتما .د 

  التغيرات الملحوظة في توقيت طلبات القروض الموسمية؛ .ه 

  .آخرين لاسيما إذا كانت القروض مكفولة بضماناتظهور مقرضين  .و 

  :المؤشرات المتعلقة بالضمانات .3

  تراجع القيمة الاسمية للضمانات؛ .أ 

  قيام العميل بالطلب من البنك رفع إشارة الحجز عن الضمانات المقدمة إليه؛ .ب 

طلب العميل استبدال الضمانات العينية بضمانات شخصية، الأمر الذي يشير إلى أن   .ج 

ض يريد التصرف بالضمانات العينية كالبيع، أو تقديمها كضمانات لدائنين المقتر

  ؛)1(آخرين 

  .)2(التباطؤ في تقديم ضمانات إضافية عند طلبها من طرف البنك  .د 

  مؤشرات البيانات المالية للمقترض: المطلب الثاني

يد القدرة تهتم في الماضي بالميزانية كمصدر للبيانات اللازمة لتحد المصارف  كانت     

الاقتراضية للمؤسسات بصفة خاصة، والحكم على المركز المالي بصفة عامة، إلا أنه 

الأرباح  -ظهرت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي أهمية دراسة جدول حسابات النتائج

على أساس أن الوفاء بالالتزامات المترتبة على التسهيلات الائتمانية المختلفة إنما  -والخسائر

ف على تحقيق فائض من تشغيل الإمكانيات المتاحة للمؤسسة المقترضة يفي بتغطية يتوق

  .أصل القرض وأعبائه

ولقد تطورت دراسة البيانات المالية، وتخصصت بعض المؤسسات في تحليلها ونشر     

النسب والعلاقات المالية لشتى فروع النشاط الاقتصادي للاستعانة بها في مجال المقارنة 

                                                
 .04، مرجع سبق ذكره ، ص دجمال أبو عبي):  1(

 .65نجيب رحيل سالم البرعصي ، مرجع سبق ذكره ، ص):  2(
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م، ومن وجهة نظر مصرفية يستهدف تحليل البيانات المالية إلى تحديد القدرة والتقيي

الاقتراضية للمؤسسة على سداد القروض في مواعيد الاستحقاق، وعلى تحمل أعباء التمويل 

وذلك باستخدام بعض النسب، ومقارنتها بالمعدلات المتعارف عليها لكل نسبة ولكل نشاط من 

  .)1(الأنشطة المختلفة

وكل هذا يتم على افتراض أن مسؤول متابعة الائتمان يتحصل على القوائم المالية من      

المقترض بانتظام، وعلى افتراض صحتها ومصداقيتها، فإن تلك القوائم تراجع مراجعة 

  .شاملة ودقيقة

كما أنه يجب أن يكون مسؤول متابعة الائتمان على علم ودراية بما تتضمنه القوائم      

ة، ويعرف كيف يفسر الأرقام والبيانات التي تتضمنها، ومنها يستطيع أن يستشف المالي

  .المؤشرات المبكرة التي تستدعي فحصا أدق

فهناك مؤشرات في كل من الميزانية، وجدول حسابات النتائج قد تنذرنا مقدما بالمشاكل    

 ).المؤسسة المقترضة(والصعاب التي قد تواجه المقترضين

 تعثر القروض من خلال الميزانية  مؤشرات: أولا

تعد الميزانية أحد الأدوات الأساسية لمتابعة المقترض قبل وبعد حصوله على القرض      

من البنك، وذلك لرصد جوانب القوة والضعف في أدائه الوظيفي ومن ثم يمكن معرفة أسباب 

  .المالية للعميل تعثره، وتحليل الميزانية لفترات مالية مختلفة بهدف متابعة الوضعية

وبصفة عامة هناك عدة مؤشرات من خلال ميزانية المقترض يستدل بها على أنه يواجه      

  :)2(صعوبات قد تؤدي إلى احتمال عدم قدرته على  سداد التزاماته ومن أهمها

  زيادة فترة تحصيل أوراق القبض وحسابات المدينين؛ .1

 نين؛زيادة فترة تسديد أوراق الدفع وحسابات الدائ .2

 تقلبات حادة في السيولة؛ .3

 زيادة الفترة التي تستغرقها دورة الإنتاج؛ .4

  ؛)3(انخفاض حجم الأصول الثابتة في بعض النشاطات الإنتاجية .5

                                                
 .109إبراهيم مختار، مرجع سبق ذكره، ص): 1(

 .04جمال أبوعبيد ، مرجع سبق ذكره ، ص):  2(

 .359مرجع سبق ذكره ، ص،  اقتصاديات الائتمان المصرفيمزاوي ، محمد كمال خليل الح):  3(
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زيادة كبيرة في المخصصات، وبصفة خاصة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها  .6

 والديون المعدومة؛

 انخفاض في قيمة الاحتياطات؛ .7

 لديون طويلة الأجل؛زيادة كبيرة في ا .8

لجوء المقترض إلى مصادر التمويل قصيرة الأجل لتغطية التزاماته التي استحقت  .9

 ؛)1(مما يدخله في دائرة من المديونية

 تغييرات أساسية في هيكل الميزانية؛ .10

 عدم تقديم الميزانية في الوقت المناسب؛ .11

 ؛)2(إجراء تغييرات غير مبررة في السياسات المحاسبية .12

 .الأصول أوإعادة استئجارها بيع بعض .13

لحدوث خطر التعثر  هوبالتالي فإن تحليل الميزانية يعد مهما في إظهار احتمال أو الاتجا   

  .ومن ثم كشف هذا الخطر مبكرا ومعالجته قبل حدوثه أو تفاقمه

تجدر الإشارة إلى أنه عند دراسة وتحليل بنود الميزانية يجب على مسؤول الائتمان        

من جهة، ومصطلح الحالة   Financial Positionريق بين مصطلح المركز المالي للمؤسسة التف

جهة أخرى، فالمركز المالي هو مصطلح محاسبي يعرض في   Financial conditionالمالية لها

، )المطلوبات وحقوق الملكية( لحظة زمنية معينة موجودات المؤسسة مقارنة بما عليها من التزامات

لة المالية فمفهومها أكثر عمقا ودلالة، إذ ليست مجرد رقم محاسبي دفتري، بل تمتد إلى بعد أما الحا

أكثر شمولا للوضع المالي للمؤسسة يتجاوز مجرد التحديد الكمي لموجوداتها ومطلوباتها، وتجاوز 

  .عنصر الكم في الميزانية إلى عنصر النوع

ق النسب المالية المتعارف عليها، بل يجب فلا يتوقف محلل الائتمان عند مجرد اشتقا      

أن لا يتم ذلك بمعزل عن الأساليب المتبعة في تقييم الموجودات والمطلوبات، وكذلك تأثير 

  .السياسات المحاسبية وما يحدث فيها من تغيير على القيم التي تدرج بها في الميزانية

  

  

                                                
 .56مرجع سبق ذكره ، ص ،  )، العلاج الأسبابالظاهرة، (الديون المتعثرة محسن أحمد الخضيري، : ) 1(

 .61نجيب رحيل سالم البرعصي، مرجع سبق ذكره ، ص: ) 2(



      )موشراتها ، أسبابها، طبيعتها(القروض المتعثرة  : لثانياالفصل 

 

82 

  ئجمؤشرات تعثر القروض من خلال جدول حسابات النتا: ثانيا

يصور جدول حسابات النتائج إيرادات ونفقات المقترض ومن خلال تحليلها لفترات مختلفة يمكن    

  .التعرف على مدى سلامة كل عنصر من عناصر الإيرادات والنفقات

  :)1(ومن المؤشرات التي يمكن الاستدلال عليها من خلال جدول حسابات النتائج

  انخفاض حجم المبيعات؛ .1

  مع انخفاض الأرباح؛ازدياد المبيعات  .2

  ؛)2(ارتفاع نسب التكاليف  .3

  تركز المبيعات في عدد محدد من الزبائن؛ .4

  الارتفاع غير المبرر في أحد أو بعض بنود النفقات؛ .5

  ؛)3(الانخفاض أو الارتفاع غير المبرر في احد بنود الإيرادات  .6

  زيادة الفجوة بين الربح الإجمالي والربح الصافي؛ .7

  ؛)4(يلعدم وجود أرباح للتشغ .8

  :على مسؤول الائتمان في دراسة وتحليل جدول حسابات النتائج

  :في جانب الإيرادات .1

أن لا يبني حكمه على الأداء التشغيلي للمؤسسة من خلال رقم المبيعات فقط، وإنما يجب     

  :أن يتم ذلك مع دراسة متفحصة لكل من

 شروط البيع والائتمان؛ .أ 

 لأسواق الخارجية؛حصة العميل من السوق الداخلي ومن ا .ب 

 مردودات المبيعات؛ .ج 

 .الخصومات الممنوحة للعملاء .د 

  

 

  :أما في دراسة بند تكلفة المبيعات .2

                                                
 .281بق ذكره ، ص، مرجع سفوظ أحمد جودة مح، رشيد عبد المعطي رضا :  ) 1(
 .62نجيب رحيل سالم البرعصي ، مرجع سبق ذكره ، ص ): 2(

 .04، مرجع سبق ذكره، صدجمال أبو عبي):  3(

 .359مرجع سبق ذكره، ص،  اقتصاديات الائتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي، ):  4(



      )موشراتها ، أسبابها، طبيعتها(القروض المتعثرة  : لثانياالفصل 

 

83 

أن تكون مقرونة بدراسة العلاقة مع بند المبيعات، وذلك لتفسير أثر ذلك على مجمل الربح،     

يعات ومن ثم على كما يتوجب عليه دراسة أثر الطريقة المتبعة في تقييم المخزون على تكلفة المب

  .مجمل الربح

  مؤشرات أخرى لتعثر المقترض: المطلب الثالث

هناك مؤشرات أخرى قد تنذر بحدوث مشكلة في سداد القرض مستقبلا، وذلك حسب ظروف     

  .عمل البنك ومحيط نشاطه وملكيته ونظام المعلومات المتاح لديه

  :)1(ومن بين هذه المؤشرات الأخرى لتعثر القروض   

ام شركة التأمين بإلغاء تغطية تأمينية بسبب عدم سداد قسط التأمين، أو قي .1

  .ين العميل وعدد من شركات التأمين وجود نزاع ب

الإشعارات القانونية والقضائية المقدمة ضد المقترض مثل إشعارات  .2

 .ما للمدين لدى الغير وما إلى ذلك الأحكام أو إشعارات حجز 

ردين أو طلبه منهم منحه شروطا أيسر أو تأخر المقترض في الدفع للمو .3

 .طول مما قد يؤدي برفض التوريد له مهلة أ

 .ؤسسة أو ملكيتها أو العاملين بها التغيرات في إدارة الم .4

 .وجود مشاكل عمالية لدى المؤسسة  .5

 .ات أو توكيلات تجارية من المقترض سحب علام .6

 .سة المقترضة تراجع التقييم الائتماني للمؤس .7

 .الآخرين عن الوضع المالي للمقترض ستفسار الدائنين زيادة ا .8

 .تغيير طبيعة عمل المقترض  .9

 .غيرها من الالتزامات تجاه الدولة التأخير في سداد الضرائب و .10

  .ظهور دائنين لم يفصح عنهم المقترض من قبل .11

  

  

  

                                                
 .05، مرجع سبق ذكره ، صدجمال أبو عبي):  1(
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 خلاصــــــة الفصــــل 
 تحتاج الراهنة، الاقتصادية ضاعالأو في حرجة قضية هي المتعثرة القروض مشكلة إن         

 .الناتجة عنه الخسائر من الحد و التعثر مواجهة من أجل كبير عملي و فكري مجهود إلى

 هـو  ما فمنها ، المتعثر القرض تشكل الى تؤدي التي الأسباب من العديد توجد انه كما و       

ل    ةعن مسؤولی  بالإضافة إلى أسباب خارج  ك،نبالب متعلق هو ما و بالعميل متعلق ك والعمی البن

 من يزيد ما هوو ،البنك على الملقاة المسؤولية تزيد التي الاعتبارات من العديد هناك أن الواقعو

 .دوليا و محليا الخدمات تجارة تحرير عصر في المصرفي الجهاز للوحدات التنافسية القدرة

مـن الضـروري   انـه   نلومن خلال دراسة وتحليل مشكلة القروض المتعثرة تبين        

الاهتمام بالطرق الوقائية لتفادي هذه المشكلة، والتطرق إلى الطرق العلاجية لها للتخفيف من 

آثارها قدر الإمكان، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، وهذا ما سيتم التطرق إليه في الفصـل  

  .  الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  



  

  الثالث الفصل 
  معالجة القروض المصرفية المتعثرة
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 :تمهيد

إن التعامل مع القروض المتعثرة ليس أمرا سهلا بل عمل يكتنفه الكثير من الصعاب       

ويحتاج إلى حد كبير من الخبرة والدراية والتحليل والمتابعة للتفرقة بين حالة وأخرى وبين 

الإجراءات التي يتعين اتخاذها، وأن يكون متخذ القرار على قناعة وإحاطة كاملة بأن هدف 

وحدات الجهاز المصرفي لذلك وجبت تعديلات في هذا القرار هو تفادي ضياع أموال 

 . مقررات للجنة بازل 

تحتاج عملية التعامل مع القروض المتعثرة إلى خبرة واسعة ودراية بأصول كما       

  .القانونية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية للقروض المتعثرة المعالجات

مستندة من مقرات في مختلف الدول أساليب وإجراءات متعددة  المصارف وقد اتبعت      

في سبيل مواجهة القروض المتعثرة أخذا في الاعتبار الأسباب التي كانت وراء للجنة بازل 

بوجه عام والمقترضين المتعثرين بوجه خاص،  دتفاقم المشكلة والظروف المحيطة بالاقتصا

هذه القروض كما حدث في الكويت، البعض الآخر فوضعت قواعد عامة وملزمة لتسوية 

في ضوء تشخيص كل حالة مكتفية بوضع مجموعة من  المصارف ترك علاجها في أيدي 

على تدعيم  المصارف الضوابط التي تكفل السيطرة على الائتمان وترشيده مع حث 

 المصارف مخصصاتها ورؤوس أموالها كما حدث في الإمارات والأردن، كما حرصت 

عامي  ةلأمريكية والأوربية على مواجهة القروض المتعثرة الممنوحة لدول أمريكا اللاتينيا

بتكوين مخصصات ضخمة على حساب الأرباح الموزعة على المساهمين،  1987 1986

  .دارة المؤسسات المتعثرة لإنقاذهاوفي اليونان أنشئت مؤسسة عامة لإ

  :حث التاليةومن خلال ماسبق سنتناول في هذا الفصل المبا

  ؛فاعلیة مقررات لجنة بازل لتجنب التعثر المصرفي 

 طرق علاج القروض المتعثرة؛ 

 دور السياسات الأقتصادية والمصرفية في علاج القروض المتعثرة.  
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  فاعلية مقررات لجنة بازل لتجنب التعثر المصرفي: الأولالمبحث 

جهاز المصرفي في العديد من دول التي واجهت وحدات الالقروض المتعثرة إن ظاهرة       

العالم، خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، تعـد القاسـم المشـترك والنتيجـة     

وهو الأمر الذي حدا بمنتـدى الاسـتقرار المـالي    . وتعثرها المصارف المباشرة لضعف 

)(Financial stability Forum  إلى وضع إرشادات عامـة للإشـراف    2001في أفريل

  .عقب تنامي هذه الظاهرة المصارف على 

  2الدعائم الاساسية للجنة بازل : المطلب الاول   

مقـررات للجنـة   وعلاج ضعفها من خلال  المصارف ثر تعرضت لجنة بازل لمظاهر تع  

  : )1(والتي يركز إطار اتفاقيتها على ثلاث دعائم أساسية 2بازل 

 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال :أولا

  =كفاية رأس المال  معدل
  إجمالي رأس المال                   

≤  8%   
  مخاطر التشغيلية+قمخاطر السو+نمخاطر الائتما

ورغم أن الإطار الجديد للاتفاقية لم يرفع الحد الأدنى لمعدل كفايـة رأس المـال عـن        

يؤدي إلى  )لتشغيلمخاطر ا(إلا أن إدراج أنواع جديدة من المخاطر) %8(المستويات السابقة 

إلى ذات المعدل أو المحافظة  المصارف متطلبات رأس المال، وبذلك حتى تصل  زيادة كبيرة في

المسـتمر  في ظل التزايد  -البسط -المالالعمل باستمرار على زيادة رأس  فمن المطلوب عليه

ق بـالتقييم  والتي تم تعديل أوزانها فيما يتعل -المقام– المصارف التي تتعرض لها  للمخاطر

 .والمؤسسات  المصارف السيادي للدولة وتقييم 

 المراجعة الرقابية لمتطلبات رأس المال :ثانيا

بالوفاء بمتطلبات رأس  المصارف تعد المراقبة المستمرة من قبل الجهات الإشرافية على التزام    

اية رأس المال نظرا لأهميـة  المال أحد الركائز الثلاثة التي يقوم عليها إطار لجنة بازل الثانية لكف

 دور الرقابة في التأكد من كفاية رأس المال وتناسبه وحجم المخاطر الإجماليـة التـي تواجههـا    

                                                
  .173- 171: ، ص صالشاملة وادارا، مرجع سبق ذكره  المصارف عبد المطلب عبد الحميد، )1(
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ومع الإستراتجية التي تنتهجها للتعامل مع تلك المخاطر وتعتمد المراجعة الرقابية على  المصارف

  :)1(أربعة معايير

علـى   المصارف إعطاء صلاحية للمراقبين لحث وفقا لهذا المبدأ يتم  :المعايير الدنيا .1

 المصارف الاحتفاظ بجزء يزيد عن الحد الأدنى لمعيار رأس المال في ضوء أوضاع 

وأدائه أو نتائج أعمالها، وكذا الأزمات المحتملة وانعكاس التقلبات الاقتصادية علـى  

 ؛المصارف نشاط 

ية جيدة لتقييم ملاءة رأس المال يجب أن يكون لدى البنك أنظمة داخل :التقييم الداخلي .2

والاحتياطات في ضوء المخاطر التي قد يتعرض لها البنك والتـي يجـب تعريفهـا    

 وتحليلها ووضع إجراءات لمواجهتها؛ 

حيث يخول ذلك للسلطة الإشرافية حق مراجعة وتقييم كفاية رأس  :الإشراف والتقييم .3

باح مناسبة وتحديـد الاتجاهـات   المال باستخدام عدد من المعايير مثل مدى تحقيق أر

 الإستراتجية للإدارة العليا فيما يتعلق بهيكل رأس المال وكيفية تطويره

عملا على توفير آلية للتنبؤ بالأزمات التي قد تتعرض  ):التدخل الرقابي(تدخل السوق .4

، يقع على عاتق السلطات الرقابية تبني الأساليب المناسبة للتدخل فـي  المصارف لها 

المصرفي عندما تقتضي الضرورة ذلك من خلال التدخل المبكر بـإجراءات   السوق

 . وقائية من الأزمات المفترضة

  انضباط السوق :ثالثا 

 تهدف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم درجة الأمان والصلابة في      

متينة مع العمـلاء   على بناء علاقات المصارف والمؤسسات التمويلية ومساعدة  المصارف

نظرا لتوفر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف إلى تدعيم انضباط السوق عن طريق تعزيـز  

درجة الشفافية وعملية الإفصاح، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لتحقيق هذه الدعامة بفعالية فإنه 

 يتطلب ضرورة توفر نظام دقيق وسريع للمعلومات حتى تستطيع الأطراف المشـاركة فـي  

  . )2(السوق تقييم أداء المؤسسات ومدى كفاءتها ومعرفة قدرتها على إدارة المخاطر

                                                
 .174، صنفس المرجع) 1( 

(2(:Eric Lamarque ،Gestion bancaire ،PEARSON Education France ،Paris ،2002 ،p89. 
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والسؤال الذي يطرح هو ما مدى فاعلية مقررات لجنة بازل علاج التعثر المصرفي من     

      خلال إتمام عمليات الاندماج؟

لـى تلـك   فعند فحص مقررات لجنة بازل نجد العديد من الأمور التي يمكن أن تؤخذ ع    

الاتفاقية، وخاصة للدول النامية فيما يتعلق بالتقييم السيادي لـبعض الـدول، وارتفـاع وزن    

بغض النظـر   % 100المخاطر للدولة التي لا تخضع للتقييم من وكالات التصنيف الائتماني إلى 

مقابل التصنيف، وفي ذات  المصارف عن وجود القرض من عدمه، مع وجود أعباء إضافية على 

عنـد   وقت عدم وجود التزام قانوني بعدم إساءة استخدام تلك الوكالات للبيانات التي تحصل عليهاال

الذي يعمـل فيـه   ) Sector(تقييمها للمخاطر، فضلا عن عدم توافر إمكانيات تقييم البنك للقطاع 

م تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والخارجية لتعمل وفق أسس التقيـي المقترض، وكذا إمكانية 

فضلا عن التوسع في أدوات تخفـيض مخـاطر   ، Internal ration Base (IRB) الداخلي

حيث لم تأخذ بعض الضمانات التي تعتمد عليهـا أغلـب   ، Crédit mitigation الإقراض

بنوك الدولة النامية، مثل كفالة طرف ثالث، والرهون العقارية غير السكنية وأيضا الـرهن  

 .ويل التجارة الخارجية الحيازي للبضائع حتى عند تم

ونظرا لتشعب الموضوع سوف نتناول في نقاط محددة في ضوء ما تفرضه حدود الدراسـة  

لفعالية مقررات لجنة بازل في إتمام عملية الاندماج المصرفي، لاستيفاء معيار مـلاءة رأس  

  :)1(المال ومن ثم المساهمة في علاج تعثر محفظة القروض، وذلك كما يأتي

 المصـارف  المخاطر مع بعضها ربما يؤدي في النهاية علـى مطالبـة    أن جمع كل .1

بالوفاء بحد أدنى من كفاية رأس المال، لا يأخذ في الاعتبار أن بعـض المخـاطر لا   

 تشمل مخاطر أخرى، وهذا يؤدي إلى ازدواج في احتساب المخـاطر، ممـا يـدفع    

  جابيا على بسط النسبة؛ للاندماج كوسيلة للالتفاف حول المخاطر للتأثير اي المصارف

من أن يؤدي ارتفاع التكلفة المترتبـة   –في الأجل القصير  –لا زالت هناك مخاوف  .2

تكلفة التقييم والسداد لمسـاهمي الوحـدة   (على زيادة رأس المال من خلال الاندماج 

على ضعف الموقف التنافسي للبنوك فـي مواجهـة المؤسسـات الماليـة     ) المندمجة

  الخدمات المصرفية ولا تخضع لنفس القواعد والمعايير؛  الأخرى التي تقدم

                                                
 .148- 147:ص -شاملة وادارا،  مرجع سبق ذكره،صال المصارف عبد المطلب عبد الحميد،  )1(
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احتجاز نسبة عالية مـن   المصارف استيفاء نسبة معيار ملاءة رأس المال، ستضطر  .3

لمواجهـة الزيـادة فـي المقـام     ) رأس المـال (الأرباح بغرض زيادة بسط النسبة 

مين، أو ، الأمر الذي يعني انخفاض حجم الأرباح الموزعة علـى المسـاه  )المخاطر(

  احتجازها بالكامل أو اللجوء للاندماج؛

لارتفاع تكلفة  ةارتفاع تكلفة الواحدة من الخدمات المصرفية نتيج المصارف ستواجه  .4

الحصول على مصادر التمويل، وزيادة حجم المخصصات نتيجـة للـوزن العـالي    

صـفية  لإتمام الاندماجات تحاشـيا للت  المصارف للمخاطر في أصول البنك، بما يدفع 

الجبرية لبعض الأصول قبل مواعيد استحقاقها، بغرض خفض المخاطر التي تنطوي 

على ذلـك مـن    بعليها محفظة الأصول وأهمها تعثر القروض والسلفيات وما يترت

  تحقيق خسائر؛

إلى الاعتمـاد علـى    المصارف سوف يؤدي منهج التقييم الداخلي إلى لجوء معظم  .5

غير  المصارف قبل وكالات التقييم، ومن ثم ستواجه  الطريقة القياسية للتصنيفات من

 المصنفة ائتمانيا متطلبات رأس المال أعلى بسبب أوزان المخاطر العالية ممـا يـدفع   

للاندماج وخاصة تلك التي تعاني من ارتفـاع المخـاطر وأهمهـا تعثـر      المصارف

  مدينيها؛

قييم المقررة علـى إلقـاء   والعملاء من الأخذ بأساليب الت تسيعمل عدم اعتياد المنشآ .6

، نظرا لأن عدم تقييم العملاء سوف يرفع من المصارف عبء أكبر على رأس مال 

  على أقل تقدير؛ % 100الأوزان مخاطرهم إلى 

 المصـارف  ستؤدي المعايير الجديدة إلى زيـادة وزن مخـاطر عمليـات مـابين      .7

Interbank  ول علـى  مما يؤدي إلى صعوبة وتكلفة الحص %150إلى  % 20من

مصادر التمويل الدولية وسوف يشكل النقص في تقييمات وتصنيفات الأصول بشـكل  

 .بالمتطلبات الرقابية للجنة بازلمفصل عائق أمام الوفاء 

ومن تلك التحديات يصبح جليا أن التعثر كفيل بارتفاع المخاطر وخاصة الائتمانيـة بخـلاف       

الاندماج المصرفي أحد أهم الحلول الكفيلة بالتأثير  مخاطر التشغيل ومخاطر السوق وبالتالي يصبح

على زيادة رأس المال، فضلا على التأثير على المخاطر بالتخفيض مع  وجود وحدات اقتصـادية  

  .ذات إدارة أكثر كفاءة بالمقارنة مع الوضع قبل الاندماج
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  العربية  المصارف على  2 ازلب للجنة معاييرالتحديات التي تفرضها : المطلب الثاني

العربية، ودون إغفال قيام بعض  المصارف فقد وضعت معايير لجنة بازل عدة تحديات أمام  

لمواجهة تلك التحديات من خلال إلزام بنوكها رفع الحد الأدنـى لمعـدل    دالدول العربية بالاستعدا

ت كفاية رأس المال مرحليا، غير أن تلبية متطلبات بـازل تمتـد إلـى مجموعـة مـن السياسـا      

  :)1(العربية العديد من التحديات أهمها المصارف والإجراءات، ومن ثم فمن المتوقع أن تواجه 

يتسم منهج التقييم الداخلي للبنوك الذي تفرضه المعايير الجديـدة بالتعقيـد وارتفـاع     .1

 العربية؛ المصارف التكلفة، مما يصعب معه استيعابه وتطبيقه من قبل العديد من 

الخبرة والأنظمة وقواعـد البيانـات المتعلقـة     المصارف ون لدى من المتوقع أن يك .2

 بخسائر القروض، لكي تكون مؤهلة لتطبيق منهج التقييم الداخلي؛

عدم توفر موارد لتغطية الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، أنظمة إدارة المخـاطر   .3

 قي الاتفاقيـة  ةقترحوجمع المعلومات، حيث تعد تقنيات التحكم في المخاطر أو إدارتها الم

العربية التي تعاني من  المصارف قاسية بدرجة يصعب الوفاء بها من قبل العديد من 

 ضعف الأدوات الرقابية والتي ساهمت في تعثر محفظة القروض لجانب مـن تلـك   

 ؛المصارف

كمرحلة أولى،   المصارف يؤدي حتما إلى ضعف  المصارف وبذلك نجد أن تعثر مديني    

وذلك حال عدم التدخل المبكـر فـي   . ها كمرحلة ثانية، ثم خلق أزمة كمرحلة ثالثةثم تعثر

المرحلة الأولى أو الثانية بإجراءات وقائية من الأزمات المتوقعة، وعلى ذلك تـدخل لجنـة   

الالتزام بها تفاديا لخلـق أزمـات يمكـن     المصارف بازل لإثراء قواعد وأسس يجب على 

للاندماج المصرفي كأحد أهم البـدائل   المصارف ات الوقت تدفع انتقالها بين الدول، وفي ذ

  .لعلاج التعثر القائم وتحاشي خلق تعثر جديد

  

  

                                                
 .214، ص  2004، أبو ظبي، سيستمر ول الناميةوالد IIالملامح السياسية لاتفاق بازل صندوق النقد العربي، )1(
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  المصرفي على معالجة التعثر 3أثر التعديلات الجديدة للجنة بازل : المطلب الثالث

 تلو مرة الأساسي فائدتها سعر المتحدة الولايات رفعت 2005 و 2004 بين العامين خلال    

 من كبير عدد فشل أن ذلك نتيجة وكانت .المائة في 5.35 إلى المائة في 1 من ليصل الأخرى،

 في فشلهم ومع .منازلهم بها اشتروا التي قروضهم الشهرية على الأقساط سداد في الأميركيين

 قروضا تمنح كانت التي تلك ، خصوصاالمصارف  لدى السيولة أزمة بداية لاحت السداد

 أغلب وفي .هذه الديون سداد على العملاء قدرة في التدقيق دون سهولة، بكل لافالآ بمئات

 أصحابها بأن منها علما القروض، هذه على للفائدة مرتفعة أسعارا المصارف  تفرض الأحيان

 .)1(عادية فائدة وبأسعار العادية بالطريقة قروض على الحصول لا يستطيعون

أو  المتعثرةباسم الديون  تعرف التي الديون هذه ائرخس تحمل إلى المصارف  اضطرت     

 نمت للعميل المالية القدرة في التدقيق دون بسهولة تمنح التي القروض أن الديون الهالكة كما

 هو القروض منح تسهيل إلى المصارف دفع ما وربما الغربية، الأسواق في بسرعة وانتشرت

 كان بنك فكل .آخر بنك إلى يذهبوا أن سوق قبلعلى خطف الزبائن في ال بينها فيما المنافسة

  .السوق أكبر في حصة ثم ومن العملاء، من أكبر عدد على الحصول إلى يسعى

 الإطلاق، على له مستوى أعلى حجم القروض المتعثرة إلى وصل 2007 عام بداية ومع     

 المتساهلة، راضالإق سياسة خطورة من التحذير إلى الماليين الخبراء بعض دفع الذي الأمر

 ذلك ربيع في بالفعل حدث ما وهذا .عام بشكل المالي النظام استقرار على تأثيرها وإمكانية

  .العام

 في تتخصص التي فاينانشيال الأميركية، سنتشوري مؤسسة نيو أعلنت 2007أبريل  ففي     

تساهلة يعاني الم القروض سوق بأن للعالم مؤشر أول هذا وكان .إفلاسها القروض المتساهلة،

 العملاق عمره بروذرز الأميركي بنك ليمان أعلن 2008سبتمبر  في لكن .خطيرة أزمة من

 والمتداولين المستثمرين ثقة تضاؤل هو البديهي إفلاسه، كما أن العامل النفسي عاما 150
                                                

(1)   http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=587106&issueno=11616 
 12:30وقت  24/11/2011تاريخ 
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 في الثقة انعدام ينحصر عام ولا بشكل النظام المصرفي وفي المالية، الأسواق في والمستهلكين

 فقد لذا بعضا، بعضها في تثق أصبحت لا نفسها المصارف إن بل فحسب، والأفراد المستثمرين

 تخشى فالمصارف أصبحت .أصلا المشكلة سبب هو وهذا ..بينها فيما الإقراض سياسة شددت

 حساباته، قد دفاتر يخبئ مصائب بين أنه التالي اليوم صباح في تكتشف ثم بنك أي إقراض

 تحقيقه إلى الجديدة بازل قوانين وهذا تسعى. وضحاها ليلة بين ينهار، حتى أو د،السدا في يفشل

  .المصرفي النظام في الثقة استعادة أي الآن،

 التي تسببت الماضية، الثلاثة الأعوام خلال العالم عاشها التي المخيفة المالية الأزمة هذه بعد   

 عمل تنظم التي الدولية والقواعد وانينالق في النظر من إعادة بد لا كان ،المصارف  فيها

 التي الأموال عليها زيادة أطلق التي التعديلات بعض على المصارف إجبار المصارف حيث

مثلما  النقد، في شح أو أزمة حدوث حال في المالية، الثغرات لسد ) احتياطي كبند( تخصصها

 الديون أو الهالكة الديون بسبب الشح هذا يحدث ما وعادة .الأخيرة الائتمان أزمة في حدث

  .خسائرها البنك يتحمل ثم ومن للبنوك، سدادها في أصحابها يفشل التي وهي الديون المعدومة،

 من فقط المائة في 2 نسبة تخصيص المصارف  على فإن حاليا، السارية القوانين وحسب     

 هذه رفعت الجديدة لباز قوانين لكن الخسارة، هذه لتعويض كأموال احتياطية القروض إجمالي

 للرقابة بازل لجنة «شجعت كما .المائة في 7 إلى لتصل أضعاف ثلاثة من بأكثر النسبة

 لأن المائة ، في 7  من نسبة أكبر باحتياطات الاحتفاظ على الكبيرة المصارف » المصرفية 

 بعد النسبة دتحد لم اللجنة لكن بأكمله، المالي النظام يدمر أن يمكن المصارف  هذه مثل انهيار

 بهذه المصارف  أحد أخل حال في و. بها تلتزم أن الكبيرة المصارف تتوقع التي الإضافية

 المالية للسلطات فسيحق المائة، في 7 عن الاحتياطية  لديه الأموال نسبة انخفضت أي القواعد،

 حتى أو لموظفيه، مالية منح مكافآت أو المساهمين، على أرباح توزيع من البنك تمنع أن

  .)1(رواتبهم تخفيض

 أموالها رؤوس رفع إما فعليها الكبيرة، الزيادة هذه مواكبة المصارف  تستطيع ولكي       

 حجم من التقليل أو ،)للتمويل أخرى مصادر إيجاد أو العام، للاكتتاب جديدة أسهم طرح عبر(
                                                

(1)    http://www.aleqt.com/2010/09/29/article_448272.html  
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 الجديدةبازل   فاقيةات منحت فقد لذا. الوقت الأمر يحتاج لبعض فإن الحالتين، وفي .قروضها

 مع تدريجيا التطبيق يبدأ أن على كلية، القواعد هذه لتطبيق فرصة 2019 عام حتى المصارف

  . 2013عام  بداية

انهيار  عدم ستضمن الجديدة القوانين إن يقول أحدهما متعارضان رأيان حيث نجد    

 على ستفرض القوانين هذه إن الآخر الرأي يقول بينما جديدة، مالية أزمة حدثت المصارف إذا

 الوقت هذا في الاقتصاد على إنفاقها يجب بينما كاحتياط، بمليارات الدولار الاحتفاظ البنك

  .من الركود وإخراجه إنعاشه على تساعد لكي بالذات

 عن والمسؤولون المركزية المصارف  رؤساء وضعها التي الجديدة القوانين أن يذكركما     

 يصدق أن بعد المفعول سارية قوانين ستصبح السويسرية، بازل مدينة في المالية، السلطات

 في لإقرارهاG20 زعماء بها طالب التي الأخرى التعديلات بين ومن G20 اجتماع  عليها

  :)1(المقبل اجتماعهم

 ؛والدولية المحلية المصارف على دقة أكثر إشراف .1

 ؛2012 عام بحلول المشتقات سوق مركزية وتوحيد تنظيم .2

رؤوس  تتعدى التحوطية التي الاستثمارية الصناديق لإنشاء تصديق على حصولال .3

 لسلطات حساباتها بكشف ملزمة الصناديق هذه ستكون كما معينة، مبالغ أموالها

 ؛دوري بشكل الإشراف

 من تأتي التي الخاصة، الاستثمارية الصناديق عمل لتنظيم أوروبي قانون مسودة وضع .4

 ؛الاتحاد دول داخل من مستثمرين على للحصول وتسعى وبي،الاتحاد الأور دول خارج

توحيد القونين الحسابات والمحاسبة على المستوى الدولي بحلول منتصف العام  .5

  ؛المقبل

 يجيزون الذين والمديرين للعاملين حوافز منح توقف المصارف في تشريعات سن .6

 ؛الأجل قصيرة كانت إذا خصوصا كبيرة، مخاطر تنطوي على وقروضا صفقات

  .عمل وكالات التصنيف الائتماني وتنظيم تسجيل .7
                                                

(1)http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=587106&issueno=11616 
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  القروض المتعثرة  طرق علاج: المبحث الثاني

تبعا لاختلاف الظروف سواء الخاصة بالبنك أو القروض المتعثرة تختلف طرق علاج 

المقترض، ومن الأهمية بمكان التعرف على الأسباب التي أدت إلى اعتبار القرض متعثرا 

  .ذلك سيساعده على وضع الحلول المناسبة لأن معرفة 

ولهذا فإن الأمر يتطلب دراسة عميقة ومفصلة لكافة الجوانب المصرفية والإدارية والمالية   

والتسويقية والقانونية للمشاريع القروض المتعثرة، وقد يستلزم ذلك تدخل بعض الخبراء 

   .المناسبة  المتخصصين وذلك للوصول إلى الحلول

  إجراءات مساعدة العمیل للخروج من التعثر: لأولاالمطلب 

ساعدة العمیل المتعثر ھناك مجموعة من الإجراءات التي یتخذھا البنك محاولة منھ لم  

  :ویمكن عرض ھذه الإجراءات كما یليشاطھ، وبالتالي إخراجھ من دائرة التعثر ن لإعادة سیر

  تقدیم سیاسات ترشیدیة واستشاریة: أولا

بعدما توصل إلیھ من نتائج مما تقدم من خطوات دراسیة وزیارات متبادلة  قد یرى البنك  

بین البنك والعمیل، والتعمق والغوص في أسباب التعثر وتحلیل نتائجھا أن ھناك إمكانیة 

لاستمرار العمیل في نشاطھ، وذلك لتوفیر العناصر الأساسیة لنجاح المشروع مع احتیاجھ فقط 

  :)1(ة لحالتھ المرضیة، ویكون وفق الأسالیب التالیةلوضع سیاسات ترشیدیة لازم

إعادة وضع النظم المحاسبیة والرقابیة اللازمة بشكل متكامل وھذا یؤدي إلى فرض  .1

نظام رقابة ومراجعة داخلیة دقیقة مع توفر البیانات والمعلومات السلیمة والدقیقة التي 

ة والتي تساعد على اتخاذ القرارات یمكن الاعتماد علیھا في إعداد القوائم المالیة السلیم

  ؛الصحیحة في وقتھا المناسب

غیر المستخدم من الطاقة الإنتاجیة بالتنسیق مع الالتوصیة والعمل باستغلال الجزء  .2

  ؛سیاسات البیع والتسویق لإیجاد التناسق بینھما وتذلیل جمیع العقبات من أمام ذلك

                                                
، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ،كلية التجارة جامعة  في ج م ع المصارف  نماذج ادارة القروض المصرفية المتعثرة ، دراسة تحليلية لسياساتالغيط اسماعيل ،  محمود السيد ابو  (1)

 .194، ص  2002الزقازيق فرع بنها ، 
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طاقة الإنتاجیة وقد یستدعي ھذا الزیادة تجدید الأصول أو الجزء المستھلك منھا لرفع ال .3

رأس المال أو اللجوء إلى أسلوب التأجیر التمویلي أو بیع جانب من الأصول غیر 

  ؛المستخدمة، واستخدامھا في تجدید الباقي منھا

إعادة دراسة العمالة ومواصفاتھا ویمكن الإستغناء عن الفائض منھا أو إعطاء معاش  .4

والأجور، أو وقف الحوافز والأجور الإضافیة بشكل مبكر لتخفیض عبء المرتبات 

مؤقت ولذلك بفضل أن یكون في العمالة غیر المرتبطة بالإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة 

رفع الكفاءة العمالیة مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج وتخفیض تكلفة الوحدة وتحسین الإنتاج 

  ؛)1(جوذلك عن طریق التدریب العملي والعلمي بالداخل والخار

ترتیب لقاءات ودیة مع الدائنین والموردین لشرح ظروف العمیل والعمل على التفاھم  .5

معھم على منح العمیل فترة زمنیة مناسبة یتفق علیھا لالتقاط الأنفاس یتم بعدھا البدء في 

  ؛برنامج سداد یتم الإلتزام بھ

لعة من السلع قد یكون من المناسب وقف وتصفیة جزء من نشاط العمیل كوقف إنتاج س .6

المنتجة أو وقف تسویق سلعة من السلع التي یتاجر فیھا العمیل، وذلك بسبب صعوبة 

مما  جدید إذا كان مكملا لنشاط العمیلكما یمكن إدخال نشاط  .المنافسة في ھذه السلعة

یمكن من زیادة مبیعات الشركة لذات عملائھا بالإضافة على عملاء جدد مما یساعد 

  ؛ج من التعثرعلى سرعة الخرو

وضع سیاسات جدیدة في مجال البیع والتسویق بفتح منافذ جدیدة، أو زیادة الإنتشار بین  .7

العملاء، وكذا التنسیق بین سیاستي المشتریات والمخازن وتحدید حد الأمان لعدم تكدس 

  ؛)2(المواد المخزنة أو نقصھا لعدم توافرھا في الأسواق

قوم بشراء المشروع بالقیمة العادلة وعلى أن ضرورة تأسیس شركات المخاطر التي ت .8

 المصارف تقوم بإدارة مستمرة للمشروع ولیس تصفیة وبیع الأصول، ویلزم تحمس 

بإنشاء شركتین على الأقل مدعمة بخبراء في الدیون المتعثرة وخبراء في إدارة 

 .الوطنيالمشروعات الأمر الذي سیعود بالفائدة على الاقتصاد 

  

  
                                                

  . 54،ص  2003، المعهد المصرفي ،  البنك المركزي )، علاجها  أسبااتعريفها ، (الديون المتعثرة ،  إبراهيمأشرف عبد المنعم   (1)
  .40 -37على العوصي، مرجع سابق، ص ص  (2)
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  )الحقن النقدي( نشاط العمیل تعویم: ثانیا

من اخطر أنواع الأسالیب اللجوء إلى تعویم العملاء من خلال الحقن النقدي حیث ان یعتبر       

الحقن یؤدي إلى زیادة التزامات العملاء تجاه البنك ومن ثم یجب إن تتم ھذه العملیات لاسلوب 

د یتبادر إلى الذھن أن الحقن النقدي راق من الحرفیة المھنیة حتى لا تصبح وبالا على البنك وق

یعني ضخ اموال للعمیل المتعثر لأقالتھ من عثرتھ وھو ما یبعد كل البعد عن قبل الأصول 

وقواعد الأمن و السلامة في حقن النقدي السلیم ، فھذه العملیات یجب أن تتم بحیث  یغلب علیھا 

ء فأساس نجاحھا ھو أن توجھ طابع السداد الموجھ ولیس صرف مبالغ نقدیة مباشرة للعملا

لعملیات سریعة تغل عائد سریع یسمح بسداد الالتزام الإضافي الناشئ عن الحقن النقدي وجزء 

ومن ثم یجب أن تتم من خلال عملیات  –قبل الحقن  –القائمة فعلا على العمیل  تمن الالتزاما

اماتھ تجاه البنك وكانت التسھیلات ، فمثلا لو تعثر احد العملاء في سداد التز)1(تسدد نفسھا ذاتیا 

  : )2(الممنوحة غیر مفیدة الاستخدام ، فیتم في ھذه الحالة الاجراءات التالیة

وذلك بإعادة استخدام " المقررة فعلا"إعادة تحریك وسریان التسھیلات الائتمانیة  .1

إیقاف استخدام التسھیلات غیر (المتاح منھا إذا كان البنك قد أوقف التسھیلات 

أو قام بتخفیضھا ) محددة الضوابط و الغرض إي تسھیلات السحب على المكشوفال

وذلك بغرض فك اختناق السیولة وعلى أن یوضع القرض في غرضھ المحدد وتحت 

  ؛رقابة مشددة وتحت نظر البنك

ضرورة توافر الضمانات لمواجھة الضخ التمویلي الجدید سواء بضمانات جدیدة أو  .2

أو سیطرة البنك على الإیرادات الجدیدة و ھو الضمان  من أصول النشاط الممول

  ؛الأقوى، بالتنسیق مع العمیل وموافقتھ بما یساعد على مسیرة النشاط

البحث مع العمیل عن عملیات توریدات محددة لصالح جھات حكومیة او جھات ذات  .3

 ،مركز مالي قوي او عملیات تصدیریة

ولة الدفع او مصرفیة لصالح جھات یتم الصرف على العملیة من خلال شیكات مقب .4

 ،تورید الخامات اللازمة للتنفیذ

یتم تنفیذ كافة العملیات المصرفیة الممكنة لإتمام العملیة من خلال البنك كفتح  .5

 ،الخ......اعتمادات استیراد او إصدار خطابات ضمان 
                                                

  . 42، ص  2002، المعهد المصرفي ، ماي  معالجة الديون المتعثرة ، البنك المركزيمحمد يحي النادي ،  (1)
  . 135وائل ابراهيم سليمان على موسي ، مرجع سابق ، ص   (2)
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ت بحساب استیفاء التقاریر الشھریة والمتابعة المستمرة للإیداعات الیومیة والمتحصلا .6

 ،العمیل وذلك لسرعة اكتشاف أي خلل مبكرا والعمل على تصحیحھ

 لعملیة؛یتم المتابعة و الإشراف الدوریین من مسئولي البنك للتأكد من تنفیذ ا .7

 ؛یتم التنازل رسمیا عن مستحقات العمیل لصالح البنك .8

 االفوائد كلیتخفیف عبء الفوائد البنكیة وقد یحتاج الأمر إلى قرار أشد مرارة بإلغاء  .9

وحسب مقتضیات الأحوال ولتمكین العمیل من ضغط التكالیف لسھولة تسویق 

 ؛المنتجات، ثم إعادة النظر في الفوائد مستقبلا بعد أن یسترد النشاط فعالیة

 :یستخدم عائد العملیة على النحو التالي  .10

 ؛)التمویل الجدید( سداد الالتزام الناشئ عن تمویل العملیة ذاتھا  .أ 

 .جزء من الالتزامات السابقة سداد .ب 

وھكذا فان تولي عملیات الحقن النقدي المدروسة بعنایة من جانب البنك سیؤدي في النھایة    

  .سلیمة  ساسنشاط العمیل على الآمر و إعادة انتعاش 

مع  أخرىاستخدام التسھیلات مرة  بإعادةیمكن السماح  بعد نجاح ھذه العملیات بتتابع    

  .للركود و التجمد أخرىري لحركة حسابات العملاء حتى لا تعود مرة التحلیل الدو

   )الحقن النقدي( تعویم نشاط العمیل أسلوبشروط نجاح : ثالثا
  )1( :ھناك عدة عوامل لنجاح الحقن النقدي              

القرار بالمنع من السفر اوخلافھ مما  أوضد العمیل بالحبس  أحكامیكون قد صدرت  إلا.1

 ؛أخرىجھة  أيفي حالة التنفیذ علیھ لصالح  متأزموقف البنك یجعل م

 تتخذیكون قد تم وضعھ في قائمة العملاء المحظور التعامل معھم ائتمانیا حیث ربما  إلا.2

 ة المصرفیة؛تضر بالمعالج أخرقانونیة من بنك  إجراءاتضده 

بحیث تسوي  الآخرینیكون ھناك حصر كامل و دقیق لكافة التزاماتھ تجاه دائنیھ  أن.3

بمشاركة بین العمیل  آوالبنك  إشرافبمعرفة العمیل مباشرة وتحت  إماھذه الالتزامات 

 ؛الأخرىو البنك وبحیث یتم السداد مباشرة بمعرفة البنك تجاه الجھات الدائنة 

الحقن النقدي بالتنسیق معھا  أسلوبیتم  أندائنة فیجب  أخرىكانت ھناك بنوك  إذا.4

 ؛فیھا خرىالأوربما شاركت ھي 
                                                

  .27،ص  2002، فبراير  12، بنك مصر ،  العدد  المسببات و الاثار: المعالجة المصرفية للديون المتعثرة ،  لاقتصاديةمركز البحوث ا(1)
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 الإمكانیتم حصر كافة موجودات العمیل غیر المتعلقة بالنشاط وتسبیلھا قدر  أن.5

 ؛العملیات إنجاحللمساھمة في 

  .السریع لصالح البنك للتسبیلموجودات قائمة لدیھ وغیر قابلة  أیةیتم رھن  أن.6

  القروض المتعثرةتسوية :  الثانيالمطلب 

يسعى  -في هذه الحالة-ومات الاستمرار فإن البنك إن المشروع الذي يتوافر على مق     

  :)1( إلى قرض منتظم، وتتم التسوية في حالات كثيرة منها

 ؛توقيف نشاط المقترضين بشكل جزئي وعدم توقفه بالكامل .1

 ؛وجود إمكانية لاستمرار نشاط عميل إذا تمت التسوية .2

 ؛عدم قدرة المقترضين لسداد كامل قيمة القرض .3

 ؛لسداد جزء كبير من القرض إذا تمت عملي التسوية استعداد المقترض .4

تقديم عرض من قبل المقترض من شأنه تحسين موقف المديونية وزيـادة ضـمانات    .5

 . جديدة مناسبة

وعلى هذا الأساس وفي إطار التسوية يتعين على البنك أن يتخذ من جانبه ما يلزم لمسـاندة  

 : ية المشاريع المتعثرة بالاعتماد على الأشكال الآت

  الجــدولة : أولا

في حالة التأكد من أن المقترض عير قـادر   إن الأساس في قرار إعادة جدولة القرض تكون

لأسباب خارجة عن إرادته، كأوضاع اقتصادية وطنية أو عالمية أدت إلى  وذلكالسداد  على

قيـق أربـاح   إمكانية كبيرة الاستئناف نشاطه وتح كما نجد عندهتوقفه عن الوفاء بالتزاماته  

  :تكفل سداد القروض، ومن أهم قواعد جدولة الدين

  ؛مدى صدق المقترض وتجاوبه السابق مع البنك ونيته في الوفاء بالتزاماته .1

جدولة أرصدة المديونية وفقا لبرنامج زمني ومواعيد محددة مع تحديد الأقساط  بمـا   .2

 ؛يتناسب ونشاط المقترض وتدفقاته المالية

                                                
 .339-325:محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص ص ):  1(
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ين الاعتبار التغيرات التي تطرأ مستقبلا والتي قـد تـؤثر علـى    على البنك الأخذ بع .3

قـوانين  (التدفقات النقدية للمقترض كتغيـر أسـعار الصـرف، أو تـدخل الدولـة      

 ).وتشريعات

 .وأحيانا يصاحب إعادة جدولة القرض تخفيضا لمعدل الفائدة المطبق على القرض

  رسملة القروض : ثانيا

ض البنك على المؤسسة إلى مسـاهمة فـي رأسـمالها،    وهو يعني تحويل جزء من قرو    

  : ويرى البعض أن رسملة القروض من الحلول ذات الايجابيات للأسباب الآتية

  ؛تحسين الهيكل التمويلي للمؤسسة .1

 ؛تخفيف أعباء القروض وفوائدها على المؤسسة المقترضة .2

 .توفير المصاريف القضائية على البنك .3

أن رسملة القرض تؤدي إلى تغير هيكل التمويل فقـط  في حين يرى البعض الآخر      

في الوقت الذي تحتاج فيه أغلب المشاريع إلى تمويل إضافي وهو الأمـر الـذي لا تتيحـه    

  .عمليات الرسملة

 تنازل البنك عن جزء من قروضه المتعثرة: ثالثا 

قترض على تسـديد  إذا وصل البنك من خلال الدراسة والتحليل إلى قناعة تامة بعدم قدرة الم    

كامل القروض المستحقة وفوائده فإنه يلجأ إلى إعفاء المقترض من جزء من المبالغ المستحقة عليه 

في سبيل التوصل إلى تسوية مقبولة، وعدم إتباع الحلول القضـائية بسـبب طـول الإجـراءات     

  : وفق الأشكال الآتيةوتعقيداتها أو بسبب ضعف إمكانية تحصيل المبالغ كاملة، وتتم التسوية  الودية 

إعفاء المقترض من مبلغ معين، مقابل قيامه بسداد المبلغ المتبقي من قيمـة القـرض    .1

 ؛دفعة واحدة

عفاء المقترض من مبلغ معين، مقابل قيامه بسداد جزء من المبلغ المتبقي من القرض إ .2

 ؛وتقسيط المتبقي

ه وفـق جـدول زمنـي    إعفاء المقترض من مبلغ معين وتقسيط المبلغ المتبقي لتسديد .3

 .محدد
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ويتوقف الشكل الذي يأخذ به البنك إلى معرفة المركز المالي للمقترض ومدى قدرته على   

 . تسديد القرض ومدى تسييل الأصول العقارية

 شراء بعض أصول العميل سدادا للقرض: رابعا

فقات نقدية خاصة بالنسبة للمقترضين الذين لا يوجد لديهم تد-قد يجد البنك نفسه مضطرا   

إلى شراء بعض أصول وموجودات المقترض، سواء كانت ضمن المشروع الممول أو مـن  

  .أملاكه الأخرى

  والتسلیف بضمان أوراق مالیة المعالجة عن طریق التوریق: خامسا
إن التوریق أو كما یصطلح علیھ التسنید یستعمل عندما یتم تحویل أصول  :التوریق .1

أسھم وسندات ( ض والأصول الأخرى إلى أوراق مالیة مثل القرو, غیر سائلة مالیة

قابلة للتداول في أسواق رأس المال وھي أوراق تسنید إلي ضمانات عینیة أو مالیة ) 

ذات تدفقات نقدیة متوقعة ولا تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدین على السداد من 

 .)1(خلال التزامھ العام بالوفاء بالدین

یعتبر ھذا النوع من الإقراض من اقوي أنواع  :أوراق مالیةالتسلیف بضمان  .2

إمكانیة حصول البنك على مستحقاتھ في أسرع  الائتمان حیث تظھر قوتھ من خلال

توقف  حالة  حیث یمكنھ في وقت بسبب حیازتھ لھذه الأوراق المالیة في خزائنھ

في سوق الزبون عن السداد من التصرف وتسییل ھذه الأوراق من خلال بیعھا 

 .)2(الأوراق المالیة وتحصیل حقوقھ

حیث یتم منح القرض بمجرد حیازة  الإقراض من أسرع عملیات الائتمانكما یعتبر ھذا        

إضافة إلى عدم ضرورة  ض النظر عن المركز المالي للزبونالبنك لھذه الأوراق كضمان بغ

 .ةالاستعلام عن الزبون أو مطالبتھ بتقدیم الضمانات المناسب

  

  

  

  
                                                

  .238 – 237مدحت صادق، مرجع سابق ، ص   (1)
  . 150ص, 1996, الإسكندرية,مكتبة ومطبعة الإشعاع, ) شرح عملي للعمليات الخارجية والمحلية( التجارية  المصارف المختلفة بدراسات عن الأقسام محمد الموفق أحمد عبد السلام،   (2)
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  تصفیة النشاط والمتابعة القانونیة الدمج و:  الثالث المطلب

نلجاء إلى دمج المشروع في فإنھ  ة للمعالجةالسابق الیبعندما یصعب تنفیذ أي من الأس   

لا مفر من اتفاق الطرفین على تصفیة مشروعات أخرى وفي حالة فشل ھذه الطریقة فانھ 

ى القضاء من أجل تسویة الدین، ویمكن عرض ھذین النشاط كمرحلة أولى قبل اللجوء عل

  :الإجراءین كما یلي

  دمج المشروع المتعثر في مشروعات أخرى: أولا

إذا ما كانت أسباب یعتبر دمج المشروع المتعثر احد البدائل لمعالجة الدیون المتعثرة خاصة     

تصادي للإنتاج ومن ثم التعثر تعود إلى صغر حجم وحدة الأعمال أو عدم تشغیلھ بالحجم الاق

فان اندماجھ مع المشروعات أخرى مماثلة یجعلھ من الكبار بحیث یستفید من وفرات الحجم 

الكبیر التي تمكنھ من إنتاج سلع أكثر بتكلفة اقل ومن ثم زیادة ھوامش الربح وزیادة قدرة وحدة 

سواق الدولیة ، وتتم الأعمال على بیع منتجاتھا بأسعار أكثر تنافسیة من السوق المحلي و الأ

  :)1(عملیات الدمج بطرق عدیدة من بینھا 

  ؛ابتلاع الوحدات و الفروع و الخطوط الإنتاجیة .1

 اص العملیات و العملاء و الأنشطة؛امتص .2

 ؛الدمج التدریجي بین الكیانین .3

 .المزج الفوري وتشكیل كیان واحد .4

ا التكامل أمامي أو خلفي ، أي كما تتم عملیة الدمج مع مشروعات أخرى مكملة سواء كان ھذ   

تكامل مع الموزعین أو الموردین ومن ثم زیادة كفاءة وحدة الأعمال تسویق منتجاتھا أو 

الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة تمكنھ من تحقیق أھدافھ في الربحیة و 

  .الاستمرار

  العمیل تصفیة النشاط: ثانیا

تھدد  قد التي المخاطر من مجموعة یتضمن حیث اسیةحس وأشدھا البدائل أقصى وھو      

  في عمیل كل یرغب لا حیث المصرفي السوق في نموه ومعدل واستقراره البنك سمعة

                                                
  .289 ص ذكره، سبق مرجع جودة، أحمد محفوظ د،يرش رضا المعطي عبد)   1(
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 جني الكثیر قد البنك یكون أن بعد خاصة أزمة في عملھ جانب إلى یقف لا بنك أي مع التعامل

 البدیل ھذا إلى المصارف  تلجأ لاالعمیل،و ھذا مع السابق تعاملھ من الأرباح و المكاسب من

 :)1(النواحي الآتیة من التأكد وبعد السبل كافة استنفاذ وبعد أخیر كحل إلا

ولیست  دائمة أنھا للبنك ویثبت العمیل بھا یمر التي الأزمة معالجة إلى سبیل لا أنھ .1

 ؛بأقسامھا الخاص بالأداء ولیس للمنشأة الأساسي بالھیكل ومرتبطة عارضة

حیاتھ  دورة في الانحدار مرحلة وصل قد المنشأة تمارسھ الذي الاقتصادي اطالنش إن .2

في  القدرة لدیھا تتوفر لا والمنشأة النشاط ھذا على الطلب ینتعش أن المتوقع من ولیس

 .آخر اقتصادي نشاط إلى التحول

التوسع في یقتضي اقتناع الطرفین بأن ھذا ھو الأسلوب الأمثل لعدم  من العلاج ھذا الأسلوب    

التسھیلات لعدم توفر عناصر النجاح والاستمرار في النشاط الذي قد یؤدي إلى ھلاك ما تبقى 

  :)2(من مقومات الشركة، ویحتاج ھذا الأسلوب إلى مایلي

تجھیز مستندات العقارات سواء مستند شراء الأراضي ومستندات تكالیف المباني والمنشآت  -أ

ریخ إنشاءھا ورخصھا، وما إذا كانت مسجلة أو مرھونة وحصرھا وتوضیح مواصفاتھا وتوا

  ؛لبنوك أخرى من عدمھ

تجھیز تقییمین أو ثلاثة لمكاتب استشاریة ومكاتب تثمین للقیام بتحدید قیمة كل بند من ھذه  -ب

البنود لأخذ متوسط ھذه التقییمات، وأن تكون واقعیة تتماشى مع ظروف السوق وذلك بالنسبة 

  ؛المباني والمعداتلكل من الأراضي و

  ؛تقییم شھرة المحل إذا ما وجدت وكان لھا قیمة أو اسم تجاري مشھور -ج

حصر منقولات الشركة من أثاث ومحتویات المخازن من منتجات تامة الصنع ومواد خام  - د

  ؛وتجھیز بیان بھا وتحدید قیمتھا حسب ظروف السوق

عن طریق مكاتب الخبرة والتثمین والبیع اللجوء إلى أسلوب بیع مناسب لھذه العناصر سواء  -ه

  ؛أو عمل حملة إعلامیة عن طریق البنك أو العمیل حسب الإتفاق

  ؛تحدید موقف العمیل مما علیھ من دیون للموردین ومالھ من مستحقات لدى عملائھ -و

                                                
، مجلة الدراسات المالية ) دراسة ميدانية( الأردنيابات الخارجية بشأن المخاطر في القطاع المصرفي تدقيق الحس إستراتيجيةاتجاهات التطور في عبد الناصر محمد سيد درويش ، )   1(

  .53، ص  2006مارس ،  الأولو التجارية ، كلية التجارة جامعة بني سويف ،القاهرة ،  العدد 
  .61، ص  2003، المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،   ةالتدريبيو الدورات العمل و البحوث  أوراق،  تسوية الديون المتعثرة للشركات في مصر ،أمنية حلمي)   2(
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بعد الإنتھاء من ذلك یكون ھناك اتفاق بین الطرفین على مبلغ التسویة حسب مقتضیات  -ر

التصفیة، فإذا كان مبلغ التصفیة لا یغطي صافي رصید البنك المدین یقوم بإعدام الباقي  ونتائج

  .مستخدما حساب المخصص الخاص بالعمیل أو المخصص العام لإعدام الباقي

  .المتابعة القانونیة: ثالثا

تقدیم سیاسات ترشیدیة واستشاریة للعمیل، تعویم نشاط (انتھینا في الخطوات السابقة 

إلى اتفاق بین الطرفین، ولكن قد تتعثر المفاوضات بین الطرفین ) یل، تصفیة نشاط العمیلالعم

ویختلفان في الإتفاق وتتأزم الأمور ولذا وجب أخذ طریق القضاء لأنھ للأسف أصبح الطریق 

  .)1(الوحید الذي لا مفر منھ

  :)2(وللإجراءات القانونیة عدة قنوات نذكر منھا  

  ؛عام بالمدیونیة في حالة ما إذا استدعى الأمر ذلكتبلیغ النائب ال -1

رفع قضیة بالمحاكم المختصة مستخدما الشیكات وذلك كجانب جنائي للضغط على العمیل  -2

  ؛بعامل السجن

   ؛رفع قضایا الإفلاس بالمستندات المناسبة من سندات إذنیة وكمبیالات -3

جابي محافظة على ودائع العملاء و الذي تبلیغ جھاز المدعى الاشتراكي الذي یقوم بدور إی -4

ینتھي بھ الأمر إلى المحكمة التأدیبیة العلیا التي قد تصدر قرارا بمنع العمیل من السفر ومنعھ 

  ؛من التصرف في الأموال لھ ولأسرتھ

الحجز القضائي على ممتلكات العمیل واستصدار أمر أداء وذلك للعمل على التصریح للبنك  -5

  ؛ده من ضمانات، وكذا التي لیست تحت ید البنك أو ما لدى المدین تحت ید الغیرببیع ما تحت ی

  .نزع ملكیة العقارات المرھونة للبنك رھنا عقاریا -6

وبھذا فطریق الإجراءات القانونیة ھو أسوأ الطرق وأكثرھا خسارة لطول وقتھا وتكلفتھا،     

  . العنف لا یولد إلا عنفاولنعلم أن السیاسة و الاتفاق ھما سبیلا الحل و أن 

  :ویمكن توضیح سیاسة البنك تجاه القروض المتعثرة أكثر من خلال الشكل التالي
  

  

  

                                                
  . 58، ص  2002برامج تدربية، المعهد المصرفي،   )التنيؤ بالتعثر و المعالجة المصرفية للدين المتعثر (مخاطر الائتمان و معالجة الديون المتعثرة محمد يحي النادي ، )   1(
  .87، ص  2005، المعهد المصرفي،  ةالتدريبي، البرامج  ا في حالة معالجة الديون المتعثرة الأخذالجوانب القانونية التي يتعين : الديون المتعثرة أحمد صلاح خيري ، )  2(
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  القروض المتعثرةج دور السياسات الاقتصادية والمصرفية في علا: المبحث الثالث

الأمر الـذي أدى إلـى    المصارف لاشك أن قضية المديونية وتعثرها مست الكثير من     

من منح القروض خاصة بعد أن قامت العديد  المصارف وجود تخوف كبير لدى العاملين ب

من الجهات الرقابية بإجراءات التحقيقات والتوصل إلى دور البنك في تعثرها، وأصبح التشدد 

 . في منح القروض هو الطابع العام، كما هو حاصل في ظل أزمة الرهن العقاري الحالية

  دور السياسات الاقتصادية في علاج القروض المتعثرة: المطلب الأول

أمام هذا الوضع ولعلاج التعثر المصرفي والأزمات الناتجـة عنـه مثـل الأزمـة الماليـة      

كومات في دول العالم أن تتخذ الإجـراءات التـي   المصرفية العالمية الحالية يتعين على الح

تكفل إنعاش الطلب في الأسواق والقضاء على حالة الركود والكساد التي تلقي بثقلهـا علـى   

  .النشاط الاقتصادي بشكل خاص والنشاط المصرفي بشكل عام

  .لمعالجة بعض أسباب التعثر أدوات السياسة الاقتصادية العامة: اولا

نى الحكومات سياسات استثمارية واتفاقية تبعث على زيادة الضخ النقـدي  حيث يتعين أن تتب

  :)1(من خلال تبني ما يليوالائتمانية وذلك 

  تنشيط السوق  .1

علـى التوسـع فـي الإقـراض      المصارف تقوم على تشجيع  :سياسة نقدية توسعية  .أ 

ويتم ذلـك  , وقبول درجات عليا من المخاطر, وزيادة استعدادها لمنح الائتمان, المصرفي

وفي الوقت نفسه حـث الأفـراد   , أسعار الفائدة الدائنة والمدينةعن طريق تخفيض هيكل 

الأمر الذي من , والمؤسسات على الدخول في مجالات الاستثمار المختلفة غير المصرفية

مما يشـجع المشـروعات   , وينعش الطلب على المنتجات المختلفة, شأنه أن ينشط السوق

, مما يؤدي إلى توظيف المزيد من الأيدي العاملة العاطلـة , ي إنتاجهاالقائمة على توسع ف

مما يؤدي إلى زيادة أجورهم ومنـه ارتفـاع   , ويرفع الطلب على الأيدي العاملة الماهرة

 .)2(الاستثمار, وبالتالي زيادة قدرة المجتمع على الاستهلاك والإنتاج, الدخل القومي

                                                
 .213ص , ، مرجع سابق القروض المتعثرة، محسن احمد الخضيري)  1(
 .74، ص  1995عرفة الجامعية، الإسكندرية، ، دار المالاقتصاد النقدي والمصرفي، مصطفى رشيدي شيحة)  2(
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بمعني تخفيف العبء الضريبي علـى عمليـات    :سياسة مالية مشجعة على الاستثمار  .ب 

, حتى يتم تشجيع المنتجين على الدخول في عمليـات الاسـتثمار  , الاستثمار والاستهلاك

وفي الوقت ذاته تشجيع الأفـراد علـى اسـتهلاك السـلع     , وقبول المخاطر التي تكتنفه

شـروعات  ومن ثم توسيع نطاق السوق أمام هذه الم, والخدمات التي تنميها المشروعات

وضمان , مما يؤدي إلى زيادة قدرة المشروع الاستثماري على تصريف وتسويق منتجاته

 .عائد يكفي ليس فقط لسد التزاماته ولكن أيضا تحقيق ربحية مناسبة

كما أن هذه السياسة تهدف أيضا على إقالة المشروعات المتعثرة مـن عثرتهـا عـن         

  :)1(طريق

  لهذه المشروعات لإقالتها من عثرتها؛تقديم الدعم المادي المباشر 

 السماح لهذه المشروعات باستهلاك خسائرها على عدة سنوات؛ 

 إعفائها من تحمل الضرائب لفترة معينة عند اعادة هيكلتها؛ 

     إقراضها مبالغ من المال بموجب مستندات تستهلك علـى عـدد مـن

 السنوات بأسعار فائدة منخفضة، أو بدونها؛

 ت الحكومية و شركات قطاع الاعمال العـام بشـراء   الزام جميع الهيئا

السلع و الخدمات المحلية بدلا من اسـتيرادها مـن الخـارج و ذلـك     

 .للنهوض بالصناعة المحلية وتصريف فائض انتاج المصانع 

حيث يتعين أن يعمل الجهاز النقـدي علـى تحقيـق     :سعر الصرف مستقرةسياسة  -ج 

ن خلاله قـدرة المسـتثمرين والمشـروعات    استقرار متوازن في أسعار الصرف، يتم م

  وسدادها االاستثمارية على تحديد مقدار التزاماته

حيث يتعين أن تتبنى الدولة سياسـة إنعاشـية للسـوق    : سياسة فعالة لإدارة الدين العام. د

التجاري، ليس فقط للخروج من دائرة الركود والكساد المخيمة على مناخهـا الاقتصـادي،   

كفاءة الأداء الاقتصادي لقطاعات الدولة المختلفة، ويتم ذلك من خلال إعادة ولكن أيضا لرفع 

بما ضخها ضخ الأموال التي اقترضتها الدولة من الجمهور ومن المؤسسات المختلفة، وإعادة 

  .يسهم بفاعلية في تطوير المجتمع 

                                                
، مجلة الدراسات و البحوث  اطار مقترح لتدعيم فعالية مراجعة الائتمان للحد من مخاطر الديون المتعثرة بالتطبيق على النشاط المصرفي المصريعبد المحمود حميدة خلف ، )  1(

 . 63، ص  2002 السنة الثانية ، 20التجارية ، كلية التجارة بنها ، العدد 
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رة، حيـث  وهي أهم الأدوات لمعالجة الديون المتعث :للاستثمار الحكومي ئةسياسة كف. هـ

تعمل الدولة على إنعاش الطلب على منتجات مشروع معين بذاته، من خلال شراء ما ينتجه 

تتـولى   اريعتتولى توزيع منتجات هذا المشروع، أو إقامة مشمؤسسات المشروع، أو إقامة 

اتـه بسـعر   إنتاج مستلزمات هذا المشروع و بيعها إليه بسعر رخيص يمكنه من إنتاج منتج

 ـ، لطلب عليهامناسب يرفع ا  اريعويلاحظ أن دخول الدولة في الاستثمار المباشر لإنشاء مش

 ـ أمعينة ليس استثمارا دائما ومرتبطا للأبد بها، إذ   وطنينه يفضل عندما يدخل الاقتصـاد ال

، لأن الغرض من تدخل الدولة قد للخواص اريعمرحلة الرواج أن تقوم الدولة ببيع هذه المش

  .و رواج السوقوطني الاقتصاد ال حقق هدف محدد وهو إنعاش

و يمكن تحقيق رفع كفاءة الجهاز المصـرفي و إعـادة   رفع كفاءة الجهاز المصرفي  .2

   :)1(من خلال عدة وسائل منها ما يلي المصارف هيكلة 

 خصخصة بنوك قطاع الأعمال العام؛ .أ 

 ؛المصارف تشجيع الاندماج بين  .ب 

 الائتمان؛ و خاصة في مجال  المصارف رفع كفاءة العاملين ب .ج 

ويتم ذلك من خلال اتخاذ بعـض  :  المصارف دور البنك المركزي في الرقابة على  .د 

 :القرارات لتنظيم النشاط المصرفي ومن اهمها 

  بتشكيل لجان مراجعة داخلية؛ المصارف الزام بعص 

  رفع الحد الادنى لكفاية راس المال؛ 

 ئيسيةالربط الالكتروني بين فروعها المختلفة و مراكزها الر.  

على الرغم من إن مشكلة الديون المتعثرة تبدو في  : تطوير و إعادة هيكلة الشركات  .3

الوهلة الأولى مشكلة مالية إلا أن الواقع يكشف إن لها إبعاد أخرى أكثـر خطـورة   

متمثلة في ضعف و هشاشة نظم الإدارة و أساليب و فنـون الإنتـاج و التسـويق ،    

المالية في الوحدات الإنتاجيـة و منـه يتضـح أن    وقصور الممارسات المحاسبية و 

تطوير ورفع كفاءة الشركات المتعثرة يستلزم كثيرا من الإصلاحات الداخلية و هـذه  

                                                
 157ص  .2007، الدار الجامعية، مصر، المركزية المصارف انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور أحمد شعبان محمد علي، )  1(
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الشركات ذاتها ، كما يتطلب إصلاح مناخ الإعمال وهذا يدخل في نطـاق و  مسئولية 

  . )1(مسئولية الحكومة

الداخلية أن تعيد صـياغة إسـتراتيجيتها   و يجب على الشركات عند البدء بالإصلاحات      

العامة لتتواكب مع التغيرات المعاصرة في السوق المحلية و العالمية ، و أن تعيد التفكير في 

أو التكنولوجية أو المالية لرفـع   ةأسلوب عملها و خطتها الداخلية سواء من الناحية التنظيمي

  .حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل مستوى أدائها و تجنب 

من المفيد للشركات الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة و التي تهتم بتنظيم العلاقة بين الملاك    

و أصحاب المصالح من ناحية ، و مجالس الإدارة و المديرين التنفيذيين مـن  ) المساهمين (

  .ة و الإفصاح عن القوائم المالية ناحية أخرى، و تطبيق الأسس و القواعد الدولية للمحاسب

و بالنسبة للحكومة فيمكن أن تتخذ مجموعة من الإجراءات و التي من شانها ان تشـجع      

قطاع الأعمال الخاص على إعادة الهيكلة و توفير المناخ اللازم لإتمام هذه العملية ، ومـن  

  : )2(أهم تلك الاجرءات مايلي

 من خلال تحرير التجارة؛  زيادة المنافسة في السوق المحلية .أ 

 تبسيط الاجرءات الحكومية لإنشاء المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية؛ .ب 

تقليل الدور الإنتاجي للدولة ، وان تتفرغ الدولة للقيام بالأعمال التي لا يقوي قطـاع   .ج 

 الأعمال الخاص على عملها ، وان تتفرغ للقيام بدور المراقب و المنظم للسوق؛

الدولة على توفير الأطر التشريعية و القانونية و القضائية اللازمة و التـي   أن تعمل .د 

تكفل حرية التعامل في السوق ، و الإسراع بتشكيل المحاكم الاقتصادية ولجان فض 

 .المنازعات و التحكيم 

  

 
                                                

في المحاسبة غير منشورة ، كلية التجارة قسم المحاسبة و ، رسالة دكتوراه فلسفه التجارية  المصارف طار محاسبي مقترح للرقابة الفورية على المخاطر في وفاء يوسف احمد ، أ)  1(
 175، ص  2005المراجعة ،جامعة عين الشمس ،

ة ايام ، بحث مقدم في الملتقى الوطني الأول بعنوام النظام المصرفي الجزائري واقع وافاق ، جامعة قالم الإصلاح المصرفي في الجزائر و الانجازات و النقدياتبوعتروس عبد الحق ، )  2(
  45، ص  2001نوفمبر  5/6
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نيأدوات السياسة المصرفية على المستوى  :ثانيا   لتسوية الديون المتعثرة الوط

أن تدرك أنها مؤسسات ذات طبيعة خاصة وأنها ليست كأي مشـروع   رفالمصا على     

ليست الأموال  المصارف وأن البضاعة التي تتاجر فيها  ،استثماري، أو شركة من الشركات

بالدرجة الأولى هي  المصارف كما حاول البعض أن يروج لها، ولكن بضاعة  قروضأو ال

ر الثقة يتعين تدعيمه في جميع وحـدات الجهـاز   الثقة التي يوليها الجمهور لها، وأن مقدا: 

، وإثارة شـكوك  المصارف  بزعزعة استقرارالمصرفي، لأن انهيار الثقة في أي منها كفيل 

 من خـلال دعم درجة الثقة  لهذا يجبفي مدى كفاءتها وأعمالها وفي القائمين على إدارتها، 

  :)1(مثل المتعثرة  اريعإنشاء العديد من الأجهزة التي تعالج المش

وهي  المصارف وضد انخفاض نسبة السيولة في  ،أنظمة التأمين ضد مخاطر التعثر .1

مخاطر التعثر تشـترط  لمواجهة عملية تقوم على إنشاء صناديق أو صندوق مشترك 

 في إنشائه ليكون بمثابة خـط الـدفاع الأول الـذي تسـتند إليـه       المصارف جميع 

كبار العملاء، أو لحالة تعثر عامـة لـدى   عند مواجهتها حالة تعثر لأحد  المصارف

 ؛مجموعة من العملاء وتهدد موقف السيولة و تحد من قدرة البنك على التوظيف

إقامة أنظمة حديثة لسرعة تبادل المعلومات على المستوى المصرفي القومي، يتم من  .2

 خلالها الإحاطة بتصرفات العملاء، ويتم أيضا على مستواها تبادل المعلومات بصدق

ومن يخـالف ذلـك    المصارف في إطار ميثاق الشرف المصرفي الذي تلتزم به كل 

 يتعرض لعقوبات صارمة وشديدة من بينها سحب الثقة و عدم التعامل معه؛

إقامة السوق الثانوية لإعادة الإقراض، والتي يتم عن طريقها إعادة تمويل القـروض   .3

ر مواردها بنوعية توظيفاتها، بل صغيرة الحجم لا تتأث المصارف المختلفة، بحيث أن 

يمكنها التنازل عن بعض قروضها، وبيعها إلى بنوك أخرى، مع الاستمرار في خدمة 

 التي اشترتها؛ المصارف هذه القروض لصالح 

أنشاء صناديق مشتركة للطوارئ، وكذا تتولى إدارة محافظة القروض ذات الطبيعـة   .4

مل مع العملاء المتعثرين وبالشـكل الـذي   الخطرة، أو المديونية المتعثرة وكذا التعا

                                                
 .207 -202وائل ابراهيم سليمان على موسى ، مرجع سابق ذكره ، ص )  1(
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يؤدي إلى عدم تأثير العاملين بالبنك بالتوتر الذي تحدثه الديون المتعثـرة والعمـلاء   

 )1( المتعثرين؛

تحديد جهة مستقلة تراقب وتشرف على تسوية الديون المتعثرة ، و ذلك دون التدخل  .5

ديون المتعثرة و إعـادة  المباشر ، وذلك من خلال وضع إطار مؤسسي للتعامل مع ال

 الهيكلة المالية للشركات؛

أنشاء شركات رأس المال المخاطر سـواء بالتعـاون مـع الأجهـزة الحكوميـة أو       .6

وبعضها البعض من خلال أشراف البنك  المصارف الاقتصادية الأخرى، أو فيما بين 

المركزي  إذا تعذر اشتراك الدولة فيها، وتتولى هـذه الشـركات عمليـات شـراء     

الشركات المتعثرة وإدارتها الإدارة الاقتصادية الرشيدة التي تسمح بإقالتها من عثرتها 

وسداد التزاماتها للبنوك و غيره من الجهات الدائنة الاخرى وخاصة وأن مثـل هـذه   

 الشركات يكون لديها عدد مناسب من الخبراء المتخصصين الذين يستطيعون ذلك؛

تعثرة، ومثل هذه السندات يمكن للجهاز المصرفي إصدار سندات التعثر للشركات الم .7

فيما بينه أن يوظف منه فائض أمواله غير المستمرة، بحيث أن عائدها المنخفض الذي 

، يعطي لها فرصة توظيفية مناسبة، وفـي الوقـت نفسـه  يقـدم     %02لا يزيد عن 

للمشروع المتعثر قرض للحصول على التمويل المناسب وبسعر رخيص تقبلـه مـن   

مع ملاحظة أن هذه السندات في العادة تعطي للبنك الممـول لهـا بعـض    ... رتهعث

 :)2(الحقوق والامتيازات المستقبلية على العميل المتعثر من بينها ما يلي

 أولوية في الرعاية والاستئثار بمعاملات هذا العميل؛ .أ 

 تخفيض الضرائب على الأرباح وعلى النشاط؛ .ب 

 البنك المركزي؛أولوية في الحصول على الدعم من  .ج 

 أولوية في الحصول على أسهم من المشروع المتعثر؛ .د 

 أولوية في استفاء الدين عند التصفية؛ .ه 

 

                                                
 .67، ص  2002البرامج التدربية ، المعهد المصرفي ، ) ادارة المخاطر(مخاطر الائتمان و معالجة الديون المتعثرة عاطف الدين ، )  1(
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أولوية في تمويل المشروعات الحكومية، ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية  .و 

 .والاجتماعية

  دور البنك المركزي في علاج التعثر المصرفي  :المطلب الثاني

 المصـارف  المركزية بعد انقضاء زمن طويل على ظهور  المصارف لقد جاءت نشأة      

التجارية، ولقد كان ذلك أمر طبيعيا لأن الغرض الرئيسي من قيام أي بنك مركزي الإشراف 

إنشاء أول بنك مركـزي كـان عـام     قد كانالتجارية، و المصارف على أعمال  المراقبةو 

إنشاء بنوكها المركزية، والقليـل مـن دول   ، ومنذ هذا التاريخ اتجهت بلاد كثيرة إلى 1694

  .)1(العالم المستقلة الآن تخلو من وجود بنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي

إن هيمنة البنك المركزي على الجهاز المصرفي تتمثل في مقدرته على زيادة أو خفض      

لنقـود، فـإن هـذه    تمائية هي الجزء الأكبر من عرض ائحجم الودائع، ولما كانت النقود الا

  .المقدرة تنعكس بصورة واضحة على زيادة أو خفض عرض كمية النقود

نجد أن قدرتها على خلـق الائتمـان إنمـا    التجارية،  المصارف وعند دراسة وظائف      

  .النقودجم الرصيد النقدي و بالتالي على عرض حتتوقف على 

  وسائل الرقابة على الائتمان: أولا

المركزية لرقابة أو تنظـيم   المصارف سية التي يمكن استخدامها من قبل الوسائل الأسا    

  :هيالائتمان 

وذلك بهدف المركزي، تخفيض أو زيادة أسعار الخصم ومعدل الفائدة الخاصة بالبنك  .1

 ؛تخفيض أو زيادة معدل الأموال عامة وتشجيع التوسع أو التقليص في الائتمان

بهـدف وضـع    ةلية المتداولة في السوق المفتوحلأوراق الماالسندات وابيع أو شراء  .2

موارد مالية إضافية في الأسواق أو سحب موارد مالية منهـا وبالتـالي التوسـع أو    

 الائتمان؛التقليص في 

شكل معايير إلزامية تجاه أي بنك أو أي مؤسسة ماليـة   في "التصرف المباشر  "أخذ  .3

 بعمليات الإقراض والاستثمار، أو في شكل توجيهات للبنوك عامة والمتعلقة  ،أخرى

                                                
 . 23، ص  2001 والتوزیع، الإسكندریة،  والنشر للطباعة الجامعیة ،الدارالمصارف  أعمال على اھوانعكاسات العالمیة التطوراتحماد،  المعال عبد طارق)  1(
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و ذلك لمساعدة البنك المركزي في التحكم في حجم الائتمان بالإضافة إلى ضمان التوزيع 

 ؛لائتمانلالأمثل 

 المصارف عليه  تحافظتخفيض أو رفع الحد الأدنى للاحتياطي النقدي الذي يجب أن  .4

 ـ  التجارية،   المصـارف  درة كوسيلة لتمكين البنك المركزي لتوسـيع أو تقلـيص مق

 .التجارية على خلق الائتمان

تنقسم إلى مجموعتين فهي  أدوات السياسة النقدية للتحكم في الائتمان وعرض النقودأما عن  

  :همارئيسيتين 

  :الأدوات الكمية  .1

نوعين من الأدوات والأساليب الكمية للتحكم في الائتمـان و   وهي بدورها تنقسم إلى      

  :عرض النقود

  : Direct Measuresوالأساليب المباشرة الأدوات  .أ 

التجاريـة   المصارف وهي الأساليب التي تتضمن تدخل البنك المركزي للتحكم في قدرة    

  :هيعلى خلق الائتمان سواء بهدف إنقاصها أو زيادتها و

  ؛تغير نسبة الاحتياطي القانوني الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي -

  ؛إلى رأس المالتحديد نسبة القروض  -

  ؛تحديد نسبة الودائع إلى رأس المال -

  .التجارية لاتخاذ موقف معين  المصارف القيام بالعمليات المصرفية العادية لدفع  -

  : Indirect Measuresالأدوات والأساليب غير المباشرة  .ب 

 ارفالمص وهذه الأساليب لا تتضمن قيام البنك المركزي بوضع قيود مباشرة على قدرة    

عن طريـق   المصارف التجارية على خلق الائتمان، وإنما العمل على التأثير في قدرة هذه 

الاستفادة من حساسية سوق النقد الأوراق المالية للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة وأسـعار  

ثر الطلب والعرض في هذين السوقين على حجم الائتمـان، و تتضـمن   أالأوراق المالية، و

  :الآتيةالكمية غير المباشرة لتنظم الائتمان الأساليب  الأساليب

  سياسة سعر البنك " تغيير سعر البنك أو سعر إعادة الخصم وهو ما يطلق عليه "  

The Bank Rate Policy؛ 
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 سياسـة السـوق   " يطلق عليه  هو مابيع وشراء السندات في سوق الأوراق المالية و

  . Open Market Operation" المفتوحة 

هذه الأدوات والأساليب الكمية للرقابة على الائتمان والتحكم في عرض النقود هي بعينها     

الأدوات العامة للسياسة النقدية، ذلك لأن الهدف من استخدام هذه الأدوات والأسـاليب هـو   

اسـتخدام هـذا الائتمـان     هالنظر عن وجـو  غض، بهالتأثير على حجم الائتمان في مجموع

رض النقود، أي أن هذه الوسائل تؤثر على جملة الاحتياطات النقدية المتوفرة وبالتالي على ع

لدى النظام المصرفي، وبالتالي على عرض النقود ويتم تناول أهم هـذه الأدوات بالشـرح   

  :)1(يأتي والتوضيح كما

هو قيام البنك المركزي  ةالمقصود بعمليات السوق المفتوح: المفتوحةعمليات السوق  . أ

أنه عند شراء البنك  حيث ،راء الأوراق المالية الحكومية في السوق الماليةببيع أو ش

إذ يقـدم   ،التجارية لديه المصارف المركزي لهذه الأوراق تتحقق زيادة في أرصدة 

، فتضاف إلى حسـابهم  المصارف البنك المركزي للبائعين شيكات يودعونها في هذه 

إذ أنه عندما يبيع السندات الحكومية،  ،لديها وذلك يزيد حجم الودائع، والعكس صحيح

التجارية ستنخفض وهذا ما يعرف بالأثر المباشر  المصارف فإن ودائع العملاء لدى 

التجارية، أما الأثر الثاني فيتمثل في الأثر الذي تحدثـه   المصارف على الودائع لدى 

لبنـك  عمليات السوق المصرفية إلى مستوى سعر الفائدة، ذلك أن عمليـة شـراء ا  

المركزي للسندات الحكومية في السوق المالية تؤدي إلى زيادة أسعارها، نتيجة زيادة 

الطلب عليها والعكس صحيح، إذ أن عملية البيع تؤدي إلى انخفاض أسعارها نتيجـة  

لزيادة العروض منها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة في حالة بيع هـذه  

  .السندات

ذات تأثير مزدوج على الأرصدة النقديـة   ةعمليات السوق المفتوح أنقول ال ومنه يمكن    

 .وكذلك على سعر الفائدة من جهة أخرى ،التي يحفظ بها البنك التجاري من جهة
                                                

، ص 2002اكتوبر 12المنتدى الاقتصادي السابع حول القروض المصرفية الازمة و الحل، جامعة الازهر، بتاريخ ) اساليب المواجهة اسباب التعثر و(القروض المصرفية ، على نجم)  1(
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سياسة سعر إعادة الخصم أو سعر البنك هي عبارة عن سعر  :سياسة إعادة الخصم . ب

جارية نظير إعادة خصم مـا  الت المصارف البنك المركزي من  الفائدة الذي يتقاضاه

لديها من كمبيالات وأوراق مالية أو لقاء ما يقدمه لها من قروض مضمونة بمثل هذه 

  . الأوراق

 وبطبيعة الحال فإن المؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي فـي هـذا الشـأن هـي         

لقـروض  غير قادرة على خلق الائتمان أو إعطـاء ا  المصارف التجارية، وهذه  المصارف

تكون مضطرة إلى  المصارف لذلك فإن هذه . بطريقة مستقلة دون توافر السيولة التامة لديها

إلى البنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات، بمعنـى أن   اللجوء

مقابل تقديم السيولة اللازمة فـي شـكل أوراق النقـد     الدائنةيحل محلها البنك المركزي في 

  . سعر فائدة مقابل نونية اللازمة لتأدية نشاطهاالقا

إن تحديد سعر الخصم من قبل البنك المركزي والتغير في هذا السعر من شأنه أن يؤثر      

فإنه يهدف بذلك على تقييـد   ،على حجم الائتمان، فعندما يزيد البنك المركزي من هذا السعر

ا السعر، فإنه يرغب في زيـادة حجـم   حجم الائتمان، وعندما ينقص البنك المركزي من هذ

مـن  ) سيولة(وعليه فإن التغير في هذا السعر يحدث تأثيرا على كمية وسائل الدفع . الائتمان

  .      ناحية وعلى أسعار الفائدة في الاقتصاد من ناحية أخرى

: الآتيةوخلاصة القول أن درجة فاعلية سياسة تغيير سعر الخصم تتوقف على الظروف      

ومدى أهمية سعر الفائدة بالنسبة للتكـاليف   ،)خاصة سوق الخصم(ى اتساع السوق النقد مد

لكلية في العمليات الصناعية والتجارية أو غيرها من نوعية النشاط الاقتصادي الذي يستخدم ا

 الأنشـطة في تمويله، وكذلك حالة النشاط الاقتصادي بوجه عام وأنـواع   المصارف ائتمان 

التجاريـة علـى البنـك     المصـارف  بوجه خاص، ومدى اعتماد  لمصارفا التي تمولها 

  .المركزي في الحصول على موارد نقدية إضافية

كما أن سعر الخصم هو وسيلة توجيه للتأثير في أسعار الفائدة وفـي حجـم الائتمـان         

 ـ  المصارف واتجاهات السوق النقدية، وغالبا ما تحاول  ي التجارية أن تراعي الأهـداف الت

دفعت البنك المركزي إلى تحديد سعر معين من للخصم، ولكنه وسيلة ناقصة تحتاج إلى عدة 

 .أساليب مكملة لتحقيق فاعلية أكثر
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بالرغم مـن أن الهـدف المبـدئي لتكـوين هـذا       : تعديل نسب الاحتياطي القانوني .ج 

لـدى  لبنوك التجارية لدى البنك المركزي هو الدفاع عن حقوق المودعين لالاحتياطي 

، المصـارف  وذلك عن طريق تأمين حد أدنى من السيولة لدى هذه  ،المصارف هذه 

 المصارف وهي النسبة التي يفرضها البنك المركزي على (فإن الاحتياطات القانونية 

بر اليوم من وجهة تتع) تحتفظ بها من ودائع عملائها لدى البنك المركزي أن التجارية

هم الوسائل لوضع السياسة النقدية موضـع التنفيـذ   نظر كثير من الاقتصاديين من أ

  .المال أسواقوخاصة في ظل ضعف 

السـوق المفتوحـة   (وذلك يرجع إلى أن الطريقتين السابقتين في تنفيذ السياسة النقدية       

أمـا تغييـر نسـبة    . تؤثران على عرض النقود عن طريق تغيير حجم الودائع) وسعر البنك

مضـاعف  (تؤثر هي الأخرى على عرض النقود وإنما من خـلال   الاحتياطي القانوني فهي

فإذا أراد البنك المركزي تخفيض حجم الائتمان عمد إلى رفـع نسـبة الاحتيـاطي    ) الائتمان

وتغيير هذه النسبة ، وإذا أراد التوسع في حجم الائتمان عمد إلى خفض هذه النسبة ،القانوني

إلى زيادة أو خفض عرض النقود بنسبة كبيرة يؤدي ) مثلا %  0.5(ولو بنسبة ضئيلة جدا 

ونظـرا لأن هـذا    ،)مضاعف الائتمان أو مضاعف الودائع أو مضاعف النقود(نتيجة لتأثير

الأسلوب هو أكثر أساليب البنك المركزي فاعلية في الرقابة على الائتمان فإنه لا يسـتخدمه  

  .ساليب الأخرى إلا إذا كانت الحاجة ملحة إلى استخدامه أي عندما تفشل الأ

تحليـل الأدوات  عند نقاط الضعف والقوة في كل من الوسائل الثلاثة لهذا وجب معرفة     

استخدام أي وسيلة منهم أو مزيج منها لتحقيق أهـداف   في حالةالكمية للرقابة على الائتمان 

  .السياسة والرقابة على الائتمان 

 : )1(هي الأسلوب يتميز بثلاث خصائصالسوق المفتوحة نجد أن هذا فبالنسبة إلى سياسة 

 للبنـك   يتسنىنه يمكن مراجعة عمليات السوق المفتوحة يوميا، وبذلك أأي : المرونة

 المركزي معرفة نتائج تطبيق هذه الوسيلة و تأثيرها على حجم الائتمان، وبالتالي

                                                
 .284وائل ابراهيم سليمان على موسى ، مرجع سابق ذكره ، ص )  1(
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ة اليوم ثم سهولة اتخاذ المواقف المناسبة يوما بعد يوم، فيشتري أوراق مالي بكليستطيع  

  .أو يبيع أوراق مالية غدا ويشتريها بعد غد  ،يبيعها غدا

 يحـدد   نأي أن البنك المركزي يستطيع عن طريق عمليات السوق المفتوحة أ :الدقة

على وجه الدقة حجم تعامله في هذا السوق وبالتالي المبالغ التي سوف يقوم بإضافتها 

  .التجارية لديه المصارف خصمها من ودائع  وأ

 وهذا يعني أنه يمكن للبنك المركزي القيام بعمليات السوق المفتوحة بأي حجم  :الحجم

أو المباعة كبيرا  اةأي سواء كان عدد السندات الحكومية المشترالمالية، من الأوراق 

   .صغيراأو 

هذه المزايا الثلاث تجعل من عمليات السوق المفتوحة الأداة المفضـلة للبنـك المركـزي      

  .على الائتمان للرقابة

) سعر إعادة خصم الأوراق التجاريـة لـدى البنـك المركـزي    ( وبمقارنة سعر البنك      

الدقة، كما أن البنك المركزي  نقصهابعمليات السوق المفتوحة، فإن التغيرات في سعر البنك ت

لا يمكنه التأكد من مدى التغير في حجم الائتمان عند تغيير سعر البنك بعكـس الحـال فـي    

عمليات السوق المفتوحة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي القانوني، وأي كان الأمر فإن سـعر  

الأمر الذي ) الصحف المذياع المرئي (البنك يلقي عادة كثيرا من الدعاية عند وسائل الإعلام 

  أهداف السياسة النقديةيساعد في تحقيق 

ها تعوزها الدقة والمرونـة، أمـا عـن    أما بالنسبة لتغيرات نسبة الاحتياطي القانوني فإن    

نه من الصعب الرجوع في قرار تغيير هذه النسبة أو العدول عنـه،  أ الواضحالمرونة فمن 

ومن جهة أخرى فإن البنك المركزي لا يستطيع تحديد مدى التغيير في الاحتياطات النقديـة  

هذا التحديد يتم بصـورة  إلا أن  ،للبنوك التجارية لدى البنك المركزي عند تغيير هذه النسبة

  .  تقريبية إلى حد ما وعلى ذلك تنقصه الدقة

مما سبق يتضح أن كل أداة من هذه الأدوات الثلاث ذات نقاط قـوة ونقـاط ضـعف         

من هذه الأدوات الثلاث، وهـذا  ) المزيج الملائم(وبالتالي فإنه يجدر بالبنك المركزي أن يجد 

  ئدة وعلى طبيعة وحجم الأسواق المالية، يتوقف على الظروف الاقتصادية السا

التجارية، وفي ضوء هذه الاعتبارات  المصارف وكذلك ماهية النظام الذي تسير عليه      

سـتعمال هـذه   لاينبغي على البنك المركزي أن يكون على معرفة وثيقة بالطرق السـليمة  
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 قـروض في حالـة ال  الأدوات بسرعة وبتوافق، لكي يحقق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

  .المصرفية المتعثرة والأزمة التي يتعامل معها

  :الأدوات الكيفية  -ثانيا 

وتهدف هذه الأساليب أساسا إلى العمل على توجيه وحدات النظام المصرفي للتوصـل       

الاحتياجـات   ةالمطلوب لتحقيق أهداف السياسية الاقتصادية العامة، ومقابل الائتمانإلى هيكل 

  : )1(عن تيسيرها، وهذه الأساليب هي المصارف انية التي تحجم الائتم

 استخدام التفاوت في نسبة الاحتياطي القانوني بحيث تتفاوت تلك النسبة التي تلتزم لهـا   -1

وفقا لمدى مساهمتها في تمويل أنواع معينة من النشاط التي ترغـب السـلطات    المصارف

  ؛)جودها بنسب مختلفةأي و(النقدية في تشجيعها أو الحد منها 

  تحديد حصص نسبية من هيكل الائتمان القائم لمختلف أنواع القروض؛ -2

التجارية لتوجيـه الائتمـان    المصارف إصدار تعليمات مباشرة من البنك المركزي إلى  -3

  نحو تمويل أغراض معينة؛

وب تشـجيعه  إعطاء مزايا تسليفية للضمانات المقدمة من أوجه النشاط الاقتصادي المرغ -4

  ).من هذا النشاط الاقتصادي ةزيادة القيمة التسليفية للضمانات المقيد(

ولقد كان أبرز ميدان لهذا التدخل من قبل البنك المركزي هـو التعامـل فـي سـوق           

الأوراق المالية وذلك عن طريق تحديد نسبة معينة يجب دفعها نقـدا عنـد شـراء الأوراق    

ني الذي تستخدم  فيه الوسائل الكيفية للرقابة على الائتمان فهو ميـدان  المالية، أما المجال الثا

الائتمان الاستهلاكي وقروض البناء، كان الغرض من فرض الرقابة على الائتمان من خلال 

الوسيلة  الكيفية هو الحد من الانتعاش المفرط الذي أصاب سوق البيع بالتقسيط، الأمر الذي 

لع الاستهلاكية المعمرة، وتتمثل هذه الوسيلة الكيفية في أن البنـك  أدى إلى ارتفاع أسعار الس

المركزي أولا يحدد النسبة الواجب دفعها من ثمن السلعة المشتراة، كما يحدد المـدى الـذي   

  .يمكن تقسيط قيمة السلعة من خلالها

                                                
 .94، ص  2002البرامج التدربية ، المعهد المصرفي ، ) طرادارة المخا(مخاطر الائتمان و معالجة الديون المتعثرة عاطف الدين ، )  1(
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يطبـق   أما المجال الثالث فهو مجال شراء المنازل السكنية، فيستطيع البنك المركزي أن    

تحديد فترة السداد وكذلك مقدم ثمن شـراء  (نفس الرقابة الكيفية عند شراء المنازل السكنية 

وذلك ما رغب الحد من الطلب على المنازل السكنية أو التوسع فيه ويمكن للبنـك  ) المسكن

المركزي أن يوكل مهمة فرض هذه الرقابة بالنسبة لشراء المنازل السكنية لإحدى المؤسسات 

  .لية المتخصصة والعاملة في هذا المجالالما

  )1(الرقابة المباشرة للبنك المركزي :ثانيا

 يتضمن مفهوم الرقابة المباشرة بمعناه الواسع ما يتاح عادة مـن قـوة التـأثير علـى          

لتلك السياسات التـي   المصارف التجارية أو الإقناع الأدبي بضرورة إتباع هذه  المصارف

لبنك المركزي، ملائمته للأوضاع السائدة، أو المؤتمرات التي يدعو إليها تنسجم مع ما يرى ا

التجارية لتبادل الرأي واستعراض مختلف وجهات النظر ويتوقف نجاح  المصارف مديري 

  .هذه الرقابة المباشرة على الطريقة المتبعة وتوقيتها

ما وكيفا لمراقبة الائتمان ويعول على البنك المركزي على تقوية جهاز الرقابة والتفتيش ك    

  .المصارف وتعميق سيادته المصرفية على 

ويمكن القول أن عملية تجديد وإحياء الرقابة وتقوية الدور الرقابي للبنك المركزي تسـير     

  :في ثلاثة محاور على النحو الآتي

  تطوير قواعد الرقابة بما يسمح بتقوية دور وحدات الجهاز المصرفي ؛ .1

التجارية من خلال ثلاثة محـاور   المصارف لرقابي لمجالس إدارات تقوية الدور ا .2

أساسية تشمل مناقشة تقارير جهاز الرقابة بالبنك المركـزي مـع مجـالس الإدارة    

والسماح لهم بتصحيح الملاحظات، إضافة إلى تفعيل دور أعضاء مجـالس الإدارة  

يـرا تغييـر بعـض    في المراجعة والتفتيش على وحدات البنك، وأخ نغير التنفيذيي

  مجالس الإدارة؛

تطوير الأداء داخل البنك المركزي وتسريع عملياته عن طريق آليات تسـمح   .3

في أسرع وقت  المصارف والمعلومات من البنك المركزي إلى  تبنقل التعليما
                                                

 .84، ص  1997 ، البنك المركزي، المعهد المصرفي، المعالجة المصرفية للديون المتعثرةابو العلاء اسماعيل توفيق، )  1(
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ممكن من خلال غرفة المقاصة والتسوية وشبكة المعلومات التي تـربط بـين   

  .اريةالتج المصارف البنك المركزي و

ويطلب الكثير من الاقتصاديين أن يكون تدخل الحكومة لعلاج مشكلة التعثر أساسا عـن     

طريق البنك المركزي وحده دون غيره ودون ضجة إعلامية ونشر على نحو مثيـر ودون  

تدخل الأجهزة الأمنية إلا بغرض تقديم المعلومات التي تتوافر لديها إلى البنك المركزي، أي 

مركزي هو ضابط إيقاع الجهاز المصرفي لتحقيق الإشراف والرقابة على الجهاز أن البنك ال

المصرفي، فالبنك المركزي القوي يتمتع باستقلالية تامة يستطيع أن يلزم الجهاز المصـرفي  

بتصحيح أوضاع التعثر دون إثارة أو فزع وبما يحقق المصلحة العامة دون إهدار لطاقـات  

مجتمع، وفي سبيل ذلك يستطيع  البنك المركزي أن يتعاون مع إنتاجية هي جزء من ثروة ال

وحدات الجهاز المصرفي لإيجاد آليات وتنظيمات مؤسسة لدراسة وفحص حالات التعثر لدى 

وتقييمها، وله في ذلك أن يستعين بخبراء مشهود لهم بالكفاءة والحياديـة   المصارف مختلف 

كما قد يكون مفيـدا أن يـنجح البنـك     والموضوعية من داخل الجهاز المصرفي وخارجه،

المركزي بالتعاون مع الجهاز المصرفي في تأسيس مؤسسة قوية برأس مال كبيـر تكـون   

مهمتها الأساسية شراء المؤسسات المتعثرة  أو المساهمة في رأس مالهـا لإعـادة تأهيلهـا    

عمـال  وتقويتها وشراء الأصول الضامنة للديون المتعثرة، فضلا عن مسـاعدة رجـال الأ  

  .المتعثرين لإعادة هيكلة مشاريعهم مما يساعد على تعويمهم وتوفير فائض لسداد مديونياتهم

إن المرحلة التي يمر بها أي اقتصاد في العالم في ظل الأزمة العالمية الحالية في غايـة       

لكفاءة الدقة والتحديات مستمرة والمرحلة القادمة تتطلب جهازا مصرفيا كفؤا بكل ما تتطلبه ا

من أساليب مصرفية متطورة وقوة قادرة على اتخاذ القرار، كما يتطلب المزيد مـن رجـال   

الأعمال بالمعنى الاقتصادي الحقيقي بكل ما يتطلبه ذلك من تدعيم وتشجيع وإيجاد مناخ مـن  

الثقة والاطمئنان، كما تتطلب المرحلة علاقة بين رجال الأعمال والجهاز المصـرفي تتسـم   

  .ر من الشفافية والموضوعية، وحتى يتحقق ذلك بما يخدم  الاقتصاد الوطني بأعلى قد

مع سعي البنك المركزي الدائم في الحد من ظهور القروض المتعثرة بشكل دائم من خـلال  

  :الوسائل الآتية
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ودراسـات  الائتمانية سلامة قرار الائتمان، وهو ما يتطلب مراجعة بيانات الدراسات  .1

لتمويل الكامل أو شبه الكامل، والكشوف والتأمين على الضمانات الجدوى والحد من ا

  ورهنها لصالح البنك قبل الاستخدام؛

 الرقابة على الاستخدامات سواء عند الصرف أو بعده حسب الظروف والمقتضيات؛  .2

عدم تجاوز الحدود المقررة للقروض الممنوحة للمقترضين، إلا بعد دراسـة طلـب    .3

 ئ وضروري؛الزيادة بدقة ولغرض طار

تقديم القرض الإضافي بعد دراسة الحاجة إليه وأثره على استرداد القرض الأصـلي   .4

 وضماناته؛

 مراقبة حسابات العميل والضمانات المقدمة؛  .5

متابعة الأحوال الاقتصادية العامة المحلية كالضرائب والجمارك والـدعم والأسـعار    .6

الرسمي والغير الرسمي والعالمية وهوامش الربح والنقد الأجنبي وأسعاره في السوقين 

مثل تأثير الأزمة المالية والمصرفية العالمية على الجهاز المصرفي في الاقتصاد الذي 

  .يعمل فيه البنك المركزي ذاته

  القروض المتعثرة تجارب دولية لعلاج : الثالث المطلب 

ن حالة تختلف طرق وأساليب علاج أزمة القروض المتعثرة من دولة إلى أخرى، وم 

  :إلى أخرى ويمكن إعطاء بعض تجارب الدول في علاج ظاهرة القروض المتعثرة

  تجربة اليابان لعلاج القروض المتعثرة: ثانيا

بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية للوصول إلى حل جـذري   ةسعت الحكومة الياباني      

   Services Agencyلمشكلة القروض المتعثرة، وتعتبر وكالة الخدمات المالية 

(FSA) Financial      في مقدمة المؤسسات المعنية بهذا الموضـوع، وقـد وضـعت هـذه

المؤسسة خطة للمساهمة في التخفيف من حدة مشكلة القروض المتعثرة تشـتمل علـى مـا    

  )1(:يأتي

الـذي تطبقـه     Special Support Systemتقوية ومساندة برنامج الدعم الخاص  .1

الذي تقـدم    Bank of Japanاون مع البنك المركزي الياباني بالتع ةالحكومة الياباني

                                                
1 : revival of Japanese Economy Through Resolving Non Performing Loans Problems on Major Banks ,Financial 
Services Agency, Tokyo, Japan, 2002, pp 3-5. 
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بموجبه الحكومة اليابانية والبنك المركزي الدعم والمساندة لأية مؤسسة مالية تتعرض 

  : لمخاطر الانهيار وذلك من خلال ما يأتي

ض توفير السيولة للمؤسسة المالية التي تعاني من مشاكل مالية عن طريق قر .أ 

  .ركزي الياباني يقدمه البنك الم

ضخ أموال عامة إضافية إلى المؤسسة المالية التي تعاني من المشاكل استنادا  .ب 

 .ذلكإلى قانون ضمان الودائع، إذا تطلب الأمر 

ضمن مجلس إدارة المؤسسة المالية التي تعاني ) FSA(تعيين مراقبين من قبل  .ج 

 .ةمن المشاكل، يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة و لجانه المختلف

تدعيم القدرات الإدارية للمؤسسة التي تعاني من المشاكل من خلال القيام بمـا   .د 

  :يأتي 

      مراقبة و متابعة مدى التزام الإدارة بتنفيـذ مهامهـا و القيـام بالواجبـات

  المطلوبة منها 

   فصل الحسابات الجديدة عن الحسابات القديمة، وذلك لأغراض المحاسـبة

 الإدارية؛

 خطة الطوارئ التي يتم وضعها بهدف مساعدة المؤسسة  مراقبة عملية تنفيذ

 .  في حل مشاكلها، بهدف معالجة أية انحرافات قد تنشأ أثناء التنفيذ 

بمـا يسـاعدها علـى     المصارف تبني إستراتيجية الاندماج المصرفي لتقليص عدد  .2

  .مواجهة الضغوط التنافسية الدولية

المركز ( Takai Bank:ا تم تأميم بنكيكيانات كبرى، كم 04بنوك في  10حيث تم دمج 

لتكوين أكبر ) دوليا 38في اليابان و 10المركز (Asahi Bankو ) دوليا 24في اليابان و 8

بإجمالي أصول بلـغ   Tokai Asahi Holding Co: مجموعة مصرفية باليابان تحت اسم

  .)1()مليار دولار أمريكي 549(ألف مليار ين ياباني 59

عملية الاندماج إعادة الهيكلة المالية والإدارية وزيادة كفاءة التشغيل، مما وقد ترتب عن      

  .تقريبا من حجم القروض المتعثرة %32أدى إلى انخفاض حجم التعثر بنحو 

                                                
 .198، مرجع سبق ذكره، ص الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالميةعبد المطلب عبد الحميد، )1(
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وشهدت اليابان مؤخرا حالات واسعة من عمليات بيع القروض المتعثـرة لمسـتثمرين        

بليـون دولار أمريكـي   ) 300(سمية تعادل محليين وأجانب، حيث تم بيع قروض قيمتها الا

، وقد بدأت عمليـات بيـع   )%90(بليون دولار، أي أن البيع تم بخصم مقداره ) 30(بمبلغ 

إلا  1999وارتفعت وتيرة حركة البيع خلال سـنة   1998القروض المتعثرة في اليابان سنة 

   . 2000أنها تراجعت خلال سنة 

ومشاريع الأعمـال   المصارف يعة العلاقة الخاصة بين ومن المهم هنا الإشارة إلى طب     

و  المصـارف  في اليابان، فهناك شبكة واسعة ومعقدة من العلاقات والمصالح المتبادلة بين 

تساهم بشكل واسع فـي رؤوس   المصارف المؤسسات والشركات المقترضة في اليابان، ف

لكيها لهم مساهمات في رؤوس أموال الشركات المقترضة، كما أن الشركات المقترضة أو ما

تبدي نوعا من التساهل في تعاملها مع الشـركات   المصارف ، ولذلك فإن المصارف أموال 

  .المتعثرة التي تربطها معها مصالح متبادلة

وفي إطار المساعي المبذولة لحل مشكلة القروض المتعثرة قامـت الحكومـة اليابانيـة        

 Résolution And Collection (RCC)بتأسيس مؤسسـة حـل وتجميـع الشـركات     

Corporation   لتقوم بإدارة القروض المتعثرة وتملكها والتصرف بها، ويقتصر عمل هـذه

  )1(.المؤسسة حاليا على تحصيل القروض نيابة عن المؤسسات التي تم إعلان إفلاسها 

  التجربة الأمريكية لعلاج القروض المتعثرة:أولا  

 Saving and Loanمؤسسـات الادخـار والإقـراض    لمعالجـة مشـكلة إفـلاس         

Associations   S&L  قانون إصـلاح   1989صدر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة

 Financial Institution Reform ,Recovery And)المؤسسـات الماليـة وإنعاشـها   

Enforcement Act) .  

لمعالجـة   ( Resolution Trust Corporation RTC)كما تم إنشاء مؤسسة منح الثقـة  

مـن مؤسسـات   % 40بتصـفية   RTCالقروض المتعثرة لدى هده المؤسسات، وقد قامت 

 بليون  160، والتي قدرت تكلفتها بحوالي 1995-1989الادخار والإقراض خلال الفترة 

 

                                                
1 : Non Performing Loans Report : Asia 2002 ,Executive Summary , Ernst & Young , Hong Kong , 2002 ,pp2-3. 
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دولار، ورغم هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إدارة الأزمة بشـكل نـاجح،   

  :)1(ذلك وساعدها على

ل مع قيام المؤسسات المالية الأمريكية بتطوير واستحداث أدوات وأوراق مالية للتعام .1

 القروض المتعثرة بيعا وشراء؛

التي قامت بإدارة وتصفية موجودات المؤسسات المفلسة، والتي  RTCإنشاء مؤسسة  .2

دات من موجو% 23.2بليون دولار تمثل ما نسبته  465كانت قيمة موجوداتها حوالي 

والمؤسسـات   المصارف من موجودات %8مؤسسات الادخار والإقراض، وحوالي 

 ؛1989مريكية سنة المالية الأ

 ج المؤسسات المالية في نفس السنة؛تم إصدار قانون تقوية وعلا .3

المصرفي وتطبيق معاير لجنة  تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز .4

 بازل؛

فرع على الاندماج لزيـادة   1000ات الفروع الأقل من ذات شبك المصارف تشجيع  .5

 خرى؛قدرتها على المخاطر من جهة والمنافسة من جهة أ

مع مؤسسة التأمين على الودائع  FSLICدمج مؤسسة التأمين على الإقراض والادخار .6

FDIC  بليون دولار، واللتان منحت  11، مع زيادة رأسمالهما إلى حوالي 1989سنة

التـي تعـاني مـن     يشراف على إعادة هيكلة وحدات الجهاز المصرفلهما سلطة الإ

 :)2(مشاكل، وهي خطوة مهمة قبل الاندماج، وقد قامتا بالآتي

المتعثرة، وهو أحـد   المصارف لشراء أصول  المصارف مساعدة بعض  .أ 

مـن وحـدات   % 70أشكال الاندماج الطوعي، حيث تم دمج ما يزيد عن 

 خرى؛التعثر مع بنوك أ الجهاز المصرفي التي تعاني من

ي من مشـاكل ماليـة   للوحدات المصرفية التي تعانح قروض بدون فائدة  .ب 

 سنوات؛ 06مدتها 

                                                
1 .Hoshino Yuta , Economic Perspectives and Accounting Issue of Japanese Banks , Non Performing Loans , Faculty 
of Humanities , Hirosaki University,Hirosaki,Japan,2001,p9. 

 .202، ص 2009،الدار الجامعية،الإسكندرية،الية المصرفية العالميةالديون المصرفية المتعثرة والأزمة المبد المطلب عبد الحميد، ع  )2(
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المتعثرة، وإعادة هيكلتهـا مـع زيـادة رؤوس     المصارف المساعدة في إدارة  .ج 

 .أموالها

  تجربة باكستان لعلاج القروض المتعثرة: ثالثا

لإجراءات التي من شأنها المساعدة في تخفيـف  اتخذ البنك المركزي الباكستاني بعض ا    

لزيـادة   المصـارف  حدة مشكلة القروض المتعثرة، ومن بين هذه الإجراءات الضغط على 

جهودها في مجال التحصيل، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصـة لمعالجـة وضـع    

القيام خلال  المؤسسات التي تعاني من المشاكل ولديها قروض متعثرة بأحجام كبيرة، وكذلك

بتأسيس مؤسسة متخصصة في تحصيل مبالغ الأقساط المستحقة على المقترضين  2000سنة 

الوطنية، كما شجعت الحكومة الباكسـتانية والبنـك المركـزي الباكسـتاني      المصارف من 

والمؤسسات المالية، الأمر الذي ساعد إلى حـد مـا فـي     المصارف عمليات الاندماج بين 

  .قروض المتعثرة لديها معالجة مشكلة ال

الباكستانية مؤخرا بتطبيق أنظمة جيدة وفعالة فـي مجـال    المصارف كذلك فقد بدأت      

 . )1(إدارة المخاطر بشكل عام وإدارة مخاطر القروض بشكل خاص

وقد تمكنت اللجنة التي تم تشكيلها لمعالجة وضع المؤسسات المقترضة التي تعاني مشاكل    

مؤسسة، الأمر الذي ساعد في تحسين وضع هذه المؤسسات وبالتالي ) 130(من إعادة هيكلة

قلل من حدة مشكلة القروض المتعثرة الخاصة بها، ومن ثم المساهمة في تخفيف حدة مشكلة 

  .   )2(القروض المتعثرة بشكل عام

 مـن ) % 71( هذا وتجدر الإشارة إلى أنه عند تحليل مبالغ القروض المتعثرة تبين أن      

مجموع أرصدة هذه القروض يمثل القيمة الاسمية للقروض التي وصلت إلى مرحلة التعثر، 

من مجموع أرصـدة  ) % 29(بينما شكلت قيمة الفوائد المعلقة على هذه القروض ما نسبته 

  .  )3( 2001القروض المتعثرة في عام 

                                                
1 : Husain , Ishrat , OP, cit , pp 7-9 .  
2: State Bank of Pakistan , OP . cit , p 99   
3  : Ijlal , Wasif , Non performing Loans (NPLS) , Nov . 2001 , 
www . pakistaneconomist.com /database 1/ cover/cover 2-issue-46-2001.htm. 
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 فقـد قامـت هـذه     الباكستانية، المصارف ونتيجة لارتفاع نسبة القروض المتعثرة لدى    

برفع أسعار الفوائد على القروض وتخفيض أسعار الفوائد على الودائع، مما أدى  المصارف

  .  )1() %9( و)  %8(الباكستانية ليتراوح مابين  المصارف إلى اتساع هامش الفائدة لدى 

أصدر البنك المركزي الباكستاني تعليمات على أسس جديـدة   2002وخلال شهر أكتوبر    

وثيق القروض، والأسس الواجب مراعاتها في عملية منح القروض، وقد تم وضـع هـذه   لت

ومع غرفة التجارة والصناعة، وقد سمحت التعليمـات   المصارف التعليمات بعد التشاور مع 

حـق   المصارف الجديدة للبنوك بشطب القروض المتعثرة من محافظها الائتمانية مع إعطاء 

بكافة الطرق بما فيها الطرق القضائية لتحصيل المبالغ المستحقة استمرار متابعة المقترضين 

الإفصـاح   المصارف عليهم، كذلك فقد طلب البنك المركزي الباكستاني من مجالس إدارات 

بشكل كاف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في مجال القروض المتعثرة وكذلك عمليات إعدام 

  .  )2(القروض التي تمت

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 :Ul Haque Ihtasham , Non performing Loans of NCBS major problem: world bank report ,may 
2002,html://lists,isb,sdnpk.org/pipermail/econo-list/2002-May/002326. 
2 :Guidelines to banks on non- performing loans , www.isb.sdnpk.org/news/02oct16/item.htm. 
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 الفصل  خلاصة

ويلعب البنك المركزي دورا هاما في الحد من مخاطر الائتمان من خلال أدوات       

على النحو الذي  المصارف الرقابة التي تمكنه من التحكم في الائتمان وتوجيهه، وضبط أداء 

  . يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للانهيار

 المصارف وث التعثر، فهناك إجراءات علاجية تلجأ إليها من جانب آخر وعند حد       

القيام بدراسة وافية وشاملة  -قبل اتخاذ الإجراءات –تختلف من حالة إلى أخرى، لهذا وجب 

، تشمل هذه الدراسة على تحليل مفصل لأسباب التعثر، ومدى -قبل وبعد المنح -للقرض

ه، وصولا في النهاية إلى الإجراءات إمكانية مساعدة العميل المتعثر على تجاوز مشاكل

القانونية لتحصيل القروض، أو التسليم بضرورة إعدامها بعد استنفاذ كافة الطرق 

  .والإجراءات الممكنة للتحصيل

 ضوبناء على كل هذا، فإنه يكمن اعتبار أفضل الطرق لتجنب مخاطر تعثر القرو       

ية السليمة، والمتابعة المستمرة للقروض، وفي الوقاية منها، ويتحقق ذلك بالدراسات الائتمان

حال تعثرها فإنه يجب وضع الخطط المعقولة لمحاولة تحصيلها، تستند إلى قواعد ثابتة 

  . وموضوعية، مع اتخاذ إجراءات رشيدة لا تحول القرض إلى قرض متعثر

بازل وذلك الدور الفعال الذي تلعبه التعديلات الجديدة لمقررات للجنة  إلى بالإضافة   

 في المالية، الثغرات لسد  في المئة 7الى  2المصارف على رفع نسبة الاحتياطي من  بإجبار

 هذا يحدث ما وعادة .الأخيرة الائتمان أزمة في مثلما حدث النقد، في شح أو أزمة حدوث حال

 ادهاسد في أصحابها يفشل التي وهي الديون ،المتعثرة الديون أو الهالكة الديون بسبب الشح

عن  أموالها رؤوس رفع عن طريق ذلكويتم  .خسائرها المصرف يتحمل ثم ومن ،للمصارف

 التقليل عن طريق أو للتمويل، أخرى مصادر إيجاد أو العام، للاكتتاب جديدة أسهم طرحطريق 

  .قروضها حجم من

  

  

 



  

  الرابـعالفصل 
  واقع القروض المصرفية المتعثرة

  في الجزائر 
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  :تمهيد 
  
 الجهاز رارقخطر المشاكل التي تهدد استأتعتبر مشكلة القروض المتعثرة من       

خصوصا مع ظاهرة ، طار تمويل التنميةإالبنوك في  إمكانياتوتحد من ، المصرفي

انتقالها وانتشارها عبر الحدود في ظل العولمة المالية  إمكانية إلىضافة إ، تزايدها وتفاقمها

، في الجزائر  تعثر القروضا زاد الاهتمام بمعرفة واقع ذله. خدمات الماليةوتحرير ال

ومعايير  القواعد من خلال مختلف للحد أو التقليل من مخاطرها قدر الإمكانومحاولة 

   .الاحترازية المطبقة في المصارف الجزائرية 

ھتمام باستقرار النظام المالي و النظام المصرفي یتطلب ذلك تقویة نشاط إن الا    

الرقابة المصرفیة ووضع أجھزة خاصة تسمح بدفع البنوك والمؤسسات المالیة على احترام 

القواعد والمعاییر الاحترازیة المصرفیة خاصة إجراءاتھا المتعلقة بتسییر ومتابعة المخاطر، 

المصرفي المحتملة بالإضافة إلى حمایة مصالح المودعین  وذلك لتفادي مخاطر التعثر

والمستثمرین والمحافظة على الصحة المالیة للمؤسسات المصرفیة وصولا إلى إیجاد جھاز 

  . مصرفي سلیم 
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  الإصلاحات المصرفیة في إطار قانون النقد و القرض: المبحث الأول

 لقد توالت الإصلاحات في المجال المصرفي من أجل الوصول على ھدف تحقیق      

السیاسة النقدیة والمالیة المخططة لمواكبة التطور فرغم ظھور عدة تعدیلات، اتضح أن 

یتلاءمان مع الوضعیة الاقتصادیة الجدیدة وقد  لا 1988 -1986القانون المصرفي لعام 

الاستقلال الحقیقي للنظام المصرفي وذلك بعد إصدار تقرر المصادقة على نص جدید یشمل 

  .1990أفریل  14الصادر في  90/10قانون النقد والقرض رقم 

  1990إصدار قانون النقد و القرض سنة : المطلب الأول

انون        ر الق ریعیا 10-90یعتب ا تش رض نص د و الق ق بالنق راف   المتعل ق الاعت س بح یعك

یكون علیھا النظام المصرفي، و یعتبر من القوانین و التشریعات  بأھمیة المكانة التي یجب إن

انون     ا ق اء بھ ي ج ار الت م الأفك ذ أھ ھ اخ ى ان افة إل لاحات، بالإض یة للإص و  1986الأساس

  . فقد حمل أفكار جدیدة فیما یتعلق بالتنظیم المصرفي و أدائھ 1988

  تعریف قانون النقد و القرض /أولا

ا         كل الجھود المب         نعكس إیجاب م ت ري ل ذولة لإصلاح و إنعاش النظام المصرفي الجزائ

ي          از المصرفي ف رة إصلاح الجھ ر فك على الاقتصاد الوطني، مما جعل السلطات تعزز أكث

التسعینات، و ذلك من خلال قانون النقد و القرض رغم أنھا تواجدت في ظروف صعبة نوعا 

ى ا  بت عل ة انص ات المبرمج ا إلا أن الاھتمام ذا   م اء ھ د ج ى فق ة الأول دي بالدرج ام النق لنظ

 :)1(یلي القانون من اجل ما

تحریر المصارف التجاریة من كل القیود الإداریة و تركیز السلطة في بنك الجزائر و  .1

 .مجلس النقد و القرض

ة نحو اقتصاد         .2 ر متوجھ فتح المجال لإنشاء مصارف خاصة، خصوصا و ان الجزائ

 السوق ؛

 الاقتصادیة على مستوى المصارف و المؤسسة بالإضافة إلى السوق؛إدخال العقلانیة  .3

 إعطاء البنك المركزي استقلالیتھ؛ .4

 .إزالة كل العراقیل أمام الاستثمار الأجنبي .5
                                                

في الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية  ، مداخلة مقدمة03/11والامر  90/10استقلالية البنك المركزي بين قانون بحوصي مجذوب ، ) 1(
  .2006أفريل  25-24والاقتصادية، المزكز الجامعي بشار ، أيام 
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انون              ل الق رفي و جع ام المص ل النظ ا لھیك ف كلی اد التعری انون أع ذا الق ان ھ ھ ف و من

المتطورة،  لساري المفعول لا سیما البلدانا المصرفي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي

  .)1(فوضع التعریف بالقانون الأساسي للمصرف و عمل على تنظیم المصارف و القروض

  :انون النقد والقرضأھداف ق/ ثانیا

ع                 ى المصارف لكي یتماشى م دة عل لقد جاء قانون النقد و القرض لیكرس أنماطا جدی

. التطورات العالمیة و جاء لیعطي نفسا جدیدا لبنك الجزائر من خلال الوظائف التي حددت لھ

  :)2(یلي و لعل أھم و أبعاد ھذا القانون تتمثل في ما

وطني لیحرر    إنشاء نظام مصرفي یعتمد على القواعد التقلیدیة في  .1 ل الاقتصاد ال  تموی

 الخزینة من عبء منح الائتمان و یرجع دورھا كصندوق للدولة؛

 إرساء قواعد اقتصاد السوق لتطویر عملیة تخصیص الموارد؛ .2

ى أساس         .3 ة عل ة القائم از المصرفي و المؤسسات العمومی خلق علاقة جدیدة بین الجھ

 ي؛الاستقلالیة التجاریة و التعاقدیة في ظل جو تنافس

ة          .4 یة القانونی د الأرض ھلة و تمھی إجراءات مس جیعھ ب ي و تش تثمر الأجنب ب المس جل

 .للاستثمار بصدور و إنشاء سوق مالیة

  :مبادئ قانون النقد والقرض/ ثالثا

از                وانین الصادرة بشان التنظیم و إصلاح الجھ م الق یعتبر قانون النقد و القرض من أھ

ر   المصرفي، حیث انھ حقق قفزة نوعیة في تجسید الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتھا الجزائ

ھ، و     التنظیم المصرفي و أدائ للانتقال إلى اقتصاد السوق، فقد حمل أفكارا جدیدة فیما یتعلق ب

  :)3(یلي ح المبادئ الأساسیة لقانون النقد و القرض كمایكن توضی

د     :الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقة .1 م تع معنى ذلك أن القرارات النقدیة ل

ى              ة التخطیط ولكن عل ى أساس كمي من طرف ھیئ ذة عل رارات المتخ ا للق تتخذ تبع

                                                
  .نفس المرجع ، بدون صفحة) 1(
صلاحات الاقتصادية والممارسات التسويقية، المركز ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإالنظام المصرفي بعد الإصلاحاتمصطفى عبد اللطيف ، بلعور سليمان، ) 2(

  .2004أفريل  21-20الجامعي بشار ، أيام 
، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية والممارسات التسويقية، المركز المصرفية والمالية في تحسين أداء الاقتصاد الإصلاحات أهميةتشام فاروق، ) 3(

  .2004أفريل  21-20، أيام  الجامعي بشار
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ق   . أساس أھداف نقدیة تحددھا السلطة النقدیة ي     ویمكن تحقی داف ف مجموعة من الأھ

  :)1(إطار تبني ھذا المبدأ في قانون النقد و القرض نوجزھا كما یلي

ن      -أ  ؤول الأول ع دي، و المس ام النق ى راس النظ دوره عل زي ل ك المرك تعادة البن اس

 تسییر السیاسة النقدیة؛

یة و توحید استعمالاتھ داخلیا بین المؤسسات العموم استعادة الدینار لوظائفھ التقلیدیة  -ب 

 و المؤسسات الخاصة؛

ا كوسیلة من            -ج  ة لمكانتھ دي و تنشیطھا، و احتلال السیاسة النقدی تحریك السوق النق

 وسائل الضبط الاقتصادیة؛

خلق وضع و منح القروض یقوم على شروط غیر تمییزیة على حساب المؤسسات    - د 

 العامة و المؤسسات الخاصة؛

دة من            -ه  د سعر الفائ ي تحدی ة نسبیة ف ھ یلعب     إیجاد مرون طرف المصارف، و جعل

 .دورا مھما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقروض

  :الفصل بین الدائرة النقدیة و لدائرة میزانیة الدولة .2

نظرا للدور الذي كانت تلعبھ الخزینة في توفیر الموارد اللازمة لتمویل عجز المیزانیة      

في اللجوء إلى ھذه الطریقة عن طریق اللجوء للإصدار النقدي حیث أصبحت غیر حرة 

، فأصبح تمویل الخزینة قائما على بعض القواعد، و قد سمح ھذا المبدأ لتمویل عجزھا

  :)2(بتحقیق الأھداف التالیة

 استقلالیة البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛  -أ 

ة       -ب  دیون المتراكم دید ال زي، و تس ك المرك اه البن ة اتج ون الخزین یص دی تقل

 علیھا،

 د من الآثار السلبیة للمالیة العامة  على التوازنات النقدیة؛الح  -ج 

 .تراجع التزامات الخزینة عن تمویل الاقتصاد  - د 

 

 
                                                

  .197ص  2003سنة  2الطبعة ، مرجع سابق، الطاهر لطرش)1(
  .187، ص 2006، الجزائر ،  2، ديوان المطبوعات الجامعية ،طالمحاضرات في نظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن العلي ، )2(
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  :الفصل بین دائرة میزانیة الدولة و دائرة القرض .3
حيث أقصى القانون الجزئية من تمويل استثمارات المؤسسات العمومية ليبقى دور الجزئية 

أصبح النظام   متمثل في تمويل الاستثمارات الإستراتيجية المخططة مـن الدولـة لهـذا    

المصرفي ھو المسؤول عن منح القروض في إطار مھامھ التقلیدیة و یسمح الفصل بین ھاتین 

  :اف التالیةالدائرتین ببلوغ الأھد

ي         -أ  ة ف ك المتمثل ة و خاصة تل ا التقلیدی استعادة المصارف و المؤسسات المالیة لوظائفھ

 منح القروض؛

وم       -ب  ى مفھ ز أساسا عل أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة، و إنما یرتك

 .الجدوى الاقتصادیة للمشاریع

  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة مستقلة .4

ة، و   إنشاء سلطة نقد          یة وحیدة مستقلة  من اجل ضمان انسجام السیاسة النقدیة من جھ

ة    من جھة ثانیة لضمان تنفیذ ھذه السیاسة لتحقیق الأھداف النقدیة، و تتمثل ھذه السلطة النقدی

  .)1(في مجلس النقد و القرض

  :وضع نظام مصرفي على مستویین .5
على مستويين وذلك للتمييز بـين نشـاط البنـك     المصرفيوضع هذا القانون للنظام      

التجارية كمقدمة للقروض وبذلك أصبح البنك  المصارف  المركزي كسلطة نقدية ونشاط 

المركزي بنك للبنوك فيراقب نشاطاتها ويتابع عملياتها كما أصبح يقوم بوظيفـة الملجـأ   

  .)2(الأخير للإقراض

  المصرفيھیئات الرقابة في النظام : المطلب الثاني  

ادرة الخاصة و           إن التنظیم الجدید للنظام المصرفي الجزائري الذي فتح المجال إما المب

ات            ات و ھیئ ة آلی ب أن تكون للسلطة النقدی د السوق، یتطل ى قواع د عل الأجنبیة و الذي یعتم

ظ     روط حف تجیب لش وانین و یس ع الق جما م ھ منس ون عمل ى یك ام، حت ذا النظ ى ھ ة عل للرقاب

ل      الأ ة أنشئت و تتمث ات رقابی دة ھیئ موال، التي تعود في غالبیتھا إلى الغیر، حیث أن ھناك ع

  :في

                                                
  .59، ص 2005، الجزائر ،  04الافاق ، العدد، مجلة الإصلاحات المصرفية في الجزائر بلهاشمي جيلالي طارق ، )1(
  .199ص  2003سنة  2الطبعة ، مرجع سابق، الطاهر لطرش)2(
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  :اللجنة المصرفیة /أولا

تم إنشاؤھا كھیئة رقابیة مستقلة عن مختلف الھیئات مھمتھا مراقبة حسن تطبیقا قوانین     

والمؤسسات المالیة وبالمعاقبة على النقائص التي یتم  المصارف  والأنظمة التي تخضع لھا 

منح لھذه اللجنة حق معترف بھ یتمثل في  90/10ملاحظتھا إذا لزم الأمر ذلك، إن قانون 

 ، ورقابتھا یعني احترام كل المصارف  القیام بجملة من التحریات حول تسییر وتنظیم 

لدیونھا وتصنیفھا حسب  لمصارف ا لجمیع قواعد الحذر والحیطة في متابعة  المصارف 

  .)1(درجة الخطر المستوجب وفقا لشروط التي یحددھا بنك الجزائر

  :مركزیة المخاطر / ثانیا 

ل المصرفي،          في ظل الوضع الجدید الذي یتسم بحریة المبادرة و قواعد السوق في العم

ي    و یحاول البنك المركزي أن یجم  . تتزاید المخاطر المرتبطة بالقروض ات لت ل المعلوم ع ك

انون  . تھدف إلى مساعدة النظام المصرفي على التقلیل من المخاطر و في ھذا الإطار أسس ق

نظم و     160النقد و القرض في مادتھ  ز المخاطرً  ی ھیئة تقوم بتجمیع المعلومات سمیت مرك

روض     و  یسیر بنك الجزائر مصلحة مركزیة للمخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من الق

طبیعتھا و سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض من  

نح قروضا ذات    حیث لا یمكن . مؤسسات المالیة ً جمیع المصارف و ال ة أن تم لأي ھیئة مالی

  .)2(استشارتھامخاطر إلى إي زبون جدید  إلا بعد 

  :الدفع مركزیة عوارض/ ثالثا

الي        ادي و الم یط الاقتص ز المح تقراریتمی دم الاس التغیر و ع ارف و  ثحی ب وم المص تق

دث   . المؤسسات المالیة بأنشطتھا في منح القروض إلى زبائن ل أن تح و أثناء ذلك من المحتم

روض     ذه الق رتبط بالمخاطر      . بعض المشاكل على مستوى إرجاع ھ ك ی الرغم من أن ذل و ب

دى         ة ل ل الفطن ن عوام د م ھ یع د وقوع اط ض رفي، إلا أن الاحتی اط المص ة للنش المھنی

ارف، و  بقا       المص ي مس ر تعط ك الجزائ توى بن ى مس اطر عل ة للمخ اك مركزی م ان ھن رغ

ل المخاطر    معلومات خاصة ببعض أنواع القروض و الزبائن؛ إلا أن ذلك لا یلغي بشكل كام

  .المرتبطة بھذه القروض 

                                                
  .145، ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات، )1(
  .60بلهاشمي جيلالي طارق، مرجع سابق ، ص )2(
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 1992مارس  22المؤرخ في  02-92و لذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم       

عوارض الدفع، و فرض على كل الوساطة المالیة الانضمام إلى المركزیة و بإنشاء مركزیة ل

  .تقدیم كل المعلومات الضروریة 

ي    تعتبر مركزیة العوارض بمثابة وسیلة احتیاط ضد وقوع المخاطر المرتبطة بالقروض الت

قد تواجھ الھیئات المالیة، حیث تقوم بنشر قائمة عوارض الدفع، و ما یمكن أن ینجم عنھا من 

  .)1(تبعات و ذلك بطریقة دوریة و تبلیغھا إلى الوسطاء المالیین و إلى إي سلطة أخرى 

  مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة جھاز/ رابعا

از بموجب النظام                   ذا الجھ م إنشاء ھ ات السابقة، و ت ة الھیئ ة لبقی از تكمل یعتبر ھذا الجھ

ة      1992مارس  22المؤرخ في  29-03 دون مؤون دار الشیكات ب . المتعلق بالوقایة من إص

الشیكات لعدم كفایة  حیث جاء ھذا الجھاز من اجل تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع

 ریكما یھدف إلى تطھ. الرصید، و القیام بتبلیغ ھذه المعلومات إلى الوسطاء المدنیین المعنیین

ل    د للتعام ق قواع ش، و خل ر الغ ى عناص وي عل ي تنط املات الت ن المع رفي م ام المص النظ

  .)2(المالي یقوم على أساس الثقة

  آلیات عمل النظام المصرفي في إطار قانون النقد و القرض: المطلب الثالث  

م                ي تحك ات الت دا للعلاق دة تضع إطارا جدی ادخل قانون النقد و القرض إصلاحات جدی

ة     ا الحقیق ا و وظائفھ الفاعلین و التي تتكیف مع آلیات السوق و تسمح للمصارف بتأدیة مھامھ

ي     و المتمثلة في الوساطة دة ف المالیة، و المخاطر المصرفیة و حتى التسویق المصرفي معتم

ع إستراتیجیة التحول      ف م ذلك على إجراءات و أدوات جدیدة في تسییر القرض و التي تتكی

  .نحو اقتصاد السوق

  مھام و علاقة بنك الجزائر / أولا 

ة تمرك              ذا النظام، و   استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام المصرفي مكان زه لھ

دوره في مراقبة عمل نظام التمویل، حیث إن في الفترات السابقة كانت الخزینة العمومیة ھي 

  .المسیطرة على النظام

                                                
  .143بعداش طاهر ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .144، ص  نفس المرجع) 2(
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اره                دار باحتك ك المركزي كمؤسسة إص ا البن ي یؤدیھ ة الت و إلى جانب الوظائف التقلیدی

ة، و    حق إصدار النقود، و كبنك للمصارف من خلال علاقتھ التق ع المصارف التجاری لیدیة م

درة    كبنك الحكومة من خلال علاقتھ مع الخزینة، أصبح یلعب دورا أساسیا في الدفاع عن الق

ة و           ى استقرار الأسعار الداخلی ك بالعمل عل ا، و ذل ا و خارجی ة داخلی الشرائیة للعملة الوطنی

  .استقرار سعر الصرف خارجیا 

  علاقة بنك الجزائر بالخزینة .1

ك              رة السابقة بن ي الفت ان ف أعطى قانون النقد و القرض لبنك الجزائر استقلالیتھ حیث ك

ر          ك الجزائ د و القرض أصبح بن انون النق دور ق د ص الجزائر یمول الخزینة دون حدود و بع

دة لا تتجاوز        ق مكشوف الحساب الجاري لم تم     240یمول الخزینة عن طری ى إن ی وم عل ی

  .)1(من الإیرادات العادیة للدولة % 10في حد أقصاه ذلك على أساس تعاقدي، و 

  علاقة البنك المركزي بالمصارف .2

د و القرض من                انون النق د ق ي ظل قواع تتحدد العلاقة بین بنك الجزائر و المصارف ف

  : خلال مبدأین تقلیدیین

  یستمده من خلال تحكمھ في تطورات السیولة؛: المبدأ الأول   -أ 

اني   -ب  دأ الث ن : المب ل     م ادة تموی ي إع تحكم ف ث ی یولة، حی لي للس در الأص ھ المص كون

  .المصارف

  تسییر السوق النقدیة .3

ل              یرة الأج املات قص ھ التع دمج فی زل و ت ي تخت وق الت ي س ة ھ وق النقدی ي إن الس ف

ائض و المؤسسات        الاقتصاد، و ین المؤسسات ذات الف ات التسویة ب ا عملی التي تحتضن یومی

ھذا السوق یقوم بنك الجزائر بدور المنظم و المسیر للسوق النقدیة، و  ذات العجز، و في ظل

  : )2(یتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي عن طریق

ھ           -أ  ذي یقترح رض ال ة الع ود المركزی ى النق دخلین عل ض المت ب بع وق طل دما یف عن

 المتدخلون الآخرون من ھذه النقود؛

                                                
  .78المتعلق بالنقد والقرض ، المادة رقم  10-90الجمهورية الجزائرية ، قانون )1(
- 129: ، ص ص 2006-2005، رسالة ماجيستار كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الجزائر ،  ، النظام المصرفي في مواجهة تحديات العولمة الماليةمحمد زميت)2(

130.  
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یسمح لھ ذلك بتوجیھ السوق في  عندما تكون شحنة في عرض النقود المركزیة، حیث  -ب 

 .الاتجاه الذي یراه مناسبا

السوق النقدي یكون كمقرض أخیر لضمان  يوعلى ھذا الأساس فان تدخل بنك الجزائر ف     

ر لتنظیم      ك الجزائ ق بن سیولة السوق لتنظیم حجمھ الإجمالي، و الإجراءات المتخذة عن طری

  :السوق التي تتمثل في

  السندات العامة و الخاصة؛عملیات الكفالة على 

 مناقصة القروض عن طریق عملیات جلب القروض؛ 

 عملیات السوق المفتوح. 

  مھام المصارف و المؤسسات المالیة / ثانیا

ارف و                توى أداء المص ى مس یة عل لاحات أساس رض بإص د و الق انون النق اء ق ج

ذه الھیئ   تعادت ھ لاحات، اس ذه الإص ب ھ ة و بموج ات المالی یة و المؤسس ا الرئیس ات مھامھ

وارد       ة الم ي تعبئ ة ف ا مرون التقلیدیة، فقد اختفت خاصیة التخصص المصرفي، و أصبحت لھ

  . منح القروض وفق قواعد تجاریة فيالتي تراھا مناسبة 

اء و أھم ما یمیز إصلاح النظام المصرفي بصفة أساسیة             ائي و     إلغ ل التلق نظام التموی

ا      المرور إلى نظام للتمو ر للشروط المصرفیة، و إم ة اكب ة عن     میل یعطي أھمی اد الخزین أبع

ع       وال و توزی ع الأم ة بجم نظام القرض، أصبحت المصارف ھي المؤسسات الرئیسیة المكلف

القروض كما أنھا تقوم بعملیات تمویل الاستثمار غیر الممركزة المنفذة من طرف المؤسسات 

حى ذ   تقلة، و أض ادیة المس ة الاقتص ا    العمومی ع خلالھ یة، تراج روف تنافس ي ظ تم ف ك ی ل

التخصص الإداري للأموال القابلة للإقراض، و قد وفر ھذا الوضع الجدید للمصارف ظروفا 

ة            ص تعبئ ا یخ ا سواء فیم ي اتجاه تحسین أدائھ ا و وسائلھا ف جدیدة من اجل تطویر إمكانیاتھ

داعات المتع  تخصصھا، و الأموال أو ا،     لا یتم ذلك إلا بتطویر الإب دفع و تنویعھ ة بوسائل ال لق

  .)1(یسیة في المعاملات المصرفیة رئ بحیث یسمح ذلك بتقلیص دور التداول النقدي كاده

  قواعد الحیطة و الحذر في تسییر المصارف .1

یعتبر التنظیم الحذر للإخطار محورا أساسیا في إستراتیجیة المصارف المركزیة لضمان      

نظمة المصرفیة، حیث یسھر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام المصارف و  استقراریة الأ

                                                
  .216- 215: ، ص ص 2003سنة  2الطبعة ، مرجع سابق، الطاهر لطرش)1(
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ا          ي تسمح لھ ا و الت ة علیھ ذر المطبق د الحیطة و الح المؤسسات المالیة بالحد الأدنى من قواع

رد ودیتھ  تمر لم ل  مس ي   ابتحلی یط التنافس ع المح ا م ا، و تكییفھ یولتھا، مرونتھ ا، س ، ملاءتھ

  :)1(م الحذر التي وضعھا بنك الجزائر یھدف من خلالھا الى الجدید، و قواعد التنظی

 التحكم في الاخطار المصرفیة بمختلف انواعھا مع التركیز اكثر على خطر القرض؛  -أ 

 احترام المنافسة حیث التنظیم یعمل مبدا عدم التمییز بین المصارف؛  -ب 

 ات الدولیة؛انسجام التنظیمات الجدیدة في المدى البعید مع أھداف اللجان و المنظم  -ج 

 .استقرار و تدعیم النظام المصرفي  - د 

ع      ل الوض ھ بتحلی مح ل ي تس ات الت ض البیان ارف بع ى المص زي عل ك المرك رض البن و یف

ي    أخرى النقدي للبلاد من جھة نظم الت تساعده على متابعة و تقییم مدى خضوع المصارف لل

د   اییر و قواع احترام مع ة ب نظم المرتبط ك ال ة تل درھا و خاص ذه الیص ل ھ ذر، و تتمث ح

  :)2(المعلومات في

          واب الخارجة عن ع الأب واب الأصول و جمی ع أب ة جمی بیانات شھریة تظھر المیزانی

 المیزانیة و نتائج الاستغلال؛

 میزانیات و حسابات الاستغلال نصف السنویة؛ 

 جمع المعلومات الإحصائیة . 

 :إعادة تمویل المصارف  - أ 
الكافیة للقیام  القروض، یفترض على أنھا تتوفر على الأموالعندما تقوم المصارف بمنح      

الخاصة لھذه  ھذه الأموال یمكن أن تحصل علیھا من ثلاثة مصادر مختلفة ھي الأموالبذلك و

ارف و ادة     المص ن إع ة م وال المتأتی را الأم ور و أخی ن الجمھ ا م ل علیھ ي یحص ع الت الودائ

  :)3(یة إعادة التمویل بطریقتینالتمویل لدى مؤسسات مالیة أخرى، و تتم عمل

 إعادة التمویل عن طریق إعادة الخصم؛ 

 اعادة التمویل في السوق النقدیة. 

 

 
                                                

  .130ص محمد زميت ، مرجع سابق، )1(
  .94المتعلق بالنقد والقرض ، المادة رقم  10-90الجمهورية الجزائرية ، قانون )2(
  .119- 118: ، ص ص 2003سنة  2الطبعة ، مرجع سابق، الطاهر لطرش)3(
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 :العملیات خارج النظام المصرفي   -ب 
القرض بعض الوسائل الأساسیة في دعم النظام المصرفي الوطني و أدائھ قانون النقد و أتاح  

  :على المستوى الخارجي، و التي تتمثل في 

  التدخل في سوق الصرف: 
ة          ة الوطنی دعیم العمل ي سوق الصرف من اجل ت دینار (یقوم البنك المركزي بالتدخل ف و ) ال

  :یلي  ضمان استقرارھا ومن اجل تحقیق ذلك یقوم بما

 شراء و بیع سندات الدفع بالعملات الأجنبیة؛ -

ى       - رھن أو الاسترھان أو عل ى سبیل ال تنفیذ عملیات تخص نفس السندات عل

 سبیل نظام الأمانة؛

 الحق في إعادة السندات؛ -

 إدارة احتیاطات الصرف و توظیفھا؛ -

 قبولھا كودیعة أو القیام بإیداعھا لدى ھیئات مالیة أجنبیة؛ -

ي        - ري و الت انون الجزائ ة للشركات الخاضعة للق فتح حسابات بالعملة الأجنبی

ة ا  ا الدول تثمار املك از اس ع بامتی دیر أو تمت ات تص وم بعملی ة و تق لمنجمی

ع الخارج     ا م اء تعاملاتھ ى    ،الطاقویة، و إجبار ھذه الشركات إثن بالإضافة إل

ر المخصصة        ذلك یمكن للبنك المركزي أن یستعمل احتیاطات الصرف غی

ى استقرار          اظ عل ى الحف ي ترمي إل ات الت ي العملی لتغطیة الإصدار النقدي ف

  .الدائنةسعر الصرف أو دعم الدین العام المستحق لصالح الدول 

  مراقبة الصرف: 
ى               درة عل ھ الق ذي ل رض، ال د و الق س النق ام مجل ن مھ رف م ة الص ة مراقب د عملی تع

ا  . التنظیم، و تتم مراقبة الصرف عن طریق الرقابة على دخول و خروج رؤوس الأموال كم

رخص مجلس النقد و القرض للأشخاص غیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 

  .ذلك من اجل تمویل النشاطات الاقتصادیة و

ذا              ل أخ د و القرض بتنظیم اجراءات التحوی س النق ام مجل ار     بالإضافة إلى قی ي الاعتب ف

  :)1(مدى مساھمتھا في تحقیق الأھداف التالیة 

                                                
  .184-183:المادتينالمتعلق بالنقد والقرض ،  10-90الجمهورية الجزائرية ، قانون )1(
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 تحسین مستوى الإطارات و المستخدمین الجزائریین؛ 

 توازن سوق الصرف؛ 

     ة ة و عملی راء    شراء وسائل تقنی ا لب ل محلی ات   الاستغلال الأمث راع و العلام ات الاخت

  .المسجلة و العلامات المحمیة في الجزائر طبقا للاتفاقیات الدولیة التجاریة

ي       ات الت وابط و الآلی ن الض ة م ق مجموع ن طری ك ع رف و ذل ة الص ة مراقب تم عملی و ت

ذه الضوابط       م ھ تھدف إلى التحكم في جمیع التدفقات المالیة بین الجزائر و الخارج و من أھ

  :التي یمكن ذكرھا فیما یلي 

   ر ى الجزائ واء إل وال س ل الأم ل تحوی تم تموی ب أن ی ىیج ق  ا وال ن طری ارج ع الخ

 ى الوسائط المالیة المعتمدة أو المرخص لھا العمل بالجزائر؛إحد

           ر ا عب ت طبیعتھ ا كان دمات مھم ل واردات أو صادرات السلع و الخ ة تموی ر عملی تم

رة أن          ذه الأخی دة، و لا یمكن لھ دى المصارف الوسیطة المعتم دى إح عملیة توطین ل

 ترفع عملیات التوطین؛

  ي أو خص طبیع ل ش ل ك ق التحوی ع بح الجزائریتمت یم ب وي مق ر . معن مح لغی ا یس كم

 المقیمین بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى الوسائط المالیة المعتمدة؛

       ة الاستیراد ل عملی ة لتموی یقوم الوسیط المعتمد بمنح المستورد العملة الصعبة اللازم

دین الخارجي    و یجب  . ضمن الشروط المحددة لدى بنك الجزائر فیما یخص تسییر ال

وفر           أن یت ة للمستورد، و ت وفر المساحة المالی د من شرط ت الي المعتم أكد الوسیط الم

ة، و یكون         ات التجارة الخارجی ام عملی ى إتم الضمانات الكافیة، و قدرة المستورد عل

ھذا الوسیط المالي مسؤولا أمام بنك الجزائر في حالة عدم قدرة المستورد على الوفاء 

 .بالتزاماتھ في ھذا الشأن

  10-90التعدیلات الجدیدة لقانون النقد والقرض الإصلاحات و: ب الرابعالمطل

یعتبر قانون النقد والقرض من بین الإصلاحات الأساسیة في النظام المصرفي الجزائري    

إلا أنھ من خلال تطبیقھ بدا علیھ بعض الثغرات القانونیة، ومن أجل القضاء على ھذه 

 .القیام بعملیة تعدیل لھذا القانونالثغرات قامت السلطات الجزائریة ب
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  :2001الإصلاح المصرفي لسنة / أولا

ر       10-90جاء أول تعدیل لقانون النقد و القرض    ر رئاسي، و ھو الأم ق أم -01عن طری

، حیث مس ھذا لتعدیل و بصفة مباشرة الجوانب الادرایة 2001فیفري  27المؤرخ في  01

  .)1(ب القانون و موارده المطبقة لفي تسییر البنك المركزي فقط دون المساس بص

ل  لق    دیل بالفص ذا التع ام ھ ین إدد ق ث  راب رض، حی د و الق س النق زي و مجل ك المرك ة البن

والي محافظ یساعده         ى الت ولاه عل ھ یت ر و إدارت اصبح بموجب ھذا التعدیل تسییر بنك الجزائ

  .و مراقبان) بدلا من مجلس النقد و القرض(مجلس الإدارة وثلاثة نواب 

نھم       ھة من المحافظ رئیسا و نواباریتكون مجلس الإد   ة موظفین سامیین یعی كأعضاء و ثلاث

س  . رئیس الجمھوریة أما مجلس النقد و القرض فیتكون بموجب ھذا التعدیل من أعضاء مجل

ة و         ائل النقدی ي المس اءتھم ف م كف ارون بحك یات یخت ة شخص ر و ثلاث ك الجزائ إدارة بن

اء  الا دد أعض بح ع ذي أص ادیة، و ال ا    قتص دما ك رة بع رض عش د و الق س النق بعة مجل ن س

  .أعضاء

  :)2(و یتم تسییر مجلس النقد و القرض كما یلي   

تة     .1 ور س ون حض ھ، و یك دول أعمال دل ج ھ، و یع س و یرأس افظ المجل تدعي المح یس

 أعضاء من المجلس على الأقل ضروریا لعقد اجتماعاتھ؛

 لا یجوز لأي عضو في المجلس أن یفوض من یمثلھ في اجتماعات المجلس؛ .2

رارات   .3 ذ الق ون       تتخ وات یك ادل الأص ة تع ي حال وات، و ف یطة للأص ة البس بالأغلبی

 الرئیس مرجحا؛

ى استدعاء من رئیسھ، و یمكن أن یستدعي            .4 اء عل ة أشھر بن ل ثلاث یجتمع المجلس ك

 .للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك بمبادرة من رئیسھ آو أربعة أعضاء منھ

  2003ض الإصلاحات المصرفیة وقانون النقد والقر /ثانیا

ي        انون ف ذا الق ر ھ ذي لازال     2003أوت  26ظھ عف ال لطات الض ت الس دما لاحظ بع

یتخبط فیھ أداء الجھاز المصرفي مقارنة بالتحولات الاقتصادیة السریعة، خاصة بعد فضیحة 

                                                
، ص 2009، رسالة ماجيستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط ،  تقديم أداء البنوك باستخدام أدوات التحليل الماليحديدي أدم ،)1(

85.  
  .61ارق، مرجع سابق ، صبلهاشمي جيلالي ط)2(
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ي یستعملھا          ة الت ات المراقب ث اتضح ضعف آلی بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي، حی

  .بنك الجزائر

  :2003صدور قانون النقد والقرض  .1

ر   26/08/2003المتعلق بالنقد والقرض الصادر في  11-03كان الأمر       عن طریق أم

ھ        ي مادت د یلغي ف انون جدی ة ق د والقرض     142رئاسي كان بمثاب انون النق ، وجاء  10-90ق

یط       ورات المح تجابة لتط رفي واس الي والمص دان الم ي المی ر ف ات الجزائ من التزام ض

د        ا ة وخاصة بع اس العالمی ع مقی ف م لمصرفي الجزائري، وإعداد المنظومة المصرفیة للتكی

  :)2(، ویھدف ھذا التعدیل إلى )BCIA ()1(إفلاس بنك الخلیفة والبنك التجاري الصناعي 

  :السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحیاتھ عن طریق  - أ 

       د والقرض  وصلاحیات س النق ك   الفصل بین صلاحیات مجل س إدارة بن مجل

 الجزائر؛

 توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض ؛ 

    تدعیم إستقلالیة اللجنة المصرفیة وتفعیل دورھا في مراقبة أنشطة المصارف

 .بإضافة أمانة عامة لھا

ة           -ب  ب المالی ا یخص الجوان ة فیم ر والحكوم ك الجزائ ین بن تقویة الاتصال والتشاور ب

  :للبلاد عن طریق

   تركة ة مش اء لجن ودات       إنش ییر الموج ة لتس ر ووزارة المالی ك الجزائ ین بن ب

 الخارجیة والدین الخارجي؛) الاستخدامات(

 إثراء شروط ومحتوى التقاریر الاقتصادیة والمالیة وتسییر بنك الجزائر؛ 

    ى ل عل الي، والعم رفي والم ة بالنشاط المص ات الخاص د للمعلوم داول الجی الت

 .توفیر الأمن المالي للبلاد

 

  

                                                
في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتراه، دكتورة علوم إستراتيجية تكيف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوقدريس رشيد،)1(

  .32،ص2006/2007
، 2004/2005، أطروحة دكتورة، دكتورة دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية زيدان محمد، )2(

  .240ص
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  :عن طریقولادخار الموظفين  للمصارفتهيئة الظروف من أجل حماية أفضل   - ج 

    ،ییرھا ارف ومس اد المص راخیص إعتم ة بت اییر المتعلق روط والمع دعیم الش ت

 واقرار العقوبات الجزائیة على المخالفین لشروط وقواعد العمل المصرفي؛

       أمین زم المصارف الت ذي یل ع ال ع   إنشاء صندوق التأمین على الودائ ى جمی عل

 الودائع؛

 توضیح وتدعیم شروط عمل مركزیة المخاطر. 

انون           ذا الق ر ھ م إث ة      2003ت ات المالی ارف والمؤسس ة المص اء جمعی ة  ( بإنش جمعی

ر الانخراط        ) مصرفیین الجزائریین  ي الجزائ ة ف إذ یتعین على كل مصرف أو مؤسسة مالی

  :)1(ة ولاسیما من الناحیة فیھا، وھذه الجمعیة تدرس المسائل المتصلة بالمھن

 تحسین تقنیات المصارف؛ -

 تحضیر وتشجیع المنافسة في المیدان المصرفي؛  -

 إدخال الوسائل والتقنیات الحدیثة ذات التكنولوجیا العالیة؛ -

 تنظیم وتسییر الخدمات العامة؛ -

 تكوین وتأھیل المستخدمین لتفعیل المھنة المصرفیة؛ -

 .دمین وضع شكل العلاقة مع ممثلي المستخ -

ر من             ك الجزائ إن ھذه التعدیلات لم تكن في مستوى العمل المصرفي بحیث جردت بن

ة        دة وكال ین م دم تعی استقلالیتھ بحیث أصبح خاضعا لوزارة المالیة، وھذا یظھر من خلال ع

ھ          ام بمھام ھ القی ا یصعب علی ة مم ت بالاقال ي أي وق المحافظ للمصرف بحیث یصبح مھددا ف

  .جھعلى أحسن و

  :2010لسنة 2003تعدیل قانون النقد والقرض / ثالثا

م     2010جاء الإصلاح المصرفي لسنة        ر رق ق الأم ي    04-10عن طری  26المؤرخ ف

ھ،     2010أوت  لاحیاتھ ومھام د ص ر وتحدی ك الجزائ ف لبن لاح بتعری ذا الإص اء ھ ث ج حی

وفیر أفضل      ي ت ة، وف حرصا على استقرار الأسعار وباعتباره ھدفا من أھداف السیاسة النقدی

ع السھر     الشروط في میادین النقد والقرض والص رف والحفاظ علیھا لنمو سریع للاقتصاد م

                                                
ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، ، رسالة - حالة الجزائر –الإصلاحات المصرفية ودورها في جلب وتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر عبد القادر مطاي، )1(

  .166، ص2006جامعة البليدة ، جوان 



 142   واقع القروض المصرفية المتعثرة في الجزائر :الرابعالفصل  

ب       ة ویوجھ ویراق ة النقدی على الاستقرار النقدي والمالي، ولھذا الغرض یكلف بتنظیم الحرك

دات   ییر التعھ ن تس ى حس ھر عل یولة ویس یم الس رض وتنظ ع الق ة توزی ائل الملائم ل الوس بك

  .  المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف

ا         ي إط ارف     ف ى المص ر عل ك الجزائ رض بن لابتھ، ف رفي وص ام المص لامة النظ ر س

دید     ات التس ات عملی ة حاج ھ لتلبی ن مع اري دائ اب ج ا حس ون لھ ر أن یك ي الجزائ ة ف العامل

دد      ا ح ا وسلامتھا، كم بعنوان نظم الدفع، لكي یحرص على السیر الحسن لھذه النظم وفعالیتھ

د والقرض    القواعد المطبقة علیھا عن طریق نظام ی س النق ر    .صدره مجل ذا الأخی وحرص ھ

ي          ة الت ي المصارف والمؤسسات المالی ة ف رخیص بالمساھمات الخارجی على أنھ لا یمكن الت

ى   %51یحكمھا القانون الجزائري إلا في اطار شراكة تمثل المساھمة الوطنیة المقیمة بـ  عل

ھما نوع  ة س ك الدول ك تمل ى ذل ادة عل ال، وزی ن رأس الم ل م ارف الأق مال المص ي رأس ا ف ی

والمؤسسات المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة التي یخول لھا واجبھا الحق في أن تمثل في 

  .)1(أجھزة الشركة دون الحق في التصویت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .02-06، المادتين رقم 2010سبتمبر  50-01المتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية رقم  04-10الأمر الجمهورية الجزائرية ، )1(
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  الجھاز المصرفي الجزائري الحالي  واقع: الثاني  المبحث

زي                 ك المرك ھ البن ى رأس ف عل ذي یق الي ال ري الح رفي الجزائ از المص ون الجھ یتك

  .صارف والمؤسسات المالیة بشقیھا العام والخاصالجزائري من قطاعین رئیسین، ھي الم

  ھیكل الجھاز المصرفي الجزائري :المطلب الأول

ارف العمومی          ة المص و ھیمن ري ھ رفي الجزائ از المص ز للجھ ل  إن الممی ي تمث ة ، والت

  :)1(حصریا حسب الإطار القانوني الذي تجسده كل ھیئة، وھو كالآتي

   :المصارف / أولا

  :یتكون الجھاز المصرفي الجزائري من المصارف الآتیة      

 بنك الجزائري الخارجي؛  -1

 البنك الوطني الجزائري؛ -2

 لقرض الشعبي الجزائري؛ا -3

 بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة؛ -4

 ؛)بنك(الوطني للتوفیر والاحتیاطالصندوق  -5

 بنك البركة الجزائري؛ -6

 ؛)فرع بنك(الجزائر-ستي بنك -7

 الجزائر؛ -المؤسسة العربیة المصرفیة -8

 الجزائر؛-نتیكسیس -9

 الجزائر؛–سوسیتي جینیرال  -10

 ؛)فرع بنك(الجزائر-البنك العربي -11

 الجزائ؛-بي باریباس.ن.بي -12

 الجزائر؛-ترست بنك -13

 الجزائر؛ –بنك الاسكان للتجارة والتمویل  -14

 الجزائر؛–بنك الخلیج  -15

 الجزائر؛-فرنسابنك -16

                                                
  .2010فيفري10، 11الجريدة الرسمية رقم .قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر يتضمن نشر  01- 10المقرر.مقرر. الجمهورية الجزائرية )1(
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 كالیون الجزائر؛  -17

 ؛)فرع بنك(الجزائر-سي.بي.إس.إتش -18

 .الجزائر–مصرف السلام  -19

  :وتتكون من : المؤسسات المالیة / ثانیا

 شركة إعادة التمویل الرھني؛ -1

 ؛"أ.ش-ت.م.أ.م.ش"ف الشركة المالیة للإستثمار والمساھمة والتوظی -2

 الشركة العربیة للایجار المالي؛ -3

 الجزائر؛ -المغاربیة للایجار المالي -4

 سیتیلام الجزائر؛ -5

 ".مؤسسة مالیة"الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة -6

  الوضع الراھن للجھاز المصرفي الجزائري: المطلب الثاني 

ھ یجب أن         ة، فإن في ظل تحدید كیفیة الحصول على رخص للمصارف والمؤسسات المالی

ذا   یقدموا برنامجا على نشاطاتھم وإمكانیاتھم المالیة، والتقنیة التي یعتزمون في استخدامھا وك

در           د الاقتضاء ضامنیھم، ویجب أن یكون مص وال وعن دمون الأم ذین یق صفة الأشخاص ال

سلم الملتمسون لمجلس النقد والقرض قائمة المسیرین الرئیسین ومشروع    الأموال مبررا، وی

ة،      انون الأساسي للشركة الأجنبی القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو الق

ي المجال      تھم وتجربتھم ف وكذا التنظیم الداخلي حسب الحالة، ویثبتون نزاھة المسیرین وأھلی

ي     كما تؤخذ بعین ا. المصرفي ة ف دافنا التنموی ق أھ لاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقی

ا       ائن، كم ة للزب دمات نوعی ظروف تتجانس مع السیر الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خ

وانین الأساسیة للمصارف والمؤسسات            ي الق دیل ف ل تع رخص المحافظ مسبقا بك یجب أن ی

أس مالھا أو المساھمین فیھا، كما یجب المالیة، والذي لا یجب أن یمس غرض المؤسسة أو ر

ة   ي مؤسس رف أو ف ي مص ابھ ف ند مش ھم أو س ن أس ازل ع أي تن بقة ب فة مس رخص بص أن ی

ازل عن         ل تن ر ك ذي یعتب س، وال ذه المجل مالیة، وفقا للشروط المنصوص علیھا في نظام یتخ
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نظیم المعمول أسھم أو سندات مشابھة، لم یتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشریع والت

  .)1(بھما، لاغیا وعدیم الأثر

ل        زم ك وفي ظل مواجھة المخاطر التي یتعرض لھا النظام المصرفي، فإن بنك الجزائر یل

ى        د عل ى التأك دف إل اجع ، یھ ي ن من المصارف والمؤسسات المالیة بوضع جھاز رقابة داخل

  :)2(الخصوص من

 دھا؛التحكم في نشاطاتھا والاستعمال الفعال لموار -1

ى         -2 ة عل ى المحافظ اعد عل ي تس ك الت یما تل ة، ولاس ارات الداخلی ن للمس یر الحس الس

 مبالغھا وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرھا وتتبعھا؛

 صحة المعلومات المالیة؛ -3

 .الأخذ بعین الاعتبار بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیة -4

یحدد ضمن الشروط بموجب نظام یصدره المجلس، وذلك بوضع  بالإضافة إلى إلزام آخر،   

  :جھاز رقابة المطابقة ناجع، یھدف إلى التأكد من

 مطابقة القوانین والتنظیمات؛  - أ

 .احترام الإجراءات  - ب

روض          ة الق روض وطبیع ن الق تفیدین م ماء المس ع أس اطر بجم ة المخ ف مركزی تكل

ل     الممنوحة وسقفھا والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غیر المسددة والضمانات المعطاة لك

ات        ارف والمؤسس ى المص ین عل ة، إذ یتع ات المالی ارف والمؤسس ع المص ن جمی رض م ق

ل   المالیة الانخراط في مركزیات المخا ر ك طر ویجب تزویدھا بالمعلومات، ویبلغ بنك الجزائ

ة     ا   –مصرف ومؤسسة مالی ب منھ ائن المؤسسة، ولا       -بطل ا من زب ي یتلقاھ ات الت  المعلوم

ي   تستعمل المعلومات المبلغة للمصارف والمؤسسات المالیة من قبل مركزیات المخاطر إلا ف

بأي حال من الأحوال لأغراض      ولا تستعمل ھذه المعلومات.إطار قبول القروض وتسییرھا

  .)3(أخرى، لاسیما الاستشراف التجاري أو التسویقي

 

                                                
 7-6، مداخلة مقدمة في الملتقى المنظومة المصرفية في الالفية الثالثة ، جامعة جيجل،يومي  وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج الاصلاح الهيكليرحماني موسى ،)1(

  .2005جوان
  .06،07:المتعلق بالنقد والقرض، المادتين04-10الأمر.أمر.رية الجزائرية الجمهو )2(
  .146بعداش الطاهر، مرجع سابق ، ص )3(
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  مشاكل وتحدیات الإصلاحات في الجھاز المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

ذه            رفي، إلا أن ھ ا المص ي مجالھ ر ف دتھا الجزائ ي اعتم ددة الت لاحات المتع م الإص رغ

توى الم  ى المس د إل ى بع م یرق ر ل ر  الأخی ا إث ي یواجھھ دیات الت ل والتح را للعراقی وب نظ طل

 .المرحلة الانتقالیة التي یمر بھا

  :مشاكل الإصلاحات في الجھاز المصرفي الجزائري/ أولا

ر             من العناص رفي ض از المص ا الجھ اني منھ ي یع عاب الت ذه الص ر ھ ن أن نحص ویمك

  :التالیة

  :الوضعیة القانونیة للمصارف الجزائریة -1

ادیة           ة اقتص ات عمومی ارف مؤسس یم ، فالمص ة تنظ ة أزم ارف الجزائری رف المص تع

انون          ا فھي تخضع للق ة، وبوصفھا مصرفا تجاری ة المالك یتعین علیھا أن تنفذ توجھات الدول

وال     ركات ذات رؤوس أم ا ش ة باعتبارھ ة المنظم ا الدول رف علیھ رض وتش د والق حول النق

انو     د الق احترام قواع زم ب ین      تلت جام ب دام الانس رفي بانع ریع المص م التش اري ویتس ن التج

ل المشاكل       ي تحلی ا صعوبات ف النصوص والتناقض أحیانا ووجود ثغرات قانونیة، ینتج عنھ

ي        .القانونیة للمصارف ة الت ب تناقضات الدول ي قل ة المصارف ف وتضع ھذه القواعد التنظیمی

  .)1(عل الاقتصادي في آن واحدتلعب دور المساھم الوحید والدائن والمدین والفا

  :علاقة المصارف بالخزینة العامة -2

دت المؤسسة              ى عاتق المصارف وج ت عل ي ألقی في إطار عملیات التطھیر المستمرة الت

ي      ل ف ذي یتمث ا وال ل كاھلھ ا ویثق ییر فیھ ة التس رض عملی كال یعت ام إش ھا أم رفیة نفس المص

ر    دى عش ى م ندات عل ة لس ة العمومی دار الخزین ى   اص ارف عل وق المص ل حق نة مقاب ین س

د         ارف وسیولتھا، بتجمی ة المص ى مستوى میزانی ار مشاكل عل ا أث ة، مم المؤسسات العمومی

ي         ك عجز المصارف ف ا، ونجم عن ذل أصولھا بالنظر إلى آجال السندات ومكونات محافظھ

ا  یص المؤون ي تخص افي ف ر الك ح وغی نقص الواض را لل ة نظ ل الأداء والفعالی ال تحلی ت مج

 ـ         در ب ذه السندات یق دره ھ ذي ت دة ال دل الفائ ك أن مع  %5المقابلة لھذه الحقوق، أضف إلى ذل

                                                
  .24، ص 2005جوان 7-6، مداخلة مقدمة في الملتقى المنظومة المصرفية في الالفية الثالثة ، جامعة جيجل،يومي  الجزائري وتحديات العولمةالنظام المصرفي  بلالطة مبارك، )1(
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ي إطار             ا معظم المصارف ف ي تتحملھ ة الت وارد المالی ة الم ع تكلف ا م والذي لا یتناسب إطلاق

  .)1(عملیة التمویل عن طریق السحب على المكشوف

  :ضعف تسییر المصارف -3

د والقرض         انون النق ي یجب          فرض ق د الت بعض القواع زام ب ى النظام المصرفي الالت عل

ص          ا یخ ام المصارف فیم دودا أم ا تضع ح ث أنھ احترامھا من قبل جمیع الھیئات المالیة، حی

ال          ق بمج رارات تتعل در من ق ا یص ل م ى ك ق عل ح وعمی ؤثر بشكل واض روض وت نح الق م

  :)2(التسییر المصرفي، ویتمیز التسییر في المصارف بما یلي

 ضعف مناھج في تحلیل درجة الخطر ؛  .أ 

 نظام تفویض الصلاحیات خاضع لترتیب سلمي مفرط؛  .ب 

 تباطؤ في طرق العمل والإجراءات؛  .ج 

 .ضعف عملیات المراقبة  .د 

ة                ة للحسابات المقدم فافیة والدق ص الش ا للأخطار تواجھ المصارف نق وفي مجال تحلیلھ

ات الھندسة المالی    روض      إلیھا ولضعفھا في التحكم في تقنی اییر تسییر الق رام مع دم احت ة، وع

فعلى سبیل المثال تنص إحدى ھذه النسب على أن مبلغ السحب على المكشوف   -المصرفیة، 

ى              حب عل اني س ھا یع ین أن بعض ي ح ا، ف م أعمالھ ن رق ھرا م اوز ش ا لا یتج ة م لمؤسس

ر للمؤو       نقص الكبی ك ال ى ذل ف إل ا أض م أعمالھ ن رق نة م وافي الس ا ی وف ھیكلی ات المكش ن

دید       دم تس ون ع اطر، وك ة المخ یة درج ر ھامش ذا مایفس رض وھ اطر الق ة لمخ الموجھ

  .المؤسسات العمومیة لدیونھا یدخل ضمن تقالید التسییر في الجزائر

  عراقیل اجتماعیة وثقافیة. 4

تحالة        ھ اس ن عواقب ع م ي المجتم رفیة ف ة المص اب الثقاف ادي وغی س الاقتص ص الح إن نق

وارد           استجابة الجمھور  ع الم الي تجمی ا، وبالت والھم فیھ داع أم ق إی داء المصارف عن طری لن

ق     ى دور المصارف، فیعی الضروریة لأي مصرف في عملیة الاقراض، مما ینعكس سلبا عل

تمویل الاقتصاد والتنمیة، فافتقاد سیاسات إعلامیة وتعلیمیة تعني بھذا المیدان، ساھمت بقسط  

. ت عمل النظام المصرفي وفلسفة سیره وبعده الاقتصادي كبیر في الجھل ونقص الوعي بآلیا
                                                

  .25ص لطة مبارك ، مرجع سابق ، بلا)1(
إصلاح النظام : ، مداخل مقدمة في ملتقى دولي ثاني حول  -الاستراتيجية والسياسة المصرفية –تحديث القطاع المصرفي في الجزائر ، تمجغدين نور الدين وعرابة الحاج)2(

  .،بدون صفحة2008مارس  12-11المصرفي الجزائري، جامعة ورقلة ، 
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ذین             ا ال ا وموظفیھ ى إطاراتھ ة المصرفیة داخل المصارف نفسھا إل وقد یرجع ضعف الثقاف

ة المصارف كطرف أساسي        ي أداء وفعالی ؤثر ف یعانون من نقص في التكوین، الأمر الذي ی

 .في النشاط الاقتصادي وكركیزة لتحقیق التنمیة 

  :عجز النظام المصرفي عن تعبئة الادخار. 5      

ة          ة لانطلاق إن الأوضاع الاقتصادیة السائدة في الجزائر لم تسمح بتھیئة الظروف الملائم

ى          د الممنوحة عل ین الفوائ ا ب ان یساوي تقریب دنا ك اقتصادیة نوعیة لأن القطاع المصرفي عن

اب     الودائع في المصارف والأموال الموجھة للتوظیفات، زی اة المصارف من غی ادة إلى معان

ك یرجع     أدوات جدیدة لتعبئة الادخار والتي بإمكانھا إحلال وتعویض الائتمان المصرفي وذل

  :)1(إلى الأسباب التالیة 

 :غیاب سیاسة ادخار محفزة   .أ 
ة           ین المؤشرات الدال إن ضعف معدلات الفائدة واستقرارھا في مستویات دنیا یعتبر من ب

ي السوق              د ف إن الأعون الاقتصادیة تج ھ ف ة الادخار، وعلی ى تعبئ على عجز المصارف عل

ي      ا ف ن توظیفھ ن م ة أحس د ذات مردودی ل عوائ والھم مقاب ف أم ا لتوظی ة فرص الموازی

  .المصارف 

 :ة جدیدةغیاب أدوات مالی  .ب 
ذه               ر أن ھ ا، غی ة وتنوعھ وفر الأدوات المالی اد ت ي أي اقتص راد ف ة ادخارات الأف إن تعبئ

  :الأدوات ھي غائبة في الاقتصاد الجزائري على مستویین ھما

  على مستوى أدوات الادخار: 
ة          إن غیاب أدوات قادرة على اجتذاب رؤوس الأموال تمثل عائقا ھیكلیا یضعف من تعبئ

" صنادیق التوظیف المشتركة" موارد الادخار ، حیث یمكن لھذه الأدوات أن تكون في شكل 

ا   "شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغیر "وفي شكل أسھم  ذه الأدوات لایمكنھ ، غیر أن ھ

واللجوء إلى مثل .في غیاب سوق مالیة،وسوق للبورصة وكذلك سوق للرھن  أن تكون عملیة

الیین أن        ھ یمكن للوسطاء الم ھذه الأدوات یسمح بتنویع أصول وخصوم الاستثمارات، وعلی

وارد              ذه الم ا یمكن لھ ة، كم ذه الوسائل المالی رة من ھ داخیل وعمولات معتب ى م یحصلوا عل

  .لموارد الآتیة من عملیة إعادة التمویل تدریجیاالجدیدة التي یمكن تعبئتھا تعویض ا

                                                
  .150-149ص لمحمد زميت، المرجع السابق ،ص)1(
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  الأدوات البدیلة للقروض المصرفیة: 
إن من بین الأدوات البدیلة للقروض المصرفیة والتي تساھم في تمویل سلیم لایترتب عنھ      

ى      ذا یستوجب عل مضاعفات تضخمیة یوجد الائتمان الإیجاري وذلك لتمویل الاستثمارات، ل

 :م بإجراءات سریعة من أجل تقدیم خدمات مصرفیة مقبولة تتمثل فيالمصارف القیا

 اللجوء إلى الآلیة في المقاصة، وكذا عملیات المعالجة داخل المصرف؛ -

 تنویع المنتجات المالیة؛ -

 .منح فوائد محفزة للأفراد -

ذي            م التطور ال ویمكن القول من جانب تعبئة الادخار فإن المصارف لھا دور سلبي رغ

ات      عر یم حافظ ات تنظ ة حاج ة لتلبی ات متنوع دم منتج ي لاتق رة، فھ نوات الأخی ي الس ھ ف فت

ة،      ر كافی ة الادخار غی الادخار من المكونات النقدیة، ومكونات التوظیف المالي، وتعتبر تعبئ

ة    ز المھم میة، وترتك ر الرس بكات غی ي الش وال ف ف الأم راءات توظی ة إج ا منافس ولا یمكنھ

ي تحویل النقود إلى قروض الاستدانة، دون وضع استراتیجیة جدیة إلى الرئیسیة للمصارف ف

د        ین القواع ارض ب ات التع ن المفارق ا، وم تخدام لھ ل اس ھا لأفض وارد وتخصیص ة الم تعبئ

ة     ي نشاطاتھا العادی التنظیمیة المنصوص علیھا في القانون وبین الموقع الحقیقي للمصارف ف

  .قاتھا مع الدولة والمؤسسات العمومیةوالضغوط المفروضة على المصارف في علا

  :ضعف تقییم المخاطرة. 6      

ك                دة، وذل ة صعبة ومعق دو عملی ة تب ي المصارف الجزائری إن درجة تقدیر المخاطرة ف

ن       ادیة م ة الاقتص ات العمومی اة المؤسس ى معان اس إل ود بالأس دة تع ل عدی ى عوام ع إل راج

التطھیر     ا ك ي حقھ مشاكل تسییریة،وعجز في ھیكلتھا المالیة بالرغم من الاجراءات المتخذة ف

مصرفیة ، وسوء سریان المعلومات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادیة بشكل    المالي للمؤسسة ال

ة،        وائض موجب ق ف ا عن تحقی ة، وعجزھ فعال، وعدم الاستقرار في محیط المؤسسة العمومی

دة ومتنوعة مرتبطة بكل من          ى مخاطر عدی ة إل لذا یتعرض المصرف عند ممارستھ الوظیف

یمكن تسجیل أھم العراقیل التي تواجھ المؤسسة  الزبائن والسیولة ومعدل الفائدة والصرف، و

 :)1(المصرفیة فیما یخص تقییم المخاطرة ضمن العناصر التالیة
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 :عراقیل مرتبطة بقدرة المصارف على تقییم المشاریع  .أ 
ة         یم المخاطرة المتعلق ي تقی د ف دم التأك ة ع ن حال اني م ة تع ة الجزائری إن المصارف العمومی

 .الاستثماریة والتمویل المباشر بمراقبة مردودیة المشاریع

 :غیاب الأدوات العملیة لقیاس المخاطرة    .ب 
في الكثیر من الأحیان تقوم المصارف بتجاوز حدود النسب المنصوص علیھا، وذلك لأن      

ا           اني ھیاكلھ أغلبیة المؤسسات المشكلة للقطاع العمومي لا تستوفي شروط المصارف، وتع

  .، زیادة على تدخل السلطات العمومیة في القرارات المالیةالمالیة من حالة تدھور مستمر

 :عدم اعتبار معیار الأموال الخاصة كعامل ملاءة في المؤسسة المصرفیة  .ج 
ة              زم المصارف الأولی ر أل ك الجزائ إن قانون النقد والقرض والتنظیمات الصادرة من بن

توى رأس      ذلك مس ة، وك ا الخاص ى لأموالھ توى أدن د مس ى تحدی تحق  عل ا المس إلا أن .مالھ

المسیرین في المؤسسات المصرفیة تعودوا على نمط التدخل النقدي من أجل إنقاذ المؤسسات 

ال            درھا رأس الم ي ی ة الت را بالمنفع ذا أصبحوا لا یھتمون كثی ة، ل التي تعاني من ضائقة مالی

  .وغیر معنیین بالنتائج المتمخضة عن اتخاذ القرارات التمویلیة

  :توى محافظ المصارف الجزائریةمح. 7     

ام قطاع عمومي یظم مؤسسات       إن المصارف الأولیة الجزائریة تتمیز بسیطرة التزاماتھا أم

دھور مستمر          ة ت ة من حال ا المالی اني ھیاكلھ ذه  .لا تستوفي أغلبیتھا شروط المصارف وتع ھ

السابقة تعود إلى  العوائق ذات العواقب الخطیرة التي تعاني منھا المصارف نتیجة المعاملات

یم        وء تقی عیف وس الب وض ردود س اجزة ذات م ة ع ات عمومی ارف لمؤسس ل المص تموی

المخاطر المرتبطة بالقروض ونقص المؤونات المخصصة لمواجھة خطر ھذه القروض، لذا 

ا عرض            ا، مم ا ولا تغطیتھ ون مشكوك فیھ أصبحت أغلب محافظ المصارف تتشكل من دی

  .)1(المالي إلى الخطرمردودیة المصارف وتوازنھا 

  :ضعف مردودیة العنصر البشري. 8      

ر         إن الاستثمار في العنصر البشري أصبح الآن من أھم مقومات التنمیة المستدامة ویعتب

أحد العوامل الأساسیة والھامة في قطاع الخدمات وبالخصوص فیما یتعلق بقطاع المصارف  
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ات،   ن الأولوی ون م ب أن یك اع یج ذا القط ي ھ ریة ف وارد البش ییر الم وین وتس ث إن تك ، حی

ا أن وجود   .وكون مقتضیات المحیط وفعالیات السوق تستوجب التحلي بصفات الاحترافیة كم

ربح،          یم ال اھمة بتعظ أنھا المس ن ش ة م ودة ونوعی ة ذات ج دیم خدم مح بتق فء یس ییر ك تس

ري ف   ر البش ن العنص ب م اییس    ویتطل اییر والمق ى المع ل إل رفیة أن یمتث ة المص ي المؤسس

ادات        ع الع ق م جم ومتواف الشائعة في المحیط المصرفي العالمي لضمان تسییر مصرفي منس

  :)1(وفي ھذا الاطار تعاني المصارف الوطنیة من عدة نقاط ضعف أھمھا .والتقالید العالمیة

 صرفیة؛عدم استقرار المسیرین في المؤسسات الم -أ      

 ضعف إجراءات الإدارة والمراقبة؛ -ب    

 .تدني في نوعیة الخدمات المصرفیة المقدمة -ج     

  التحدیات التي تواجھ القطاع المصرفي/ ثانیا

وعین أساسیین        ي ن ر ف ي الجزائ ویمكننا حصر أھم التحدیات التي تواجھ القطاع المصرفي ف

  :ھما

 :التحدیات الداخلیة .1
  :ومن أھمھا ما یلي               

 : صغر حجم المصارف   .أ 
ولھا              ادة أص ث زی ن حی ة م ارف الجزائری ھدتھ المص ذي ش ور ال ن التط رغم م ى ال عل

ة           ع المصارف العربی ة م ا مقارن اني من صغر أحجامھ زال تع ورؤوس أموالھا، إلا أنھا لا ت

من أجل تقویة مكانتھا  والأجنبیة، حیث أن الاتجاه السائد الآن ھو اندماج المصارف فیما بینھا

 .وتعزیز كفاءاتھا

 :تجزئة النشاط المصرفي  .ب 
ة               وارد المالی ى تخصیص الم زة عل ر والمرتك ي الجزائ ع ف ة المتب لقد أدت السیاسة التنموی

بطریقة مخططة لتشمل مختلف أوجھ النشاط الاقتصادي لتحقیق التنمیة الشاملة إلى خلق نوع 

ك     من التخصص في النشاط المصرفي وھ ھ، وانعكس ذل ین بذات ذا بإتاحة القروض لقطاع مع

ة      ر بمثاب یة تعتب ة أساس ل بآلی ت العم ن كب ھ م ب عن ا ترت رفي وم اط المص ة النش ى تجزئ عل
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ل    ذا تقلی رفي، وك وق المص ي الس ة ف ي المنافس ام ألا وھ كل ع رفي بش اط المص رك النش مح

 .خطار المترتبة عنھاالحوافز أمام تلك المؤسسات لتنویع محافظھا المالیة وتسییر الأ

 :ھیكل ملكیة المصارف  .ج 
رة للقطاع العمومي، تصاحبھ      یتسم ھیكل ملكیة الجھاز المصرفي الجزائري بالمساھمة الكبی

ة والسیطرة     .سیطرة كاملة لھذا القطاع على إدارة وعملیات المصارف  ر وجود الملكی وقد أث

ات المؤ       تراتیجیات وعملی ى اس ارف عل الي للمص ل الم ي الھیك كل   ف رفیة بش ات المص سس

ف   .كبیر وعلى الرغم من سیاسة التقلیل من نسبة ملكیة القطاع العمومي في المصارف وتخفی

قیود الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، إلا أن القطاع العمومي مازال یملك حصة الأسد 

 08مصرف مرخص، تمتلك السلطات العمومیة  13في الجھاز المصرفي، حیث أنھ من بین 

  .)1(مصارف وھي الأكبر حجما

 :التركیز المصرفي   .د 
ز        ویقصد بھ ھیمنة المصارف العمومیة على النشاط العام، حیث كلما ارتفعت درجة الترك

 %95إلى  %66.5كلما كان ذلك سلبیا ومعبر عن عدم وجود منافسة حقیقیة، حیث نجد أن 

  .)2(من السوق المصرفیة محتكرة من طرف المصارف العمومیة

 :عف كفاءة أنظمة المدفوعاتض  .ه 
ام           ي اتم ھ ف تعاني أنظمة تسویة المدفوعات من ضعف كبیر للأسلوب التقلیدي المعمول ب

ة أدوات            ص ومعالج ي فح ا ف دوي غالب لوب الی ى الأس د عل ة والمعتم ات المقاص عملی

ین             .الدین إجراء مقاصة ب ق ب دة إذا تعل ر ح زداد الأم جل المقاصة، وی والقرض من خلال س

ى         غ لبا عل ك س س ذل ول وانعك د تط رة ق ا لفت ى عرقلتھ ؤدي إل ا ی ا مم دة مكانی ا المتباع رفھ

  .المتعاملین مع المصارف بسبب بقاء الشیكات دون مقاصة لفترة من الزمن

 :ا والرقابةیضعف استخدام التكنولوج  .و 
ا                ي التكنولوجی تثمار ف توى الاس ادة مس ى زی ر إل ي الجزائ رفي ف از المص اج الجھ یحت

المصرفیة الحدیثة، وتطبیق الأنظمة والبرامج العصریة، وذلك حتى یكون قادرا على مواكبة 

ة     ة والخارجی واق الداخلی ي الأس ة ف رعة    .المنافس ن س د م ا یزی تخدام التكنولوجی ا أن اس كم
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ة      التسویات وزیادة الشفا د من ثق ا یزی ورا، مم فیة، إذ یسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة ف

ارف تثمرین بالمص ق  . المس ة وف ة للمقارن ات قابل ود بیان ب وج ة تتطل ة الدولی ا أن المنافس كم

وائم     ات والق ر البیان فافیة ونش د الش ویر قواع دا لتط دوره جھ ب ب ذا یتطل دة، وھ اییر موح مع

 .ثمرین الأجانبالمالیة بشكل مناسب لجذب المست

 :ضیق السوق النقدي الأولي والثانوي  .ز 
ة            ة بالغ امن أھمی ا لھ یحتاج الجھاز المصرفي إلى وجود سوق نقدیة منظمة ومتطورة لم

دفع للمصارف،       وفیر أدوات ال ة وت لایمكن تجاھلھا، حیث یتم من خلالھا تأمین السیولة النقدی

تمكن   ومن خلال ذلك تستطیع ھذه المصارف تمویل الن ھ، وت شاط الاقتصادي بمختلف قطاعات

  .كذلك السلطات النقدیة من ممارسة رقابة فعالة على الائتمان والنقود في الاقتصاد

ة  (1998وتجدر الاشارة إلى أنھ تم فتح أبواب بورصة الجزائر في جانفي       بورصة حدیث

ة من مز   )وفتیة ذه     ،وتتسم بقلة التعاملات، وبذلك حرمت المصارف التجاری ع ھ ل م ا التعام ای

  .السوق من خلال التمویل، التعامل شراء وبیعا، الربح وزیادة رأس المال

وبالرغم من ھذه الأھمیة، إلا أن نجاحھا في الجزائر یتطلب المزید من الجھود والاصلاح     

  .)1(وتوفیر الخبرات المتخصصة ذات القدرة والكفاءة الفنیة العالیة

 :وتنظیمیةقیود مالیة، محاسبیة   .ح 
ومنھا عدم ملاءمة المخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالمصارف في تغطیة الحسابات      

ع          ة م ة مكفی ة مصرفیة دقیق اب محاسبة تحلیلی ذلك غی وطرق معالجة العملیات المصرفیة وك

  .واقع ھذه المصارف

ف المصالح بسبب                ین مختل ة الاتصال التنظیمي، ب دام  بالاضافة إلى ضعف منظوم انع

ال  ارات والعم ین الاط ة ب ارف خاص املین بالمص ین الع اھم ب دفق .التف عوبة ت ا أن ص كم

  .المعلومات بالكمیة المناسبة وفي الوقت المناسب ینعكس سلبا على عملیة اتخاذ القرار

 :قیود قانونیة   .ط 
ؤطر النشاط             ي ت ة الت ات التنظیمی وھي مجموع النصوص القانونیة والتشریعیة، والتعلیم

ي           ة  الت ى أساس المردودی ع الاستقلالیة والتعامل عل ي الواق المصرفي، حیث أننا لا نلمس ف
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دخل     12-86المعدل والمتمم لقانون  06-88نص علیھا قانون ي الت ع العمل ي الواق ، بل نجد ف

  .)1(ة في توجیھ سیاسات المصارف التجاریة الدائم للدول

 :القروض المتعثرة  .ي 
ارف        م إدراك المص ة، رغ ات العمومی ى المؤسس ل إل ھ التموی ى توجی ع إل ي ترج وھ

ار   200العمومیة بصعوبة استرجاع أموالھا، حیث وصلت الدیون المتعثرة إلى أكثر من   ملی

 .)2(دج وھي غالب مرتبط عن قروض المؤسسات العمومیة 

  :التحدیات الخارجیة  .2

ي         ریعة ف رات الس ي التغی ري ف رفي الجزائ ام المص ا النظ ي یواجھھ دیات الت ل التح تتمث

المحیط الدولي الذي یتعامل معھ، و الذي من شأنھ أن یؤثر بصورة عمیقة حاضرا و مستقبلا 

بلاد         ي ال ة ف م التنمی ى دع درتھا عل ة و ق ى المصارف التجاری دیات    . عل ذه التح رز ھ و من أب

  :)3(نذكر

ي ستؤثر بصورة      :عولمةظاھرة ال  .أ  و نعني بالأخص عولمة الخدمات المصرفیة و الت

 .مباشرة على أداء المصارف التجاریة الجزائریة

دة               ع ح ي رف اھمة ف ي المس ا ف ل أساس ات تتمث اھرى إیجابی ذه الظ ذكر أن لھ و ی

ع    ا و رف المنافسة في ظل سوق مصرفیة مفتوحة تؤدي إلى تحسین الخدمات و تنویعھ

  .أداء المصارف للوصول إلى المستویات العالمیةكفاءة 

ي ستنجر عن         غیر أن التحدي الحقیقي لظاھرة العولمة یتمثل في الأثار السلبیة الت

ى  .ھذه الظاھرة و مثال ذلك المنافسة غیر المتكافئة مع المصارف الأجنبیة بإلاضافة إل

للدولة، كدعم المصارف تأثیر سیاسات المصارف الأجنبیة على السیاسات الاقتصادیة 

الجزائریة لبعض المؤسسات و القطاعات الاقتصادیة المدرجة ضمن الخطط التنمویة 

  .أو الإصلاحات الاقتصادیة

ام       : ظاھرة اندماج الأسواق الدولیة  .ب  ة أم ود الدولی ة القی ر إزال انتشرت ھذه الظاھرة إث

ا    تورید لخدمات المصرفیة و المالیة بسبب تزاید التدفقات الرأسم  اق حجمھ ي ف الیة الت

اع             م ارت روع المصارف و من ث دد ف اع ع ى ارتف ا أدى إل ة للسلع، مم التجارة العالمی
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حصة المصارف التجاریة الأجنبیة في الأسواق المصرفیة المحلیة في العدید من دول 

 .العالم

دماج المصارف     .ج  ة         :ظاھرة ان ا المصار التجاری ي تواجھھ ة الت دیات الخارجی ن التح م

 .الجزائریة في شكل مصارف عملاقة

ة   .د  ا          :ظاھرة المصارف الإلكترونی ى لنظامن د من الدرجة الأول ذه المصارف تح د ھ تع

ارف          ز المص ث تتمی ة، بحی زم وجدی ل ح ھ بك ھ مواجھت ذي علی رفي و ال المص

ا على تقدیم الخدمات المصرفیة في أي وقت الإلكترونیة بقدرتھا الفائقة و السریعة جد

أي وسیلة        )ساعة 24-24(و بدون انقطاع   ان، وب ام العطل، و من أي مك ى أی ، و حت

  .)1(كانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
                                                

  .405-404ص ص، مرجع سابق ،  مليكة زغيب)1(
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  تشخیص ظاھرة القروض المتعثرة في الجزائر: الثالثالمبحث 

تمرة       ة مس ام بمراقب توجب القی رفیة یس اطة المص ة الوس مان فعالی اطات أن ض لنش

ة       رض مقابل ة لغ رة كمخصصات مالی ذه الأخی ا تمنحھ ھ ص م ا یخ ي م یما ف المصارف لاس

القروض المتعثرة بالإضافة إلى مدى تقیدھا بالمعاییر الاحترازیة وتبقى الغایة من ذلك تفادي 

ى        ة عل تثمرین والمحافظ ودیعین والمس الح الم ة مص الي حمای ة وبالت لبیة المحتمل ار الس الآث

تقرار  د         اس رام القواع ى احت اعد عل ة تس زة خاص ع أجھ لال وض ن خ رفي م ام المص النظ

درجھا ضمن      المصرفي خصوصا المعاییر الاحترازیة منھا بالإضافة إلى توصیات أخرى ن

  .المطلب الأخیر من ھذا المبحث 

                                                                                                                             المخصصات المالیة ودورھا في مقابلة القروض المتعثرة                          :المطلب الأول

ائر،        تیعاب الخس ى اس ك عل درة البن ي ق اس ف روض الأس اطر الق ات مخ كل مخصص تش

ة    ي إمكانی ؤثرة ف ل الم ل العوام بان ك ي الحس ذ ف ب الأخ افي یج ص الك د المخص د تحدی وعن

  .الخ...تحصیل محفظة القروض، نمو القروض، سیاسات تحصیل القروض

خصصات اللازمة لمقابلة القروض المتعثرة إلى إجمالي یوضح الجدول الموالي نسبة الم     

  :التسھیلات الائتمانیة للبنوك محل الدراسة
  .نسبة المخصصات اللازمة لمقابلة القروض المتعثرة):  2(  الجدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات
  
  

القرض 
الشعبي 
 الجزائري
CPA  

مخصصات 
لمقابلة 
خسائر 
  القروض

  
  
-  

  
  

30 829  

  
  

35 686  

  
  

40 995  

  
  

41270  

  
  

46447  

إجمالي 
  القروض

  

  
1346

2  

  
15300

1  

  
16796

2  

  
22179

2  

  
22566

5  

  
24995

7  
  18.5  18  18.5  21  20  -  النسبة

  
بنك 

التنمیة 
المحلیة 
BDL  

  

مخصصات 
لمقابلة 
خسائر 
  القروض

  
  
-  

  
  

  
  
-  

  

  
  

17148  
  

  
  
-  

  

  
  

19224  

  
  

21977  

إجمالي 
  القروض

  
4721

8  

  
59207  

  
78256  

  
-  

  

  
86939  

  
13038

2  



 157   واقع القروض المصرفية المتعثرة في الجزائر :الرابعالفصل  

  16.85  22  -  22  -  -  النسبة 
 
 
بنك 
  البركة
  

مخصصات 
لمقابلة 
خسائر 
  القروض

  

  
  
299  
  
  

  
  
652  

  
  
734  

  
  
831  

  
  
-  

  

  
  
-  

  

إجمالي 
  القروض

  
1812

6  

  
22512  

  
22381  

  
28454  

  
-  

  

  
-  

  
  -  -  1.34  3.28  3  1.65  النسبة

  وتقریر بنك البركة الجزائري للسنوات ) 2007-2004(للسنوات ) BDL:CPA(تقریر بنك : المصدر
)2003 -2005.(  

ة             ك، و یعطي دلال ة لنشاط البن ائج النھائی ى النت لبا عل إن ارتفاع قیمة ھذه النسب تنعكس س

دى    ة  ل ومؤشر على زیادة القروض المتعثرة، إلا انھ یلاحظ أعلاه على أن ھذه النسبة مرتفع

ا     العمومیةالمصارف  ذه النسبة م محل الدراسة مقارنة بنك البركة الجزائري حیث تتراوح ھ

دل   المصارف في ) %22 -%20(بین  دى مع ، و %3.5العمومیة إما في بنك البركة لم تتع

د        ا عن ر من حجمھ ل بكثی ة اق المصارف  ھذا یدل على أن حجم القروض المتعثرة لبنك البرك

ى  العمومیة وذلك راجع الى دقة الدراسات الا  ئتمانیة ومرونة السیاسات الائتمانیة بالإضافة إل

اعتماد قرار منح القروض على الضمانات أكثر من الاعتماد على الجدوى المشروع الممول، 

ي التسھیلات        ة ف دیون المتمثل وبالتالي عدم وجود أموال معطلة إضافة إلى سھولة استرداد ال

  .الائتمانیة

ى       المصارف  ة في إما ارتفاع نسبة القرض المتعثر    ك راجع إل ة محل الدراسة  ذل العمومی

ـان   ) المحسوبیة (تدخل المستویات الإداریة العلیا في قرار المنح خلافا لتوصیات أقسام الائتم

بالإضافة إلى وجود علاقات عمل ومصالح مشتركة بین البنك والعمیل أو سوء نیة المقترض 

  .وعدم رغبتھ في السداد رغم قدرتھ على ذلك 
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  مستویات مخاطر الائتمان للبنوك محل الدراسة بالنسبة للقروض المتعثرة):  3(   الجدول

  وتقریر بنك البركة الجزائري للسنوات ) 2007-2004(للسنوات ) BDL:CPA(تقریر بنك : المصدر
)2003 -2005.(  

ا                  رض لھ ي تتع ان الت اطر الائتم ة مخ ول ان درج ن الق دول یمك ن الج ارف  م المص

ة و   فة خاص ة بص ل الدراس ة مح ارف التجاری ة المص فة عام ر بص ي الجزائ ة ف ذات  العامل

  :مستویات ضعیفة حیث انھ بالنسبة للبنوك محل الدراسة فقد سجلت

دى نسبة                م تتع روض ل الي الق ى إجم و ھي   %4.5بالنسبة لمعدل احتیاطي الخسائر إل

رض         ة و الق ة المحلی ك التنمی ین ان بن ي ح ري، ف ة الجزائ ك البرك دى بن جلة ل ر نسبة مس اكب

 .%2الشعبي الجزائري فقد سجلت متوسط یقدر ب 

القروض لم تتعدى ھذه النسبة معدل بالنسبة لمخصصات خسائر القروض إلى إجمالي أما     

ة  عند بنك البركة، في حین بلغت عند كل من القرض  3.5% الشعبي الجزائري و بنك التنمی

دى     %20المحلیة حدود  ذه النسبة ل اض     المصارف  ، و انخفاض ھ ى انخف دل عل ة ی التجاری

 .درجة المخاطر الناتجة عن احتمالیة الخسائر الناتجة عن القروض

رة             دلات للفت اع نسبة المع دول أیضا یلاحظ ارتف ذا   ) 2004-2002(ومن الج ود ھ و یع

ات الاقر ة         للسیاس د الفعالی ن قواع ر ع ض النظ ر بغ ا الجزائ ي انتھجتھ عیة الت یة التوس اض

ادیة، و المردودی  ھ           ةالاقتص ى وج ان عل نح الائتم ال م ي مج اط ف م النش ي تحك ة الت المالی

ة نتیجة      وك الجزائری ة للبن الخصوص و بفعل التسییر الإداري للبنوك تفاقمت الوضعیة المالی

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  البیــــــان
  
  
  

  CPAبنك 
 

/ احتیاطي الخسائر
  إجمالي القروض

16.5%  2%  2.6%  2%  2.5%  3%  

مخصصات خسائر 
إجمالي / القروض

  القروض

  
-  

  
20%  

  
21%  

  
18.5%  

  
18%  

  
18.5%  

  
  

  
  BDLبنك 

 

/ احتیاطي الخسائر
  إجمالي القروض

-  -  2%  -  2%  2%  

مخصصات خسائر 
إجمالي / القروض

  القروض

-  -  22%  -  22%  16.85%  

  
  

بنك البركة 
  الجزائري

  

/ احتیاطي الخسائر
  إجمالي القروض

3.5%  4%  3.5%  4.5%  -  -  

مخصصات خسائر 
إجمالي / القروض

  القروض

1.65%  1.1%  0.1%  0,75%  -  -  
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من إجمالي القروض الممنوحة من    %50ى أكثر من نمو القروض المتعثرة حیث وصلت إل

ر محافظ       المصارف طرف  ب تطھی ذي تطل ر ال ة، الأم ة   المصارف  العمومی ل الخزین و تحم

  .ملیار دولار 26العمومیة ھذه التكلفة الباھظة، حیث كلفت ھذه العملیة ما یقارب 

  :مركزیة المخاطر / أولا

ي تجاوب     1994شھدت مركزیة المخاطر التي تعمل منذ سنة  المصارف  تطورا ملحوظا ف

معھا بالنظر لتطور عدد التصریحات الموجھة لبنك الجزائر فیما یخص القروض الاممنوحة  

  : ، وتشیر میزانیة المخاطر الى الارقام التالیة 
  )2007- 2002(میزانیة مركزیة المخاطر للفترة ): -(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  54639  43584  32557  24816  19150  17502  عدد التصریحات

  

 .2008تقریر بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والمالي لسنة : المصدر 

ان         اطر الائتم ى إدارة مخ اطر إل ة المخ یر لمركزی اره مس ر باعتب ك الجزائ دف بن یھ

ات     ات والمعلوم ع المعطی بالمصارف والمؤسسات المالیة حیث یلزم ھذه الأخیر بإرسال جمی

ات   المتعلقة بعملیة منح الائتمان للعملاء ، وھذا حتى یتمكن بنك الجزائر من تكوین قاعدة بیان

دول     . قبة تطور مخاطر الائتمان داخل الجھاز المصرفي تمكنھ من مرا ث یلاحظ من الج حی

ى   17502ارتفاع عدد التصریحات من    ى     2007تصریح سنة    54639إل ذا راجع إل وھ

ة وإدارة     ا مراقب ن خلالھ تمكن م ات ی دة بیان ن قاع وك م وفره للبن ا ت ة لم ذه المركزی ة ھ أھمی

ي  مخاطر الائتمان ھذه من جھة ومن جھة أخرى  الدور الرقابي الذي یقوم بھ  بنك الجزائر ف

  .إدارة مخاطر الائتمان
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  :مركزیة عوارض الدفع للبنوك والمؤسسات المالیة /ثانیا 

وین   اسمحت مركزیة عوارض الدفع للبنوك والمؤسسات المالیة و      لسلطات الرقابة من تك

ق    ا تعل دار معلومات حول عدد ودرجة عوارض الدفع وبالخصوص م الشیكات ناقصة    بأص

  .أو بدون رصید
م   دول رق رة       ):-(الج ة للفت ات المالی وك والمؤسس دفع للبن وارض ال ة ع ال مركزی ائج أعم -2002(نت

2007(  
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  37861  31059  43351  31271  23389  29387  )1(عدد التصریحات

عدد عوارض 

  )2(الشیكات

4584  3770  5805  7360  4458  5083  

  %13,4  %14,35  %16,98  %18,56  %16,12  %15,6  ) 1)/ (2(نسبة 

  20,3  21,3  28  18  18  27  المبلغ ملیار دج
  .2008تقریر بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والمالي لسنة : المصدر 

نة       ن س ریحات م دد التص ي ع دب ف ظ تذب دول نلاح لال الج ن خ ىم رى إل ادة   أخ ین الزی ب

دد التصریحات سنة         ى نسبة لع غ اعل ث بل درة ب   2005والنقضان حی تصریحا   43351ق

دد عوارض           23389ب  2003وادنى قیمة لھا سنة  ا یتناسب طردا مع ع تصریح وھو م

  .الشیكات وقیمتھا

  المطبقة في المصارف الجزائریةحترازیة لاقواعد االمعاییر وال :المطلب الثاني

ر الوضع الجدید المتسم بحریة المبادرة وقواعد سوق في العمل المصرفي، في إطا     

ونظرا لحریة المنافسة بین المصارف تتزاید المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي، إذا 

یحاول بنك الجزائر في ھذا الصدد تطبیق معاییر وقواعد احترازیة تھدف إلى مساعدة نظام 

  .و الحد من حجم القروض المتعثرة بنكي على التقلیل من ھذه المخاطر

حیث انھ بالإضافة إلى قاعدة رأس المال الأدنى ونسب الملاءة والسیولة فقد اقر بنك      

  :الجزائر تطبیق معاییر وقواعد احترازیة أخرى أھمھا
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  :مستوى الالتزامات الخارجیة للبنوك  /أولا

ات الاستیراد حیث ألزم بنك الجزائر جمیع في إطار تحدید الشروط المالیة المتعلقة بعمالی    

المصارف بالحفاظ بصورة دائمة ومستمرة على مستوى التزاماتھا الخارجیة بالتوقیع على 

  )1(إن لا یتجاوز ھذا المستوى أربع مرات مبلغ أموالھ الخاصة؛

  :ن والمساھمین في البنوكالممنوحة للمسیری القروض مستوى/ ثانیا

من قانون النقد والقرض وبموجب المادة الرابعة من التعلیمة  168تطبیقا لإحكام المادة       

المتعلقة بتحدید شروط ومستویات القروض الممنوحة  07/04/1999المؤرخة في  02-99

من طرف المصارف والمؤسسات المالیة لمسیریھا والمساھمین فیھا، انھ یتعین على ھذه 

لى إن لا تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للمدیرین والمساھمین المؤسسات إن تحرص ع

من مبلغ الأموال الخاصة الصافیة ویجب إن تخضع ھذه القروض لترخیص % 20بنسبة 

مسبق من طرف مجلس الإدارة الذي بدوره یحدد شروط منحھا ویبلغ محافظ بنك الجزائر 

  ویصرح بھا إلى مركزیة المخاطر؛

  :فوضعیة سوق الصر /ثالثا

المتعلق بسوق  23/12/1995المؤرخ في  08-95من النظام  06تطبیقا لأحكام المادة     

الصرف  وبغرض مراقبة وتسییر مخاطر الصرف أوجب بنك الجزائر على كل المصارف 

والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر تحدید وضعیة الصرف بانتظام وكذلك الوضعیات 

بین مجموع الحقوق بالعملات الأجنبیة ومجموع الدیون  الإجمالیة والتي تمثل الفرق

بالعملات الأجنبیة ولابد من تحدید وضعیة الصرف تجاه كل عملة أجنبیة على حدا وھنا 

  :یمكن التمییز بین وضعیتین

یكون البنك أو المؤسسة المالیة في وضعیة صرف قصیرة عندما تكون حقوقھ  - 1

 ؛من العملة الأجنبیة أقل من دیونھ منھا

یكون البنك أو المؤسسة المالیة في وضعیة صرف طویلة عندما تكون حقوقھ من  - 2

 .العملة الأجنبیة أكبر من دیونھ منھا

                                                
 .ا، المحددة لمستوى الالتزامات الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية 25/10/1994في  ةالمؤرخ 94-68من التعليمة رقم  02المادة ) 1(
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لتحدید القواعد  26/12/1995المؤرخة في  95-78ومنھ جاءت تعلیمة بنك الجزائر رقم      

المتعلقة بوضعیات الصرف والشروط التي یجب أن تحترم من طرف المصارف 

  )1( :ؤسسات المالیة بخصوص ھذا الشأن ویتعلق الأمر باحترام النسبتین التالیتین والم

الأموال الخاصة / وضعیة الصرف الطویلة أو القصیرة لكل عملة أجنبیة (  . أ

 ؛% 10أقل أو تساوي  ) الصافیة 

 تالصرف الطویلة لكل العملات الأجنبیة ، مجموع وضعیا تمجموع وضعیا(  . ب

الأموال الخاصة الصافیة اقل أو ) / الصرف قصیرة لكل العملات الأجنبیة

  %.30تساوي 

  :   نظام ضمان الودائع المصرفیة  / رابعا

في حالة توقف البنك عن الدفع ، فأنھ وبموجب القانون رقم المودعین  أموال  بھدف حمایة    

أوت  26المؤرخ في  11-03رقم والذي أكده ) 170المادة (المتعلق بالنقد والقرض  90-10

منھ، تم تأسیس صندوق ضمان الودائع 118المتعلق بالنقد والقرض في المادة  2003

من قبل بنك الجزائر بصفتھ عضو مؤسس وتعد المصارف  2003المصرفیة في شھر ماي 

  .الأخرى المساھمة الوحیدة في ھذا الصندوق

المتعلق بنظام  2004مارس  04في  خؤرالم 03-04وطبقا لما جاء في النظام رقم        

الودائع المصرفیة فأنھ یجب على جمیع المصارف بما فیھا فروع المصارف الأجنبیة 

الانخراط في نظام ضمان الودائع المصرفیة ، وینحصر التمویل لصندوق ضمان الودائع 

إلى شركة المصرفیة الذي تسییره ھذه الشركة في المنح التي تدفعھا سنویا مجمل المصارف 

دیسمبر من كل سنة ، وقد  11-03صندوق ضمان الودائع المصرفیة وھذا منذ ظھور الأمر 

  .   )2(  2003لسنة % 0.35حددھا مجلس النقد والقرض بنسبة 

منھ سقف التعویضات التي یستفید  08السابق الذكر في المادة  03- 04كما حدد النظام        

 600.000منھا المودع الواحد على مستوى البنك الواحد في حالة توقف بنكھ عن الدفع ب 

  ؛دج مھما كان مبلغ وعملة الودائع

  

                                                
 .، لتحديد القواعد المتعلقة بوضعيات الصرف26/12/1995في  ةالمؤرخ 95-78من التعليمة رقم  03مادة )1(
 .وة المستحقة للدفع إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، المتعلقة بتحديد نسبة العلا 22/07/2004الؤرخة في  04-04من التعليمة رقم  02مادة )2(
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  : نظام البنك الوحید  /خامسا

المصارف التحضیر لإنشاء نظام مشترك بین یجرى على مستوى بنك الجزائر         

سیكون جاھزا  خلال السنة المقبلة ، ویعتمد ھذا النظام على وضع رقم بنكي وحید لكل 

مواطن جزائري بصفتھ زبونا بنكیا ، ومن خلال ھذا الرقم یتمكن البنك الجزائر من تحدید 

التي أخذھا وسیسمح  ،ومخزون القروضالمصارف كل الالتزامات البنكیة لكل مواطن تجاه 

كذلك بتحدید حجم القروض الممنوحة من طرف كل بنك وحجم القروض المسترجعة، وما 

  .الاستمرار في منح القروض أو التوقف ان یمكن لھذا البنك أو ذاكاذا ك

 المركز القائمة السوداء للزبائن الدین لدیھم قروض بنكبة غیر مسددة أوھذا ویتضمن        

اتقھم ، والمتھربین من التسدید بالإضافة إلى أصحاب الصكوك غیر متراكمة على ع

أو الاقتراض من المصارف المدفوعة ، وسیتم منع كل ھؤلاء نھائیا من التعامل مع 

إضافة إلى انھ سیكون مرجعا للبنوك یوفر قاعدة معلومات وبیانات  ،المؤسسات المصرفیة

المصارف المتعاملة في الجزائر وكل  المصارفعلى مستوى بنك الجزائر عن كل الزبائن 

                                                                                                                             .)1(لدیھامطالبة بتقدیم المعلومات عن كل زبون 

  :التعاون والتنسیق الدولي/ سادسا

ف أي الھد 2003تمكن بنك الجزائر من الانضمام إلى بنك التسویات الدولي سنة        

الأساسي ھو التنسیق في مجال إصدار القواعد الاحترازیة والمحاسبیة المتعلقة بالعمالیات 

المصرفیة بالإضافة إلى الإشراف على الاستقرار المالي الدولي بالتنسیق مع مختلف 

  .المصارف المركزیة

إدارة  كما قام بنك الجزائر بعقد العدید من الندوات والملتقیات بھدف تعزیز وتقویة      

المدیر العام  2005حیث عقد في نوفمبر . المخاطر المصرفیة بالجھاز المصرفي الجزائري 

لبنك التسویات الدولي اجتماع ببنك الجزائر في إطار تحضیر الجھاز المصرفي الجزائري 

عقد بنك الجزائر لقاء حول موضوع مواجھة ومكافحة  2006في ن، وفي جا 2لتطبیق بازل 

، علما أن ھذه الظاھرة تزاید حجمھا  وتأثیرھا على الاقتصاد الوطني، وفي تبیض الأموال 

حول  SFI  مارس من نفس السنة عقد ملتقى بین بنك الجزائر ومؤسسة التمویل الدولي

                                                
  .4، ص 2643هـ ، العدد  1430جمادى الثانية  28الموافق ل  2009جوان  22ليلي شرفاوي ، جريدة الشروق اليومي ، الاثنين ) 1(
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موضوع أفضل التطبیقات في مجال إدارة مخاطر القروض  مما استلزم إصدار مجموعة من 

  :دید من الإجراءات أھمھاالإحكام القانونیة والمالیة وكذا  الع

في مجال مراقبة المصارف  رتوسیع صلاحیات اللجنة المصرفیة التابعة لبنك الجزائ - 1

 والمؤسسات المالیة ؛

ضرورة التعاون الدولي بین المؤسسات والھیئات المالیة الوطنیة والدولیة المماثلة لھا  - 2

 وكذلك التعاون القضائي؛

   :جال سداد القرضزیادة آمن الفوائد و تعلیمة الإعفاء/ سابعا

في ظل زیادة حجم القروض المتعثرة وما یترتب علیھا من أثار سلبیة على المصارف      

بصفة عامة و المصارف الجزائریة بصفة خاصة وذلك لطبیعة ھذه الأخیرة من جھة و 

طبیعة قواعد منح القروض من جھة أخرى، لذلك فقد اعتمد على صیاغة التعلیمة القائمة 

طر القروض المتعثرة حیث یتضمن القسم الأول الإعفاء من على قسمین وذلك للحد من مخا

فوائد القروض السابقة، بینما یتضمن القسم الثاني الزیادة في آجال السداد لمستحقات 

سنوات وذلك كفرصة إضافیة ) 10- 8(سنوات إلى ) 5-3(من )الفوائد، الإقساط (القروض 

  . )1(المتعثرةلسداد القروض 

  المقترحة للحد من مشكلة القروض المتعثرة في الجزائر  الحلول  :الثالثالمطلب 

بیر والإجراءات وذلك لغرض ان تقوم ببعض التدأأن إدارات المصارف علیھا       

ل في سداد القروض وكیفیة درء أو تجاوز الفش مواجھة ومعالجة مختلف حالات التعثر أو

وصیاغة عدة استراتیجیات مخاطر القروض المتعثرة ، حیث یجب علیھا أن تقوم بترسیم 

بھدف معالجة القروض المتعثرة لدیھا خاصة إذا علمنا أن الأسباب الرئیسیة لتعثر 

مختلف القروض تعود بالأساس إلى الانفلات وعدم التجاوب مع قوانین المنظومة 

المصرفیة الجزائریة والسیاسات المصرفیة الدولیة المتعارف علیھا وبالتالي عدم 

ما یتعلق بإدارة الربحیة ، السیولة ، بلعمل المصرفي السلیم بشكل عام افي  الانضباط

ھیك عما یحدث من تحایل على إجراءات الرقابة المصرفیة االائتمان، كفایة راس المال ن

بتحویلھا إلى سندات  ھاتحصیلص من القروض المشكوك حیث یتجسد ذلك من خلال التخل

غریة وذلك بعد نقلھا من میزانیات تسوق إلى مختلف المصارف بعوائد ربحیة م

                                                
LETTRE CIRCULAIRE N 03/11  LA BADR DERECTION GENERALE ALGER )1(  
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المصارف ، وفي حال حدوث مشكلة عدم السداد تقوم مشكلة أخرى تتمثل في نقص 

   .السیولة وارتفاع تكلیف التمویل

ض أسباب                د من بع ة للح د تكون كفیل ا ق رى أنھ ي ن ول الت ة من الحل وعلیھ یمكن طرح جمل

  :مشكلة تعثر القروض في المصارف الجزائریة 

ويتم ذلك عن طريق التـأطير الجيـد    الدراسات الائتمانية في دقةالمراعاة اليجب  .1

 ؛للكفأة الأحسنالاختيار  إلى بالإضافةوالمستمر للعمال في مجال الائتمان 

 الائتمـان   أقسامالعليا في قرار المنح خلافا لتوصيات  الإداريةتدخل المستويات  .2

راجع لعدم تـوفر الضـمانات أو   هذا يؤدي إلى تعثر القروض ذلك ) المحسوبية(

الشروط الأساسية لمنح القروض لذلك يجب الصرامة وعدم مراعـاة للتـدخلات   

 ؛خارج نطاق الأسرة الائتمانية

بعد الدخول فـي   في جميع المرحل وليس فقط العملاء  أوضاعقيام البنوك بمتابعة  .3

 ؛مرحلة التعثر

فة له بها، دون علم البنـك  في أنشطة لا معر دخولهمراقبة نشاط المقترض وذلك ل .4

وخاصة إذا كانت هذه الأنشطة تشتمل على قدر كبيـر مـن المخـاطر أو غيـر     

 ؛مشروعة

و  من اعتماده على جدوى المشروع الممول أكثراعتماد قرار المنح على ضمانات  .5

 ؛ذلك لضعف دراسة جدوى المشروع 

 ؛لبنوكالقروض لدى ا أقساطعملية تحصيل  وإجراءات أنظمة تحديث وتطوير .6

 ؛صحة البيانات المقدمة من المقترض للبنك في دقة ال يجب مراعاة .7

مـن   نية المقترض وعدم رغبته في السداد رغم قدرته على ذلك التأكد من سوء  .8

 خلال مراقبة الحساب البنكي والاتصال المستمر بالموردين ؛

مثل الزلازل أو الفيضانات تؤدي بالمشروع  حصول  ظروف طارئة وغير متوقعة .9

 ؛الى التعثر يجب مراعاة ذلك ومساعدته بالسياسات الترشيدية 
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على قدرة  يسلبال العامة، وتأثيرهاالظروف الاقتصادية  الاستقرار في عدم .10

من الـداخل   والأموالهروب المستثمرين  إلىهذا ما يؤدي  المقترض على السداد

 الخارج؛ إلى

في  75 إنالوحدات الجهاز المصرفي الجزائري  نجد نظرا للتركيبة المميزة  .11

المئة من نشاطها الاقراضي  تقوم بها المصارف العمومية الجزائرية وذلك راجـع  

كبر وقدم والدعم المستمد من السلطات لذلك تقوم الدولة الجزائرية بالتوسع في  إلى

للعملاء من خلال برامج تدعيم الشباب  النشاط الاقراضي وتقديم تسهيلات ائتمانية

 أوالشروط الصحيحة للائتمـان   إلىسياسية دون المراعاة  أغراضوذلك من أجل 

  . ضماناتتقديم 
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  الفصل خلاصة

إن الهدف الأساسي لإدارة أي بنك هو تحقيق المزيد من الأرباح، والتي ترتبط           

أساسا بالتوظيف المستقبلي لأمواله في شكل قروض، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدث أو 

مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها، والمتمثلة في عدم استرجاع الأموال الممنوحة 

 يمكن التحكم فيها، أو أسباب مهنية مرتبطة بالتطورات والناتجة عن أسباب عامة لا

التكنولوجية الحاصلة، أو أسباب خاصة بالمقترض نفسه، أو عن أسباب ناتجة عن البلد 

قوم تالذي يمارس فيه المقترض نشاطه أو ما يعرف بخطر البلد، ومن أجل ذلك 

رازية مثل مستوى المصارف الجزائرية بتسطير مجموعة من القواعد والمعايير الاحت

الالتزامات الخارجية للبنوك أو وضعية سوق الصرف أو نظام الودائع المصرفية أو نظام 

البنك الوحيد إي وضع رقم معين وموحد إلى إي عميل لجميع البنوك أو تطبيق التعليمة 

الجديدة المتمثلة في الإعفاء من الفوائد السابقة وزيادة آجال سداد مستحقات القروض 

عثرة إلى غاية عشرة سنوات أي أن كل هذه القواعد تساعد على الحد من مشكلة المت

  .القروض المتعثرة

  

  

  

  

  

 



  

  الخاتمــة



 167 الخاتمــــة

  

إن تحديث وتطوير الجهاز المصرفي والمالي لا يشكل هدفا لذاته، بل نعرض إزالة 

إحدى العوائق الأساسية للنمو الاقتصادي والتي تتمثل في تخلف بنية الوساطة المالية، 

ولجعلها عاملا مساعدا على النمو، ويبدو أن أسباب تردي النمو في الجزائر والبلدان 

ضعف الادخارات المتاحة للاستثمار والتنمية وهنا يكمن النامية الأخرى ترجع إلى 

الدور الايجابي للبنية المالية والملائمة تعبئة الموارد المالية ومدخرات الأفراد إلى 

  .تخصيص الموارد لأنشطة وقطاعات اقتصادية أخرى

وهنا يستلزم الأمر تحديث وإصلاح الجهاز المصرفي حتى يساهم بقدر كبير في 

يجب تخصيص الموارد وتعبئتها باتجاهات التوظيف حسب  إذو المستدام، إحداث النم

  .حاجات الاقتصاد

نه في الوقت أقل قدر من المخاطر إلا ألكن هذا الدور يجب أن يكون في ظل 

  .تواجه مخاطر عديدة وهو ما يهدد استقرارها الماليالمصارف  الراهن أصبحت هذه 

اع المصرفي، خطر تعثر القروض، رغم ومن بين هذه المخاطر التي تواجه القط

نه يتعين أن يكون أنه عمليا وجودها ضمن المحافظ الائتمانية للبنوك أمر طبيعي، إلا أ

من  %5و3ذلك بنسب مقبولة إذ تعارف دوليا أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 

  .حجم القروض والتسهيلات الممنوحة

ض الذي توقف العميل عن سداد أصل ويمكن تعريف القروض المتعثرة بأنه القر

قيق وذلك لعدم قدرته على تح أشهر أو أكثر 06الدين أو فوائده أو كلاهما معا لمدة 

كافيا لسداد تلك الالتزامات، ولا تكون  غير ونتدفقات نقدية من ناتج نشاطه تك

ير القص الأجلالضمانات التي يملكها البنك مساندة عالية الجودة وقابلة للتسييل في 

  .كامل قيمة القرض وفوائدهلتغطي 

: ةرئيسيثلاث مجموعات  إلىالقروض إلى تعثر المؤدية  الأسبابوعموما تنقسم 

سوء الدراسات الائتمانية،  وأبرزهاالمصارف  مرتبطة ب أسبابمجموعة  أولها

  .من دراسة جدوى المشاريع أكثروالاعتماد على الضمانات 
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المرتبطة بالمقترض كسوء نيته في عدم  ابالأسبالمجموعة الثانية فتضم  أما

القرض لغير  أصلاستخدامه  أوالقرض حتى ولو كان قادرا على ذلك،  إرجاع

  .جلهأالغرض الذي منح من 

الخارجية والظروف المحيطة مثل تأثير  بالأسبابوتضم المجموعة الثالثة والمتعلقة 

تدخل السلطات العليا في  أوعلى مشاريع المقترضين، الاقتصادية  أوالمالية  الأزمات

  .توجيهها  أوقرار منح القروض 

السلبية للقروض المتعثرة على القطاع المصرفي بوجه خاص وعلى  الآثار إن

 أجزاء إلى الآثارالقطاع الاقتصادي بوجه عام وفي ظل عولمة مالية سمحت بانتقال 

ابة لتسيير والرقالإشرافية تدخل الجهات  وأوجبت العالم  بين عشية وضحاها،

خطر التعثر،حيث لعبت لجنة بازل الدولية دورا رائدا وحيويا  رأسها، وعلى المخاطر

  .بصدد ترقية عديد الممارسات من ناحية الرقابة المصرفية

والعملية لانجاز مهمة  القروض المتعثرة، قضية تحتاج الى حشد الجهود الفكرية إن

 آفاق إلىوتمتد الخ، ...ك، والمقترضين، وهي عملية تتعدى نطاق البنوإنهائهايتعين 

الأبعاد والجوانب حتى تأتي المعالجة منجزة ومحققة ابعد واشمل، وتحتاج الى تكامل 

 .لأهدافها

  :نتائج اختبار الفرضيات .1

عناصر  وإسقاطالقروض المتعثرة  من خلال دراستنا لمختلف نواحي مشكلة

، محل الدراسة ارية الجزائريةالتجالمصارف  الجانب النظري من هذه الدراسة على 

اختبار صحة الفرضيات المعتمدة في هذه  أساسهانتائج يمكن على  إلىتم التوصل 

  .الرئيسية الإشكاليةعلى  الإجابةالدراسة ومن ثم 

لا تمثل ظاهرة واسعة  القروض المتعثرةبالنسبة مشكلة  :الأولىبالنسبة للفرضية 

  .ائريةالتجارية الجزالمصارف  لدى  رالانتشا
ل التحولات الاقتصادية التي تشهدها ظالقطاع المصرفي في  أهميةتزداد حيث نجد 

: من تحولات وإصلاحات هيكلية إضافة إلى التغيرات العالميةيصاحبها  الجزائر ما
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تحرير الخدمات المالية، تنويع الأنشطة المصرفية، ظهور الكيانات المصرفية 

  .الخ...العملاقة

جمة من أهمها  التجارية الجزائرية عرضة لمخاطرصارف الم وهذا ما جعل 

التي لا توجد أرقام حقيقية وواضحة عن حجمها في القطاع مشكلة تعثر القروض 

المصرفي الجزائري، لكن الظروف سالفة الذكر إضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة 

ها عمومية على اعتبار أنالمصارف  وسوء الدراسات الائتمانية وكذا إعادة رسملة 

  .تفاقمهاوساهم بشكل كبير في زيادة الظاهرة 

 أساساالقروض المتعثرة فهي مرتبطة  لأسباببالنسبة  أما :بالنسبة للفرضية الثانية

 أطرافالخارجية، وتختلف درجة تأثير كل طرف من  الأسباببالبنوك، المقترضين، 

 الأسباب أكثر أنترى المصارف  العملية الائتمانية من وجهة نظر كل طرف، ف

أساسا بالمقترضين، أما المقترضين فيرون أن على حدوث الظاهرة مرتبطة تأثير 

 البنك المتسبب بشكل كبير في حدوث التعثر، وتبقى الأسباب الخارجية ذات تأثير

  .والمقترضينالمصارف  معتدل حسب 

ثر، لكن وعمليا فإن جميع الأسباب السالفة الذكر لها تأثير مباشر على حدوث التع

  .تبقى درجة التأثير تختلف من حالة لأخرى

 المصارف من شأنها وضع سياسات وأساليب معينة لتسيير :بالنسبة للفرضية الثالثة

 .مخاطر القروض المتعثرةمعالجة 

تحتاج عملية التعامل مع القروض المتعثرة إلى خبرة واسعة ودراية بأصول 

، حيث قتصادية والإدارية للقروض المتعثرةوالا القانونية والمحاسبية خاص المعالجات

في مختلف الدول أساليب وإجراءات متعددة في سبيل مواجهة المصارف  اتبعت 

القروض المتعثرة أخذا في الاعتبار الأسباب التي كانت وراء تفاقم المشكلة والظروف 

 وضعتفقامت ب، خاص بوجه عام والمقترضين المتعثرين بوجه  دالمحيطة بالاقتصا

 تقديم سياسات ترشيدية واستشاريةوذلك ب مساعدة العميل للخروج من التعثرلإجراءات 

  القروض المتعثرةاو عن طريق تسوية  تعويم نشاط العميلاو 
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عن طريق التوريق والتسليف بضمان أوراق  القروض المتعثرة معالجةكما تتم 

وذلك على  المتابعة القانونيةوفي الأخير نلجاء إلى تصفية النشاط  الدمج واو مالية

أدوات السياسة اما على مستوى الاقتصاد الوطني فيمكن استخدام المصارف  مستوى 

وذلك من خلال  تنشيط السوق مثل الاقتصادية العامة لمعالجة بعض أسباب التعثر

للاستثمار  ئةسياسة كف او سياسة فعالة لإدارة الدين العاماو  سياسة نقدية توسعية

تطوير اوكفاءة الجهاز المصرفي  ذلك من جهة ومن جهة اخرى نقوم برفعو يالحكوم

  .الرقابة المباشرة للبنك المركزي من خلال و إعادة هيكلة الشركات

عن مجموعة من  أسفرتهذه الدراسة قد  أننستطيع القول  :نتائج الدراسة .2

  :في إجمالهاالنتائج، يمكن 

  نهائيا، ولكن يمكن التقليل من حجمها القروض المتعثرة ظاهرة لا يمكن تجنبها

 ؛والتعامل معها بحذر ومحاولة التخفيف من آثارها قدر الإمكان

 مع ، القروض منح في التوسع إلى عامة بصفة ترجع عامة بصفة التعثر أسباب إن 

 العملاء، من المزید جلب أجل من خاصة السلیمة المصرفیة بالضوابط الالتزام عدم

 ھو منھا و بالبنك متعلق ھو ما منھا و بالعمیل متعلق ھو ما امنھ الأسباب أن كما

 ؛العامة الظروف إلى راجع

  یعتبر القرار الخاطئ الخاص بالتسھیلات الائتمانیة خسارة كبیرة على البنك، ففي

حالة الموافقة على منح التسھیلات النتیجة تكون تعثر تلك التسھیلات، وفي حالة 

صة الكسب والنتیجة أیضا خسارة، لذلك تستدعي الرفض یكون ھناك فقدان لفر

 ؛عملیة اتخاذ القرار الائتماني دراسة تحلیل وافیة لجعل المخاطر عند حدھا الأدنى

 ؛الكشف المبكر لتعثر القروض یساعد في الحد من تبعاتھا 

  من الضروري مراقبة الضمانات المقدمة للبنك من العميل، وذلك من حيث القيمة

 ؛السوقية

 یعمل كما البنك، مستوى على و العمیل مستوى على المتعثرة القروض معالجة تكون 

 ؛المشكلة تسویة في المتاحة الإمكانیات كل اعتبارھا في تأخذ حلول إیجاد على البنك

  زاد حجم القروض المتعثرة في الجزائر، وھذا نتیجة التحول الاقتصادي والانفتاح

الخاصة المصارف  ات، وفتح المجال أمام على اقتصاد السوق وإعادة ھیكلة المؤسس
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المصارف  التي سببت أزمات كبیرة في القطاع المصرفي نظرا لحداثة التعامل مع 

 الخاصة؛

  ن اغلب عملية أغلبها عمومية تابعة للدولة، وأالتجارية المصارف   أنعلى اعتبار

لدى  عبر هذه البنوك، وعند حدوث التعثر تحدث أزمةالإيداع والإقراض تكون 

وهو ما جعل هذه  المصارف  هذه البنوك، عندها تتدخل الدولة بإعادة رسملة 

عدم  أوالأخيرة لا تتأثر عند حدوث التعثر وبالتالي فإنها لا تبالي كثيرا بحدوث 

 التجارية الجزائرية لاالمصارف  حدوث التعثر، أي أن الدراسات الائتمانية لدى 

التعثر لأنه في النهاية ستقوم الدولة بإعادة تأخذ حقها بسب عدم القلق من حدوث 

 .رسملتها

  :اقتراحات وتوصيات .3

يمكن عرض بعض الاقتراحات  بعين الاعتبار وأخذانتائج الدراسة،  إلىاستنادا 

  :والتوصيات بصدد هذا الموضوع

  توفیر الكفاءات والخبرات اللازمة لتبني المعاییر والمقررات الجدیدة، والاتجاه نحو

لقدرات التقنیة التي تمكن السلطات الرقابیة من قیاس المخاطر بالطرق التي امتلاك ا

تنص علیھا معاییر بازل الدولیة، إلى جانب توفیر البیانات والمعلومات التي تمكن 

 ؛من تقییم بدقة ما تقوم بھ البنوك

 ووجود وحدة رقابة داخلیة تقوم  ،استخدام نظام معلومات حدیث لتسییر المخاطر

یق على جمیع أعمال وأنشطة البنك بما فیھا إدارة المخاطر، ووضع ضوابط بالتدق

 ؛تشغیلیة فعالة وحازمة خاصة في مجال الأنظمة المعلوماتیة

  اعتماد برنامج وقائي واضح وعملي مرفق بدلیل إجراءات رقابیة وإرشادات نظامیة

لدلیل خاص بالعملیات المشبوھة، على أن یعاد النظر دوریا في مضمون ھذا ا

وحسن  ملاءمتھلتحدیثھ وتضمینھ كل المستجدات ذات الصلة، ومن ثم التحقق من 

سواء من لجان الرقابة  البنكیةتطبیقھ في ضوء التقاریر الواردة إلى السلطات 

 ؛المصرفیة أو من المؤسسات المالیة والمصرفیة

  بدراسة إنشاء إدارات ائتمانیة متخصصة في التعامل مع القروض المتعثرة تتكفل

 ؛معطیات المؤسسات المقترضة من حیث نوع النشاط، كیفیة استخدام القرض
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  ؛للقطاع العام المصارف  النظر في تبعیة  إعادةضرورة  

  وفروعھا، المصارف  قاعدة معلومات مابین أو شبكة  إنشاءضرورة العمل على

المالیة  عالأوضافیما بینھا ومع البنك المركزي لتمكن من معرفة المصارف  وبین 

 ؛للمقترض

  ضرورة عدم الاعتماد على الضمانات بشكل رئیسي عند منح قرار الائتمان، وان

 ؛یكون القرار مستندا على الجدوى الاقتصادیة للمشروع

 ر الائتمانیة، طمخاال إدارةفعالة في مجال  أنظمةبتطبیق المصارف  م اوجوب التز

 ؛ن ذوي الخبرة والاختصاصلمصرفیة مللمخاطر ا إدارةوالعمل على استحداث 

  ؛في منح القروض الضخمة وذلك توزیعا للمخاطرالمصارف  ضرورة التعاون بین 

 لزیادة مستوى تأھیل  ،ضرورة الاھتمام ببرامج التدریب والتطویر كما ونوعا

العاملین ببنك وخصوصا في مجال الائتمان وتمكینھم من الاستفادة من التقنیات 

 ؛المتطورة والأنظمةر البرامج الحدیثة في العمل وتوفی

  لتحفیزھم على العمل، من خلال المصارف  العاملین ب أوضاعضرورة تحسین

 ؛الأرباحالمالیة ومنحھم مكافأة وحق المشاركة في توزیع  أوضاعھمتحسین 

  یجب أن یكون لدى المراقبین وسائل لتجمیع وفحص وتحلیل التقاریر والنتائج

 ؛على أسس منفردة أو مجمعةصارف الم الإحصائیة التي تعرضھا 

 مراعاة الدقة في اختیار العاملین في المجال المصرفي. 

في الختام نرجو من االله ـ عز وجل ـ أن نكون قد وفقنا و لو بقدر ضئیل في الإلمام و

بمحتویات موضوع الدراسة في سبیل إكمال الرسالة العلمیة، مع تقدیم اعتذاراتنا عن أي 

  .ذا العمل المتواضعخطأ أو تقصیر في ھ
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 .2007، القاھرة

المطابع ، قراءات في اقتصادیات الوطن العربي، عبد الھادي عبد القادر سویفي .45

 .2007- 2006، الطبعة الثانیة، اسیوط، الجامعیة

، القاھرة، المكتبة المصرفیة، الدیون المتعثرة تسویتھا وتجنبھا، علي العوضي .46

2004. 

، مجلة المحاسب  2الإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل علي بدران ،  .47

 .2005،  23المجاز ، الفصل الثالث ، العدد 

مخاطر البنوك (ادارة الائتمان و القروض المصرفیة المتعثرة ، فرید راغب النجار .48

 .2000، موسسة شباب الجامعة، )في القرن الحادي و العشرین 

دار وائل للنشر،  ، إدارة البنوك،حسین الحسیني ومؤید عبد الرحمان النوريفلاح  .49

 . 2000مصر، 

القاھرة ، الائتمان المصرفي ،مكتبة الانجلو المصریة، محسن احمد الخضیري .50

،1987. 

ایتراك ) العلاج ، الاسباب، الظاھرة(الدیون المتعثرة ، محسن احمد الخضیري .51

 .1997القاھرة ،، للنشر و التوزیع

، مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، محمود حمیدات .52

2000. 

، مدخل للتحلیل النقدي، دیون المطبوعات الجامعیة الجزائر، طبعة محمود حمیدات .53

 .2005الثالثة، 
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، النقود والمصارف والائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر مصطفى الشیدي شبحة .54

 .1999الإسكندریة 

جامعة ، كلیة الادارة و الاقتصاد، السیاسات النقدیة و المصرفیة، مصطفى النشرتى .55

  .2003، القاھرة، مصر للعلوم و التكنولوجیا

، الاقتصاد النقدي والمصرفي، دار المعرفة الجامعیة، مصطفى رشیدي شیحة .56

 .1995الإسكندریة، 

طنیة للكتاب، ، أسس علم النفس الصناعي التنظیمي، المؤسسة الومصطفى عشوي .57

 .1992،  1الجزائر، ط

( ، دراسات عن الأقسام المختلفة بالبنوك التجاریة محمد الموفق أحمد عبد السلام .58

، مكتبة ومطبعة الإشعاع،الإسكندریة، )شرح عملي للعملیات الخارجیة والمحلیة 

1996. 

، الإسكندریة الجامعیة الدار، والتمویل المالیة الإدارة، الحناوي صالح محمد .59

2002. 

المؤسسات المالیة، الدار الجامعیة،  ،، عبد الفتاح عبد السلاممحمد صالح الحناوي .60

 .2000مصر، 

 لنشاط تطبیقیة دراسة المصرفي، الائتمان اقتصادیات، الحمزاوي خلیل كمال محمد .61

 .1994 ،مصر الإسكندریة المعارف، منشأة ،، محدداتھ وأھم الائتمان

 إقتصادیات الإئتمان المصرفي، منشأة المعارف، محمد كمال خلیل الحمزاوي .62

 .2000، 2الإسكندریة، مصر، ط

 .2001، أدوات وتقنیات مصرفیة، دار غریب، القاھرة، مصر ،مدحت صادق .63

أساسیات الاستثمار في الاوراق المالیة، منشأة المعارف، منیر أبراھیم ھندي ،  .64

 .1999الاسكندریة، 
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المكتب العربي ، مدخل اتخاذ القرارات، التجاریةادارة البنوك ، منیر ابراھیم ھندي .65

 .2000، الاسكندریة، الحدیث

، النقود والمصارف، جامعة الموصل، العراق، ناظم محمد الشمري النوري .66

1995. 

الاقتصاد السیاسي الحدیث، المؤسسات الجامعیة لدراسات توفیق سعید بیضون ،  .67

  .1994والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

  :ورسائل جامعیةمذكرات / ب

الاثار الاقتصادیة لمشاكل التسھیلات المصرفیة في البنوك ، ایھاب عز الدین ندیم .1

كلیة ، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، التجاریة في مصر و كیفیة مواجھتھا

 .2007التجارة ،قسم اقتصاد جامعة عین الشمس ،

النتائج المالیة  تحلیل ودراسة اثر الدیون المتعثرة على، احمد فؤاد محمد خلیل .2

، رسالة ماجیستیر غیر منشرة، للبنوك التجاریة ،مع التطبیق على البنوك الوطنیة

 .2000كلیة التجارة جامعة عین الشمس، 

المخاطر المصرفیة وأثرھا على التسھیلات الائتمانیة للبنوك بعداش طاھر ،  .3

جامعة الاغواط ، التجاریة الجزائریة ، رسالة ماجیستیر في جامعة عمار ثلیجي ، 

 .2009الجزائر ، 
القروض المصرفیة من خلال التحكم في خطر التسدید  إدارة، بن الصم احمد .4

ة ،كلیة العلوم ورغیر منش ماجستیررسالة ، )دراسة حالة البنك الخارجي (

،جامعة الجزائر  أعمال إدارةو علوم التسییر قسم علوم تسییر فرع  الاقتصادیة

،2002. 

،تقدیم أداء البنوك باستخدام أدوات التحلیل المالي ، رسالة ماجیستیر ،  حدیدي أدم .5

  .2009معة عمار ثلیجي ، الاغواط ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جا
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دراسة حالة – 2، البنوك التجاریة الجزائریة وتحدیات اتفاقیة بازلحمزة طیبي .6

منشورة، جامعة الأغواط، رسالة ماجستیر، غیر -القرض الشعبي الجزائري

2006/2007.  

،إستراتیجیة تكیف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد دریس رشید .7

السوق، أطروحة دكتراه، دكتورة علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

2006/2007 .  

،  دور التسویق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة والتنمیة زیدان محمد .8

الریفیة، أطروحة دكتورة، دكتورة دولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

2004/2005 .  

، الإصلاحات المصرفیة ودورھا في جلب وتفعیل الاستثمار عبد القادر مطاي .9

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة -حالة الجزائر –الأجنبي المباشر 

 .2006جوان ییر ، جامعة البلیدة ، وعلوم التس

 
الادارة الحدیثة المخاطر الائتمان للمصارف وفق میرفق علي ابو كمال ،  .10

دراسة تطبیقیة على المصارف العاملة في فلسطین،  2للمعاییر الدولیة بازل 

 .2007رسالة ماجیستیر في كلیة التجارة ، الجامعة الاسلامیة غزة ، فلسطین ، 
الائتمان المصرفي بالبنوك انعكاس مخاطر ، محمد حسین حنفي احمد .11

، غیر منشورة ماجستیررسالة ، التجاریة على توجیھ النشاط الاقتصادي في مصر

 .2004، ة عین الشمس، القاھرةعكلیة التجارة قسم الاقتصاد ،جام

انعكاسات مشكلة التعثر على سیاسات الائتمان في ، محمد صالح محمد صالح .12

كلیة التجارة جامعة ، رسالة دكتوراه، دراسة میدانیة، القطاع المصرفي في مصر

 .1997، القاھرة

، النظام المصرفي في مواجھة تحدیات العولمة المالیة ، رسالة محمد زمیت .13

  . 2006-2005ماجیستار كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، الجزائر ، 
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، نماذج ادارة القروض المصرفیة المتعثرة، محمود السید ابو الغیط اسماعیل .14

غیر منشورة ،كلیة ، رسالة دكتوراه، البنوك في ج م ع دراسة تحلیلیة لسیاسات

 .1992، التجارة جامعة الزقازیق فرع بنھا

 غیر ریماجست ، الأجل قصیرة البنكیة القروض تسییر ، أمال موقري .15

 .2001 ، الجزائر جامعة، منشورة

لدى معالجة ظاھرة القروض المتعثرة ، نجیب رحیل سالم البرعصي .16

كلیة ، رسالة دكتوراه، تخصص المصارف، المصارف التجاریة العامة اللبیة

العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة ،عمان  الأكادیمیةالعلوم المالیة و المصرفیة ،

 .2005، الاردن

الدیون المتعثرة المستحقھ على قطاع ، وائل ابراھیم سلیمان على موسى .17

، و تحلیل اقتصادي لاثارھا وبدائل تسویتھاتطویرھا ، الاعمال الخاص في مصر

كلیة التجارة ،قسم اقتصاد جامعة عین الشمس ، رسالة ماجیستیر غیر منشورة

،2004. 

انعكاسات مشكلة التعثر على سیاسات ، وائل محمد احمد محمد مصطفى .18

رسالة ماجیستیر ، ) 2003- 1990(الائتمان في الجھاز المصرفي المصري 

 .2005لتجارة جامعة عین الشمس، كلیة ا، غیر منشورة

أطار محاسبي مقترح للرقابة الفوریة على المخاطر في ، وفاء یوسف احمد .19

كلیة التجارة ، رسالة دكتوراه فلسفھ في المحاسبة غیر منشورة، البنوك التجاریة

 .2005قسم المحاسبة و المراجعة ،جامعة عین الشمس ،
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  :والمؤتمرات والمنتدیات و الندوات   الملتقیات/  ج 

الأسباب،البوادر،سبل العلاج،دراسة :، القروض المتعثرةإیھاب نظمي،خلیل الرفاعي .1

حول إصلاح النظام  يعلى بنك الأردن، المؤتمر الدول ةالعلاج، دراسة تطبیقی

 2008مارس، 12و 11المصرفي الجزائري، ورقلة، أیام

،ندوة ) علاجھا، اسبابھا، تعریفھا( المتعثرة  الدیون، اشرف عبد المنعم ابراھیم .2

مركز بحوث و دراسات التجارة ، بعنوان دور الائتمان المصرفي في تنشیط السوق

  .1999مارس 24، جامعة حلوان، التجارة الخارجیة

، 03/11والأمر  90/10، استقلالیة البنك المركزي بین قانون  بحوصي مجذوب .3

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة 

  .2006أفریل  25-24والاقتصادیة، المزكز الجامعي بشار ، أیام 

قدمة في ، النظام المصرفي الجزائري وتحدیات العولمة ، مداخلة مبلالطة مبارك .4

 7-6الملتقى المنظومة المصرفیة في الالفیة الثالثة ، جامعة جیجل،یومي 

 .2005جوان

، الإصلاح المصرفي في الجزائر، والإنجازات، والنقدیات، بوعتروس عبد الحق .5

النظام المصرفي الجزائري واقع وأفاق، " بحث مقدم في الملتقى الوطني الأول 

 .2001نوفمبر  05:06جامعة قالمة أیام 

الدیون المتعثرة بین مطرقة البنوك وسندات ، خضیر حسن خضیر جیرة االله .6

الركود،المؤتمر العلمي الثاني لقسم الاقتصاد و التجارة الخارجیة بعنوان مستقبل 

النظام الاقتصادي العالمي في ضوء التطورات المعاصرة ،كلیة التجارة و ادارة 

 .2004ماي  4الاعمال جامعة حلوان ،

إدارة مخاطر التمویل والاستثمار في المصارف مع التعرض عبد االله شاھین، علي  .7

لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في فلسطین ، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر 

 العالمي الاول حول الاستثمار والتمویل في فلسطین بین افاق التنمیة والتحدیات

 .2005ة ، فلسطین ، ماي المعاصرة ، كلیة التجارة في الجامعة الاسلامی
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المنتدى ) اسباب التعثر و اسالیب المواجھة(القروض المصرفیة ، على نجم .8

جامعة الازھر، بتاریخ ، الاقتصادي السابع حول القروض المصرفیة الازمة و الحل

 .2002اكتوبر 12

إشارة لحالة البنوك –، إدارة المخاطر على القروض المصرفیة فرید كورتل وآخرون .9

، المؤتمر الدولي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل - الجزائریة

 .2008مارس،  12- 11التطورات العالمیة الراھنة، ورقلة، أیام

،وضعیة النظام المصرفي في ظل برنامج الإصلاح الھیكلي ،  رحماني موسى .10

مداخلة مقدمة في الملتقى المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة ، جامعة جیجل،یومي 

 .2005جوان 6-7

، أھمیة الإصلاحات المصرفیة والمالیة في تحسین أداء الاقتصاد، تشام فاروق .11

لاحات الاقتصادیة والممارسات مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإص

  .2004أفریل  21- 20التسویقیة، المركز الجامعي بشار ، أیام 

 تحدیث القطاع المصرفي في الجزائر، تمجغدین نور الدین وعرابة الحاج .12

إصلاح : الاستراتیجیة والسیاسة المصرفیة ، مداخل مقدمة في ملتقى دولي ثاني حول 

 .2008مارس  12-11ورقلة ، النظام المصرفي الجزائري، جامعة 

، النظام المصرفي بعد الإصلاحات، مصطفى عبد اللطیف ، بلعور سلیمان .13

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادیة والممارسات 

  .2004أفریل  21- 20التسویقیة، المركز الجامعي بشار ، أیام 

ي تشخیص الواقع وتحدیات ،  النظام البنكي الجزائرملیكة زغیب وحیاة نجار .14

المنظومة المصرفیة الجزائریة : المستقبل، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول 

  .2004دیسمبر 15- 14، جامع الشلف،- الواقع والنحدیات –وتحولات الاقتصادیة 
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  :القوانین والتشریعات و التقاریر/ د 

  .78المتعلق بالنقد والقرض ، المادة رقم  10-90، قانون  الجمھوریة الجزائریة .1

  .94المتعلق بالنقد والقرض ، المادة رقم  10-90، قانون  الجمھوریة الجزائریة .2

  .184-183:المتعلق بالنقد والقرض ، المادتین 10-90، قانون  الجمھوریة الجزائریة .3

المتعلق بالنقد والقرض ، الجریدة الرسمیة رقم  04-10، الأمر  الجمھوریة الجزائریة .4

  .02-06، المادتین رقم 2010سبتمبر  01-50

یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة  01-10المقرر.مقرر.  الجمھوریة الجزائریة .5

  .2010فیفري10، 11الجریدة الرسمیة رقم .المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر 

المؤرخ  59 -75: ، أمر رقم) 01(القانون التجاري الجزائري الفقرةمن : 33المادة  .6

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  – 1395رمضان  20: في
 .    من القانون المدني الجزائري 644لمادة ا .7

رمضان 20المؤرخ في  58 -75القانون المدني الجزائري ، أمر رقم .647المادة  .8

 .1975سبتبر 26الموافق لـ . 1395

المؤرخ  59 -75: ، أمر رقم) 02(من القانون التجاري الجزائري الفقرة،  409المادة  .9

 .1975سبتمبر  26الموافق لـ  – 1395رمضان  20: في

، البنك المركزي، المعالجة المصرفیة للدیون المتعثرة، ابو العلاء اسماعیل توفیق .10

 .1997، المعھد المصرفي

المعھد ، البنك المركزي، لقروض المتعثرةادارة التحصیل و ا، احمد عاكف كرسون .11

 .2006، المصرفي

البنك ) علاجھا ، اسبابھا، تعریفھا(الدیون المتعثرة ، أشرف عبد المنعم ابراھیم .12

 .2003، المعھد المصرفي، المركزي

، الدیون المتعثرة و طرق معالجتھا، البنك المركزي المعھد المصرفي المصري .13

 .      2006المصري، 
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، إدارة القروض المصرفیة غیر العاملة ، الأكادیمیة العربیة للعلوم دعبی جمال أبو .14

     .المالیة والمصرفیة، الأردن

والدول النامیة، أبو ظبي،  II، الملامح السیاسیة لاتفاق بازل صندوق النقد العربي .15

 .2004سیستمر 

المعھد ، البنك المركزي، اسس اتخاذ القرارات الائتمانیة، عفیفي أنور جورجي  .16

 .2002، المصرفي

مفھوم التعثر من وجھة النظر المصرفیة و اسباب تعثر ، ماھر عبده جرجس .17

 .1996، بنك مصر، ادارة التدریب، المشروعات وطرق تشخیص التعثر و التنبؤبھ
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